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وكَالَ اراز رمن : اا يت الحكم علد وت وصلف , ويف عفد 
ات : الأول يق ذلك فى صورة وأحدة : فإنَ 
تصير: لعن مسكرا فى أو اشر َم يكن حرم فلم نوفا 
لساري حك الحم فلم صَارَ خَلاً ٠‏ زات المسكرية » زات 
الحرمةٌ أيضا . 


وى 2 
والثانى أن يُوجد ذلك فى صِورتين , وعنْدنا أنه يفيد طن الملّة . . 


-" ار اللرصس لس 


وَقَال قوم من الممتزلة م كالما لطب اميد يقن 


العلية ؛ ولا ظنها . 
نا وجهان : 
الأول : أن هذا الحكم لا بد له من علة ‏ والعلة نهنا الوصفاء ضر 
والأول هو الَظُلُوب . 


اسل ابر 


والثانى :لآ يَخْلُو إما أن يكون ذلك الم" كَانَ مولجودا تل حدوث هذا 
الحكمءأو ما كَانَ مَوْجودا قبلَهُ : قن كَانَ موجوداً قَبْلَهُ ٠‏ وما كَانَ هَذَا اكه 
ب سام مك ل الى ماو مرلااه 

جوداً لم تَحَلّفُ الحكم عن العلة ؛ وهو خلآف الأصلل ٠‏ وإن.لم يكن 


يت اج ال ا اس ع ضدات اد 
جد .”فى ال لماخ ؛ يحصل ظن أنه بقى كَمَا كان . 


غير علة؛ وذ حصل ظن أن غيْره ليس بعلة ٠‏ حصل ظَن كو هذا لوصف علَةا 
لا مُحَالَةَ. 0 ظ 


تضارضن 


إن قلت ذلك الك كما رمع حُُوث ذلك لوصف وبجُودا وما 
َكَذَلك دار مَع تَعين ذلك الوضف . ٠‏ ومع حداوث حصول ذلك الوصف فى 
َلك المحل ؛ ١‏ يجب أذ يكون َه دونه فى ذلك لمحل مر فى المي . 
ليع من التي | ظ 0 
ظ قلت : تَعِينُ الشئاء : معتّاه : هسمه وعدا رع لكان 
وجوديا لكان ذلك ؛ الوجود مُسَاويً لسائر التَعينّات الْقَائْمة بسائر الذوات فى 


000 2 ل با ل 0 
كونه تعينا » ويَماز عنْها لخصوصيته قبلرَم) يحون لعن ميخ" إلى شي 0 


07 رم م 


نهاية ؛وهومحال. 0 
آم حُصُولُ الوصف فى ذلك المَحَل: ف 2011011102 7 


وما له لوق ون لوصف زائد ملي ؛ يلم 
6م و سل .| صصيي ١‏ سن كش هه 7ت - 0007 
اتسلسل وَإذا تبت أن التمينَ أ أ ولول فى الل المي اذ 


أ ىا 1 ليسا لين 


َدَمى» َال كوه عله ولا جر علة . 


مَأ لا يكون علّة ١َلن‏ َو فى الت الي + ١‏ إن علة» ته َقيض فول 
هس بعل » وَقولنا ريم يعي فال يل لك 


مم او # ا مه سرع فز الى ل 0 
ووصف الْمْدوم لا يِكُونْ جود فقولا : ٠‏ ليس بعلة » أمر عدمى . وقولنا : 
اعلا متاق ض له ومَاقض الْمَدَم تيوت فَمَفهوم ًا ١‏ عله أثر بوتى » فلو 
وصفنا العدم به لزم نيم الم الود لصوف اللى موك مخض 


م مم ع تاس 


وذلك محال . 


اساعب |' 


وآ أنه لا بو ] أذ يكُون جر عل :نا ل رضنا حُصُول سائر لجز 
بدون هذا الجرزء الواحد قن أن تَحْصل العلبة ٠‏ أو ل تحصل :فإ حَصَلت 


ا يا سا 


لعي كَانَ سائر اأجزاء بون ذا الجزء ع تمام الع ؛ ايكون ها الجزء 


رفرس 


2 ج اس سي « فب يبنا م م [- 


جَرْءَ العلّة . ون لَمْ تحصل تَحْصل العليّة عند عدم هذا الجمء » وحَصلَت عند 
حُصوله؛ كَانَت العليّةُ إِنَمَا حَدَنَتْ لأجل هذا الجرء , فَجِرْء العلّة عله عله نَامَة 
مله ةملاكم قم لامك ال جز 
من العلّ ؛ و الَطلُوب .. 

3 ب اثّانى ان أن الدوران يفيد ظَن العليّة ‏ 5 أن بض الدورانات 

. طن العليّة ؛ فَوَجَب أن يَكُونَ كل هران ذلك مُفيدا لهذ الظّنّ . 

لايك سبالم ء قصب لمتكا لغضب لعَضَب . مع تَكر الدعاء 
باك الاسم . حَصّل ها طن هنما َضب لله ع بذك الام » كلك 
الظّن :نما حَصل من ذلك الدوران ؛ لأنَ الئاس » ذا قيل لهم : :لم اعتقدتم 


ذّلكَ؟ َاُوا : أجل أنَا ركيت العقضب مع الدعاء بذّلك الاسم مر بعد 


حي سيا سن 


الى 
0 2 0 


نَ الظّن بالدورآن . 
- - ص 20 2 .يي 
الى : فقول الى ؛ ( إن الله يأمر بلعَدل وَالإحْسان 14 النخل : ى 


عمس بي ص 


بياس هم ص .و سي 5 وى سنى سع سا © سمس صى ا م ا لس م الس 
والعلال هو : التَسُوية » ون تحصل النسوية بين الدوراتات إلا بعد اشتراكها 


واج الذكر ونَ بأمرين 
الأول : أن بَعْض التورانات لا يفيد ظَن العلية ؛ ؛ قوجب ألا يفيد شىء منْها 


- 5 ترا ار 
بيان الأول من وجوه : 


ادها : أن الع واكْمْلُول فَدْيَكَُان امن تفي ولبانا والدوران مل 
لاد لعل ير مُشتركة : 04 يينَ الجانيين ؛ لآنَ الَلُولَ لأيكُون عله لعلته. 


ب م نا 


1 ا 


انها :أن لقصل لايد أكون اويا لو يمإ ازيب لقم" 
الدوران كما حصل مع العلة الى هى النوع حَصَل مع الفَصلٍ مده 


العّة» مع أن جَرْء العلّة ليس بعلة . ظ 
وثلئها :الأ قايشا السو وه عق .ا 


1 مه ات 


ا 


ولاس ىف سو م ' 


58 : أو العةةه ُو لها مواد إن مها عفد وَل 0 
على رتيب ٠‏ َالرَان حاص ل فى عل اع وول حدسن 
هناك اليه . ظ 


وَخَامسها 2 الجر ليا متلازمان قي وإيانا : وَذَّات الله تعالَى 
وصفات ذلك وك وأحد من صفائه س سأئر الات كذلكة» ولعي 


4ه 


ار 
هله 1 ظ 
وسادسها : أن المضاة نر مان سما تا وإبانا الأب ةو التو 
وَالمَبْد » ويمتنع كن أحدهما عله للآخَر ؛ لآ العلة سردم : 
وَالمُضائَان عا والاشئء من المع مق 0 ظ 
وسابعها : أن المكان وا 3 اولبق ةب ع 
الآخَرء مع عد عدم العلية .. 


وتَامنها لألجات الا لابق به بن . َعم اللي 


وتاسعها : أن علم اه الى امع كل مدوم جود وعم هلك 
الوم هرا لله جؤراء وو لم يكن الوم مر إن له تعالى لا 


ولوس 


ا ا يي -507 1 و أ -_ 


0 00 500000 
جوهرا » قَالعلم دائرٌ مع امَعْلُوم وجوداً وعدم , مع أنه يستحيل أن يكون 
س فر رام 


201 
هلآ يون اعلم علوم : لان ترط نه صلم ا 
على ما هو به : فَما لم يكن الوم فى نَفْسه واقعا على انار مان 
َمل العلم به على ذلك الوه ؛ فَإِذَّنْ تمل العلم به على ذلك الوه متروط 


را رص اه َع 


بوقوعه عَلَى عَلَى ذلك الوه » لو كان وقُوعه على ذلك الوججه توك على تمل 8 


وآما أنه يسسّحيل أن ء ون المعلُوم عله للعلم : فَلاآن علم الله َعَالَى صفَة َه أزلية؛ 
واجبةُ الوجود » وما كان ذلك » يستحيل أن يَكُون مَْلُول عل ؛ بت أنه وجد 
الدورآن هَا هنا بدون العلية , ثم إن علم لله ََالى تعلق" بم لآ نهايةلَهُ من 
المَعُومَات » فَهَا هنا مورانات لا نهاة لها دون العليّة . 

وعاشرها : أن الأعراض عَنْد أهل السئة لا مَبْقَى 09 هذه الألوآن وَالأشكَالٌ 
تَحْدث سالا بَنْدٌ حال تحين فى َلك اللو ولك الشتكل عن لك الجسنم. 
نيت الألوآن » والأشكال » وسائر الأغراض عن جميع الأجنسام » وحون حلاث 
ب وا مر قياف و يتين لاا اله 
هذه الدوراتات الكثيرة بدون العليّة . 


_ م- - 


ع صر سر ص الور 2ع 


وحَادى عَشْْرَهَا : أن الْفَلّك إِذا تحرك تَحركَ بجميع أجزائه » فحركة كل 
وأحد من أجزائه » نما د لقعا معي ا ين 0ت 
الحركة مندومة عن ذلك ال ٠‏ كات كات سائر الأجنراء مَعْدُومة + ققد 
حَصَلت هذه الدورانات ؛ الكثيرة بدون “ون العّية . 


نضضس 


وثانى عشرها أجميع الحيوانات تش ولأشك لعل وأحد مها ما 
ل وس 2 


شرت عرد الآخرمتقنا أ عَقيبهُبلَْطة قَليلة ؛ قد وجدت هذه 
الدوراتات بدون العليّة . ظ ظ 


وثالث عشرها 1 07011 
مك 7 5 ١‏ 
نضا مع تين الوصف , وخصوص حل وَخُصوص وُوعه فى الزمان لين . 


سن جم صمل م م > كمي 


- بي ف 
د عدم غَيْر صالح للعلية .. 


ا ا ا 


وو اج كس اماه 


يمس أن 2100 والرائحة ئس القائحة ظ 
فى الخمر دائرةمَعْ | 0 م وجودا وَعَلَما» مم أنّهُ ألا علي ماك . ١‏ 
ملم : أن لو ردنا اسنتقصاء الول فى الدورانَات النقكّة َنٍ العلبّ» لال 

. الكلام ؛ ولكن فيما ذكرنًا كقاية . ض ظ 


اس 5-5 ١‏ سمت سن -_ 2 2 س 


وإنما قلنا إن بَعْضَ الدورانَات » لما اكت عن العليّة » وجب أل 2 
ظ 52-5 001 
عن العليّه فى شئاء منها لإا حصل دورآن ما متكا عن العليّة ؛ فلو قدرنا ‏ 
أن دورانا آخَرَيَستلِم الع لعل لكان ونه مسلا لعلية ‏ إما أن يتَوفّف على 


اسن رك :قاذ توف كان ملم المي مو 


بع الحاصل ‏ 3 ) الدوران 3 ' ومن ذلك الشئء أيه الدوران وده 6ن 


سر ابي سل 


وكلامنا الآنَ فى الدورآن بعاد 


> زر م 


٠ 0‏ 7 000 - 00 
الوا ع م الي ظ 
لع مام | 


هنا لديل 


ب امم 


الوَججه الثانى : وهو الى عول عليه الْقَدمُونَ فى القَدح ٠‏ قَالُوا : الاطّراد 
سال سق في سايم 07 قل سرس 


وهلي طربقا إلى حلي لوصف بالاتقَاق» ونا الإنعكاس : فَِنه غير معتبر 
فى م يمان كان 


عا ابي “ل 2 


8 37 اب عن ايأر : أن ذلك إِنْمَا فد فى قول من يقول : الدوران وحده 
وجب ظن العلية » وتحن ل تقول به » بل تدعى أن اران فيد امل 
بشرط الأيعُوم عله ديل بطح فى كونه حل . ٠‏ وإِذا لَخْصنًا الدغوى عَلَى هَذَ) 


سل 7 


الوجه » سقط ما ذَكرتموه من الاسنتدلآل . 


م م 


َنأ : لم قلت :إل وأحد مهما مدن ةو جب فى 


0007 ا ل ل 1 ا 
الجموع أن يقي الإ ام لزان لطر لاجر مخالفاً حال كل 
2225 2 اس وي تك امي 

505 

فى الدوران 


قال القرافي : اقول : « غير هذا الوصف إما أن يكون موجوداً قبل 
الحكم. فيلزم 3 تخلف احكم عن علته . وهو خلاف الأصل ؛ أو غير 
موجود. فالأصل بقاؤه على العدم 6 


)١(‏ ويعبر عنه الأقدمون ب ١‏ الجريان »* وب ١‏ الطرد والعكس © وهو : أن يوجد 
الحكم عند وجود وصف ٠‏ ويرتفع عند ارتفاعه فى صورة واحدة » كالتحريم مع السكر 

فى العصير؛ 111111111 
الحرمة ثم لما رال السكر بصيروته خلا زال التحريم » فدلٌ على أن العلة « السكر ٠‏ . 

وأما فى صورتين ؛ كوجوب الزكاة مع ملك نصاب قام فى صورة أحد التقدين » - 


طرفرورا 


0 ا 
9< جه هه << له هاج ا هاه *ه د هم مه ها بم ماه + 06خ« هه شه "« »© مض ا © «"-« © مام م > م ا« © © #» :5 هم همه مه -ه » "م سا ا#© م م ه > م 


- وعدمه مع عدم شئ منها » كما فى ثياب البذلة حيث لا تجب فيها الزكاة ؛لفقد شئ ' 
ما ذكرناه . ومن أمثلته فوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ابن اللتبية حين استعمله' ' 
النبى يكل على بعض أعماله ٠‏ إفجاء بهدايا لنفسه فقال : هذا لكم ٠‏ وهذا لي ٠‏ فخطب ,. 
النبي مَك وقال : ١‏ ما بالّنا نستعمل أقواماً فيجئ أحدهم فيقول : هذا لكم وهذا لي 5 
ألا جلس في بيت أبيه وأمّه ختى تأنيه هديته إن كان صادقاً ؟ ٠ء‏ وهذا إثبات العلة: " 
بالدوران» وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه . 00 
واختلف الاصوليون فى إفادة الدوران العلّية على مذاهب : 
أحدها : أنه يفيد القطع بالعلية » ونقل عن بعض المعتزلة وربما قيل لايل 
فوقه. حكاة ابن السمعاني عن :بعض أصحابنا . ' 
والثانى : أنه يفيد ظَنْ العلية بشرط عدم المزاحم ؛ لأن العلة الشرعية لا توجب 
الحكم بذاتها » وإنما هى علامة منصوبة » فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن ' 
كونه معرفا له.. وينزل بمنزلة الوصف الموما إليه بأن يكون علة وإن خلا عن المناسبة . ' 
وهو قول الجمهور . منهم « إمام الحرمين » ٠‏ ونقله عن القاضي ٠‏ وممن حكاه عن 
الأكثرين إلكيا . ظ 00 
وقال ابن السمعاني وإليه ذهب كثير من أصحاينا . قال : ولأصحابنا العراقيين 
شغف به » وقال الهندي : إنه المختار » وححكاه الاستاذ أبو منصور عن أبى على بن . 
أبي هريرة » وحكاء الشيخ أبو إسحاق عن أبي بكر الصيرفي . قال إمام الحرمين : 
ذهب كل من يعزَّى إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت ب« المال . وذكر القاضى أب 
الطيب الطبري أن_هذا الملك من أقوى المسالك . وكاد يذعى إفضاؤه إلى القطع . 
اللاي و ا ل 
عداه حياله . ١‏ | 
قلت : والذى رأيته. قى : شرح الكفاية ؟ للقاضى أبى الطيب ما لفظه : : وأما الطرو 
ظ فإنه شرط فى صحتها .2 وليس بدليل على صحتها . ولا يجوز إذا اطرده معنى أن يحكم ظ 
بصحته حتي يدل التأثير أو شهادة الاصول عليه . وكذا قال الشيخ أبو إسحاق فى 
«التبصرة ١‏ : الطرد والجريان إشرط فى صحة العلة . وليس بدليل صحتها . وقيل :. 
دليل على الصحة . وبه قال الصيرفى ٠‏ وقال : إذا لم يرد بها نض ولا أصل دل على 
صحتها . وكذا قال ابن الصباغ : هو يدل على صحة العلة ٠‏ وقال ابن برهان : الطرد-. 


برضن 


قلنا : هنا تعيينه ينقلب في الصف المدعى علة » فيلزم الخلو عن التعليل . 
فإن قلت : إن الوصف المدعى علته أجمعنا على مخالفة الأصل فيه » 
وارتفاع عدمه » بخلاف غير المدّعى : 
قلت : مخالفة الأصل المقتضى لبقاء الشَئء على عدمه إما أن يكون محذوراً 
أم لا . ظ 
فإنْ كان الأول لزم المحذور فيما ادعيتموه علة » فيكون طعناً عليه . 
وإن كان الثانى » بطل جعلكم استصحاب العدم دليلاً على العدم ؛ لأن 
ذلك الأصل لا عبرة به . 


قوله : « التعين معناه ليس غيره © فهو عَدَمئا » : 
قلنا : العين قد تكون بالثبوت : كالطول ٠»‏ والقصر . والألوان » وغيرها. 


وقل تكون بالعدم كتعين الجزء على الكل « وامتيازه عليه بأنه ليس معه 
ذلك الحزء الآخر . 


- عندنا شرط صحة العلة » وليس دليلاً على صحتها » وذهب بعضي القدماء مئا ومن 
الحنفية إلى أنه دليل على صحتها . وقال ابن السمعاني : الاطراد ليس بدليل لصحة 
العلة ولكن شرط لصحتها + وأما الانعكاس ٠»‏ فليس بشرط لصحة العلة فى قول أكثر 
الأصحاب ؛ وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء » وبه قال بعض المتكلمين قال : 
وذهب بعض أصحابنا إلى أن الانعكاس شرط » فإذا ثبت الحكم بوجود العلة »ولم 
يرتفع بأرتفاعها بطلت العلة » وهو قول بعض المعتزلة تعلق بالعلل العقلية ؛ فإنه يجب 
انعكاسها . فكذلك السمعية . ولنا أن العلة منصوبة للإثبات ء فلا تدل على النفى . 

والئالث : أنه لا يدل بمجرد لا قطعأ ولا ظنا. . وهو اختيار الأستاذ أبى وصور وابن 
السمعانى والغزالى والشيخ أبى إسحاق ٠»‏ واختاره الآمدى وابن الحاجب ٠»‏ وقال الشيخ 
أبو إسحاق فى كتاب « الحدود ؛ أنه قول المحصلين . قال إلكيا : وهو الذى يميل إليه 
القاضى ٠‏ ونقله ابن برهان عنه أيضاً . 

ينظر البحر المحيط : 86/ “87"” , 785 . 


ارس 


وق تكرن هما * انوا الاي . تار على الاسود بأنه ليس امنود . ظ 
وبالسافين + ظ 
قوله ‏ يلم أن يكن لين تين ١‏ لز لسلس © ١‏ « 
.قلنا : لا نسلم. ؛ لأن البقائق ق المختلفة يجب اختلافها فى اللوازم ' ولا يلزم . 
اتفاقها » وتعين التعين مخالف لتعين'الجسم ؛ وإذا كانا مختلفين فجار أن 
يكون لتعين الجسم ا ٠»‏ وتعيّن التعين ليس و ٠‏ فلا يلزم 
وكذلك القول فى حُصُول لوصف فى الَجَلّ » وكونه وصفا للوصف 5 
أن يقال : وصف الوصف عدي ؛ يحصيرل الرسب فى امحل ثبوتى ' بولا 
لم التسلسل " ظ ظ 
قوله : « العلية إِنها حصلت' لجل الجزء العدمى » فجزء العلة العدمى علة: 
ام لعي ٠‏ وقد عرفت أن العم ل يكرد عل ».1 ظ ااا 
ظ نا : لعل غبر العلة + لان اعلية هى نسيةٌ خاصة ترجع إلى اتير 16 
والتأثير من باب اليب راكيانات العدمية . ظ < 
والعلّة فى نفسها وجودية تعرض لها هذه السبة » وكل مؤثّر وجودى هكذا 
موثريته عدمية » وهو وجودى  ٠»‏ فلا يلزم من الامتناع شُ العلة الامتتاع 5 
سلمنا أن العدم لا 5 جزءا » فلم لا يجور أن يكون شرطا ؛ 5 
يتعرضوا لوبطاله مع أن غدم الضنّد من امحل شزط للتآثير فى وجود الفلد 
٠‏ الآخر ؟. 00 0 
قوله : ٠‏ بعض اللتورانات تفيد طن العلة ٠‏ فيكون الكل كذلك ؛ لقوله 
تعالى :: 8 إن الله يأمرابا بالعدل عه ١‏ لل ٠‏ ] ء والعدل : 
التسوية 4 : 20 


5١27 


قلنا : هذه النكتة تنقلب ». فتقول : بعض الدورانات لا تفيد العلية قطعاء 
كالنصوص المذكورة بعدها 2١(‏ » فيكون الك كذلك للآية . 

قوله : : الدوران مث مشترك بين العلة والمعلول » مع أن المعلول ليس بعلة » : 
تقريره : العلم مع العالمية متلازمان وجوداً وعدماً » مع أن العالية لييست 
علة للعلم » والعلم علة للعالمية . 

قوله  :‏ النوع إذا وجب لا يوجبه فصله » : 

تقريره : أن الإسكار نوع بالنسبة إلى الوصف ٠»‏ فمجموعه علة التحريم 1 
وكل جزء من أجزائه ليس علة التحريم . 

قوله : : اللة قد يكون لها مَحَنُولان » : 

تقريره : أن الإحراق » والإسراف ء معلولان للثار 259 . 





» اعلم أن هذا الوجه ضعيف ؛ وبيان ضعفه هو أن التمسك بالآية يتعذر تقريره‎ )١( 
» وبيانه : أن مطلق التسوية تقتضى التسوية فى أمور » لا سبيل إلى مراعاة التسوية فيها‎ 
ولقد طول صاحب التنقيح نفسه فى ذلك فقال : يلزم منه الحكم بجهل كل إنسان‎ 
» وصدق كل متحد‎ ٠ ووقوع كل ممكن‎ ٠ وإمكان كل معلوم‎ ٠ وحمارية كل حيوان‎ 
وكذب كل مدع . وحل كل مأكول . وإباحة كل قتل » -وبطلان كل دين .» وجسمية‎ 
ثم يؤدى إلى التناقض ؛‎ ٠ وغير ذلك مما لا يحصى‎ ٠ وقدم كل موجود‎ ٠ كل صانع‎ 
ويلزم أن تحكم على كل واحد الدائرين‎ ٠ لآن جزتئيات مطلق الأجناس متناقضة الأحكام‎ 
وتوهم أن هذا من قبيل تخصيص العموم من أفسد‎ ٠ أنه علة للآخر تسوية بينهما‎ 
والعمل بالواجب » وهو‎ ٠ اليا لات ؛ ثم هو معارض أن العدل عبارة عن إقامة الحق‎ 
. أولى من التسوية بين الحق والباطل » والمسئٌ والمحسن فى المجازاة » والعالم والجاهل‎ 
» لا يتأتى تعويل المجتهد عليه‎ ١ ا جات يا ان رن يني حابن عحيت‎ 
. ولا المتأخر‎ 

(5) واعلم أن مذهب أهل الحق أنه يجوز أن يصدر من الواحد المطلق أكثر من الواحد 


دفعة واحدة من غير توسط آلات أو قوابل » ومذهب الفلاسفة أل يصدر من الواحد- 


رخسس 


قوله : الاطراد وحده 0 طريقا لعلية الوصف . والانعكاس لا يشترط1 
ادا ع ئ 0 ظ ظ 
تقريره : أن الدوران مركب من اقتران الُكُم بالوصف وجوداً . 
والاطراد : هو اقتران الحُكْم بالوّصف فى جميع صوره . 0 
فالتوران حصل فيه صورة الاقتران » وإنْ لم يحصل فيه الاطراد المدعى 
هنالك . ظ 00 
وإذا كان الاطراد فى + جبيع الصور غير معبر على الخلا في » قفى صودة. 
واحدة لا يكون دليلا . 0 
والدوران مركب ا من اقتران العدم بالعدم » وهنا مو المكسن فى 
العلة » وهو عدم حكمها عند عدمها » وهو غير لازم ؛ لانه لا يلزم من عدم 
علة وجوب الغسل - التق هى الإنزال ‏ ألا يجب الغسل بانقطاع ايض 
وغيره» ولا يلزم من [عدخ] 2١7‏ الردة الوصية لإباحة الدم آلا يباح الدم' بالزنا 
والقتل ٠‏ 0000 ظ < اا 0 
َ قوله : 5 فى التقوض الحركة مع الزمان » : ظ 
تقريره : أن من الناس من يقول. : لمان : هو المركة نفسها ‏ قاله بع 
القلاسقة » فعلى هذا لاايصح اليل به . ظ [ 00 
ومن الفلاسفة من يقول : الزمان قطع المسافة بالحركة ».في فيصح التمثيل . 
1 1 2212011 
الموجودات ٠»‏ ولهذا قال المصدف : « العلة قد يكون لها معلولان ؛ إما معاً أو على. 
الترتيب 4 ء ومعناه :' أن يصدر عن العلة شيئان معآ.من غير توسط آلات أو قؤابل . 
أو يصدر عنه شيئان على الترتيب ٠‏ بأن يصدر عنه شىءاء ثم يصدر عن ذلك الشىء. 
شىء آخر ٠‏ فقد صدر عن الأول شيتان على ترتيب بدون الترتب فى الأول ٠‏ وبالترتب 


, فى أ: ' هدم‎ )١( 


رس 


وقال المتكلمون : هو اقتران حادث ٠‏ وقال المازرى فى « شرح التلقين ؛ : 
الزمان اقتران حادث جلى بحادث خفى »كقول القائل : متى تأتينى ؟ فتقول: 
طلوع الشمس ٠‏ فطلوع الشمس رمان . الإتيان مظروفه . فلو كان فى 
مطموره لا يعلم بطلوع الشمس ٠»‏ فسأل عنه . فقلت له : طلوعها عند إتيانى 
إليك ٠‏ كان الإتيان الزمان » وطلوع الشمس مظروفاآ .. فالجلى أبداً هو 
الزمانء وعلى هذا التقدير ينفك الزمان عن الحركة ؛ فإنه ليس من لوارم 
اقتران حادثين فى الوجود وجود الحركة ؛لجوار حصول الاقتران مع السكون. 

١ 4 ثثبيه‎ ( 

قال النقشوانى : الدوران عين التجربة » وقد تكثر التجربة فتفيد القطع » 
وقد لا تصل إلى ذلك » كما نقطع بأنّ قطع الرأس مستلزم للموت ٠‏ ونظئّه 
مع السم » فهذا منشأ الخلاف فى أن الدوران يفيد اليقين عند قوم ». أو الظن 
عند قوم ء أو لا يفيد ألبتة ؛ نظراً للنقوض. وأنه لا بد من ضميمة إليه . 
ويكون التكرر مرة أو مرتين » فيكون الحق التفصيل بين كثرة التكرر وقلتها ‏ 
وألا يطلق القول فى ذلك . 

« سؤال ؛ 

قال النقشوانى : قوله : « غير هذا الوصف لم يكن موجوداً قبل ٠‏ وإلا 
لتخلف الحكم عن علته » : طريقه لا يتوقف على الدوران ٠»‏ ويستغئى بها عن 
الدوران » بل يدعى أن هذا الوصف علة ١‏ ولا يذكر الدوران ألبتة . 

« سؤال 6 

قال النقشوانى : ما ذكره فى هذا الوجه يقتضى أن الحكم حادث » مع أن 
الحكم قديم على ما تقدّم . 

قلت : جوابه أنه يعنى بالعلة المعرف » والحادث يعرف القديم . 


1 


[ سؤال) 
قال : ولأنه فى هذا الموضع احتج بالاستصحاب » فالدوران 'متوقف على 
الاستصحاب 2 . فالاستصحاب أن توقف عليه لرم الدور » وإلا [لكان] )01 0 
الاستصحاب أقوى من الدتوران ؟؛ لتوقفه عليه من غير و عكس وحينئل يمع 
ظ دفع الاستصحاب القياس . ظ ظ 
قلت : جوابه أنه أقوى منه من هذا الوجه ' . والقياس 05 من 
الاستصحاب من جهة أنه ناخ له » والناسخ مقدم على المنسوخ . 
«سؤال» 2 
م 


قال القسرانى : قوله : ؛ بعض الدورانات :تفيد الم + ؟! فيكون 7 
كذلك [لاآية](؟2 © غير متجه ؛ لآن الله - تعالى - إنما يأمر بمقدور » وكون ‏ 


الشئ مفيدا للظن غير مقدور » بل العمل بالآن هر الور » فلا يقجه . 


استدلاله . 
0 ش ( ثثبيه 6 : | 
قال سراج الدين عل الشرع معرفات » فجار أن يكو العم علة وجزه 
ا علة © , ظ ظ 
وقال التبريذى (4 : التؤران هو الطرد والعكس ' الذى. هو الوجود ٠‏ غند 0 


الوجود أينما كان , وال أينما كان . ض 
وقد يطلق على د الحدوث عند الحدوث » والزوال ء عند لزوال 1 ظ 
[ولى]0؟ ‏ فى صورة واحدة .+ كالشدة مع التحريم . 
وهو يفيد الفآن على التقديرين » وقد يفيد القن كما فى التجربييات.. 





, كا : [ (9) فى 1: الآية‎ : ١ فى‎ )١( 
. )1١1١8/ق(‎ :: ينظر التنقيح‎ )4( ٠١2. 50١4/6: ظ او‎ 
3 ْ : . سقط من أ‎ )6( 


لون 


وما يوجبه على التدريج ٠‏ [ومن](21 ضرورته [تقدم](" ظَنّ غالب قبل 
بلوغه الكمال. ظ 

وتفصيل القول فيه : أن الذّهن يطالب بسبب الاقتران » فإذا استبعد 
الاتفاق لأجل الكثرة »حمل على أمر يوجب التلازم ظنا أو يقينآً » بحسب 
إمكان الاتفاق وعدمه ؛ [ولان] 17 الحدوث عند الحدوث نوع ملاءمة للعلّيّة ؛ 
فإنه مقتضاها » فيسبق الذَّهَنْ إلى فهم العلية؛ لأن الذهن سباق إلى فهم الملزوم 
من [اللارم](؟2» فإذا انضم إليه الزوال عند الزوال » صار السب ظنَآ لاستبعاد 
الاتفاق. 

ويرد على مدرك المصنف الأول : أن طريقة الخصر طريقة مستقلة تستغنى 
عن الدّوران » والمقصود إنما هو إِقَادَة الدوران 20 ظ 

ويرد عليه - أيضآ - فيه منع الحصر . 

وقوله : : إن كان موجوداً قبل الحكم تخلف الحكم » : | 

إنما يلزم إذا اعتقدناه كل العلة » أما إذا اعتقدناه ضَمِيمّة إلى الحادث » فلا 
يلزم . 

ويرد على قوله : : التعين عدمى 4 : 

أنا نعنى به خصوص الوّصف الذى لا يشاركه فيه غيره » وهو أمر 
وُجودىء وكذلك خصوص الإضافة للمحل كيف يكون عدميآ » وظهور أثر 
العلة فى المحل يتوقف عليه » فهو [ إما ] *“جزء العلة » أو علة علية العلة » 
ثم الدليل على أنهما وجوديان أن نقيضهما ‏ وهو لاعينية ولا حصوله عدميان؛ 
لأنه يصح حملهما على العدم » ونقيض العدم وجود ٠‏ وإلزام التسلسل 
تشكيك وسفسطة » ونظيره من الضروريات أن تقول : كونه موجوداً عدمى ؛ 
لأنه لو كان موجوداً لكان وصفآ للمحل ٠»‏ وكان كوئه وصفآ للمحل وصفا 
لهء وهكذا إلى ما لا نهاية له . 


. فى أ: فمن . (؟) سقط من أ 0) فى 1 : ولا‎ )١( 
فى أ : اللزوم . (0) فى أ : إذآ‎ )5( 


درس 


سلمنا أتهما عدميّن » لكن لا يضاف كم إليهما. 
ظ قوله : « الوجودى لا يتف بالعَدّم » : ظ 
ينتقض بالمعلومية والمذكورية بوالمو تجويورة » وكونه محكوماً به أو عليه ؛ ١‏ 
فإنها أمور جرح ترب الديل ؛ ويوصف به العدم . ' ظ 
ثم نفصل القول : فنقول : الدوران دليل العلية بمعنى التأثير أو لتعريف 20 
الأول باطل بالعلم والرم .. ظ 
و 00 


نقول : : إذا دار الحكم مع وصف نعدمى » فإن لم يكن علة » فقد [إنتفض 
الدوران](20. أو علة. فقد بطل دليل نفى العلة عنه 2 وبطل - أيضا- الدوران. 


وقوله : ٠‏ لا يكون العم جزء العلة وإلا لكان علة للعلية » : 
الكلام عليه من أوجه : . 
الأول : أنه استدلال بالدؤران بالتفسير الثّانى » وستبطله . ظ 
الثانى : أنه اعترف أنه نما يدل بشرط عدم دليل يدل على أنه ليس بعلة : 
قد يساعدنا فى هذا المقام على قيَامٍ الدليل على امتناع كون العدم علة ظ 
الثالث : أنه منقوض بجزء الماهية وبجزء الجٌمة ؛ فإنه ليس علة للماهية » ْ 
والجملة مع التوقف عليه . 0 ا 
الراء ع ل فهلم حاص لب هية حكم مجم اجر الاي الأحكم . 
ذلك الجزء العدمى . 0 
الخامس : أن ما ذكره من الدوراة وإن نا على لرن ارنالك العدم. عل لعش ظ 
الل الافل اب بسدرد فيه اعدو 
(6) فى أ : افتقر للدوران . 


سم 0 


لكنه معارض [بلزوم] 2١(‏ استحالة اجتماع علل على حكم وأحد ؛ فإن 
الدوران قائم بالنسبة إلى كل جزء كان عدما أو وجوداً . 

ثم إنه اعتراف بقصور الدوران عن إفادة ظَنْ العلية ؛ لأنه قدر مشترك بين 
دار الوجودى والعدمى ؛ ولم يفد فى العدمى مع وصف الصلاحية » فلا 
يكون هو الْمِيدُ فى الوجودى , والفائت فى العدمى هو صلاحية العلية » فإذا 
الدوران مع وصف صلاحية المدار دليل العلية ؛ فإن [عدم]2'7 الصلاحية لا 
مكن أن يكون مانعاً من الإفادة ؛ فإنْ المانع علة المنع » والعدم لا [يصح](”) 
أن يكون علة » فعلى هذا الدوران مع صلاحية الوصف دليل [العلية] 247 ,ع 
ولا يلزم من مجرد الوجود الصّلاحية ؛ لانقسام الوجودىئ للمصالح. وغير 
المصالح » فإذآ لا بد من التعرض لزيد » وفيه ترك طريقة الدوران بالكلية . 

وأما مسلكه الثانى ٠‏ فتقول - امتحانا للبيان لا اعتقاداً - : لا نسلم أن 
دورانآ [ما](22 يفيد ظَنّْ العلية » وفى الصورة المفروضة نعارضه بمعنى فى 
الاسم صورة [أو] (0) معنى ٠‏ أو بمعنى فى ضمير الذاعى ٠‏ أو اختلال فى 
اللدعو » فإن لم يفرض شىء من ذلك منعنا حصول الغضب » فضلاً عن ظن 
الإسناد إليه . 

وقد يدل على صحة المعارضة أمران : 

أحدهما : أن عاقلاً ما لو دعى بذلك الاسم لم يغلب على الظّن غضبه . 
ولو غضب لوبخ » ولو ثبتت [عليته]2"7 للغضب ٠‏ لوجب أن يفيد وجوده 
حصول الغضب ؛ وأن يستحس. (8) ذلك من العقلاء . 


ُو 


الثانى :هو أنه إذا دعى به غيره لم يغضب » زوإذا)(؟) دعى هو غضب» ظ 


قَدَارَ الحَضَبْ عند الدعاء بذلك الاسم عند خصوص ذلك الشخص وجوداً 


عدماً ,)30١(‏ والدوران دليل العلية على زعمهم 3 فيكون خصو ص ذلك 
الشّخص علة علية الدّعاء بذلك الاسم المغضب للْعَضَب . 


. فى أ: يلزم . (1)فىأ: عدمت . (9) فى أ: يصلح‎ )١( 
فى أ للعلة . (0) سقط منأ.  (5) فى 1:و. (9) فى أ : علَية‎ )5( 
فى أ:و.‎ )٠١( . فى الأصل : يستحيل . (9) فى أ : وإن‎ )4( 
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وقوله  :‏ إِنْ أخبر العاقل عن إسناد حصول ظنه إليه لم يستقبح » : 
قلنا : : إن صّحّ ذلك دل على تر شيح إفادة مر ٠‏ هوا آمو 
كلى” فأى جاجة إلى القدمة اللي 8 ا 
وثانياً : لم قال : إن كل دوران يجب أن يكون كذلك ؟ 
وأما التمسّك بالآية 5 ففئ غاية الضعف , ٠‏ ولولا صدوره عن مثله 5 وولوع ْ 
ظ أبثاء الزّمَان بأمثاله' . لكان الإعراض عنه أولى و الاعتراض عليه ؛ إذ يعؤ :.. 
على أهل النظر الشتّديد صرف الزّمَان إلى ما بيده العاقل فساده . ا 
لكنى أقول مكرهاً لا بطلا : تفسير العدل بالتسوية المطلقة ظَلْمٌ ؛ لانه يلزم ٠‏ 
منه جهل كل إنسان » وحمارية كل حيوان » وإمكان كل معلوم » ووقوع كل 
مكن » ونبوة كل متَحَد » وكذب كل مدع ٠»‏ وحل كل مأكول » وإباحة. كل 
قتل » وجسمية كل صانع ؛ .وبطلان كل دين ٠‏ وقدم كل موجود . إلى غير ' 
ذلك مما لا يعد كثرة لأن بعضها كذلك عملا بالآية » ثم يؤدى إلى التناقض؛ ١‏ 
أن جزئيات مطلق الأجناس متناقضة الأحكام والتصائص 5 فيلزم أن يحكم | 
على كل واحد من الدائرين أنه علة للآخر عملا بالنسوية بينهما ٠‏ وتوهّم أن 
هذا من قبيل تخصيص العموم من أفسد الخيالات ٠‏ ثم هو معارض بِحَلا | 
آخرء وهو إقامة الحق 3 والعمل بالواجب »© وهو أولى ؛ فإن ‏ من سوق بيت 0 
الحق والباطل .فى جوار الفعل لا يسمى عادلا . ٠‏ بل حائراً » وإن وجدت منه ‏ 
ومن وجد منه التفرقة قة بين المحسن والمسئ فى المجَازاة ٠‏ والعالم والجاهل 1 
فى الإكرام 3 والحق والباطل فى التمكن ء سمى عادلة 4 وإن لد يسو بان 
هذه الأمور . 


وثالثاً : 1211111 


انان 


البشرء فلا يرد به الأمرء واعتقاد التسوية لازم الحقيقة ] 2١7‏ » يستحيل 
التكليف به بتقدير الوجود والعدم . 

ورابعا : إن بعض الدّورانات لا يفيد ظَنْ العلية ؛ عملا بالنقوض التى 
ذكرها » فوجب أن يكون الكل كذلك عملا بالآية . 


ير ماس 


وقوله : « الدوران من حيث هو هو لا يفيد ظَنْ العلية » : 
منوع بل يفيد » ولكن فى بعض المواطن قام مانع من حصول الظّن كسائر ‏ 
العلل الشرعيّة ٠‏ والطبيعيّة » والعرفية . 
وما التزمه هو لا يصح ؛ لأنه التزام لأحد قسمى الرشكال ١‏ لآن معت 
قولنا : الدوران وحده لا يفيد ظَنْ العلية » هو معنى قولنا : إن العلية موقوفة 
على أمر وراء القدر المشترك 62 وما أجاب عنه بشىء . 
ثم على هذا عدم ما يقدح يكون علة لعلية الدوران ٠‏ أو جزء العلة فى 
إفادة الظلّن » وقد بنى تقرير الدوران على أن العَدّم لا يجور أن يكون علة ولا 
جزءها » ومقتضى كلامه يلزم أن يكون معلوم دليل وعلة لكل معلوم » بشرط 
عدم المانع فى كونه دليلا » ولا يخفى فساده . 
وأما البَحث على وجه النّظر فوجهان : 
آحدهما : أنه [ إذا ثبت] 257 بهذه الصورة تعدد جهات لملازمة والدوران », 
فتعيين جهة العلة يحتاج إلى دليل ؛ لأن الدليل لا بد وأن يكون له اختتصاص 
بالمدلول ؛ إذ ليس كون ؛ الدوران دليلاً على بعض هذه الجهات بأولى من كونه 
دليلاً على غيره . 
الثانى : عي العلة أخص من مسمى الدوران 34 والاستدلال بالأعم على 
الأخص ينافى كونه أعم » ولا يرد شىء من ذلك على طريقتنا ؛ لوجهين : 


. سقط فى ب‎ )١( 
. (؟) فى أ : لا يئبت‎ 
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أحدهما : أنَا ندعى الدوران علة لغلبة الكن بوجود أحدهما عند وجوه . 
الآخر » وهذا لا نقض عليه . ظ < 0 
الثانى أنانعنى بكونه علة العرف لثبوته » سواء كان بجهة العلة أو بجية . 
بريه لجل وهو أيضاً مطرد . ظ ظ 
قلت : وفى كلامه مواضع فاتكلم عليها . 

الأول : قوله : ” الذهن سباق لفّهم الملزوم من اللزوم » 00 

يريد بالملزوم العلية » ولا شك أن الملازمة إذا حصل : ا ظ 
لزم فنها العلّم باللازم ١‏ والملزوم تصورهما لا وقوع واحد منهما فى الوجود. ْ 

والعلم بحصول اللازم لا يوجب: العلم بحصول الللزوم . ظ 0 1 
وأما العلّم بحصول الملزوم » فلا سَبيل إليه من الخلارمة » بل بدليل " 
منفصل» ومراده - هاهنا -, حصول الوم »؛ ووجوده فى الصورة المعينة » فلا . 
يتم كلامه حتى يغير العبارة 2 ويجعل العلية لازمة للدوران 5 والدوران ملزوم ّ 

لهاء فإذا حصل العلم بالملزوم ٠‏ الْذى هو الدوران . ٠‏ حصل العلم باللازم » 
الذى هو العلية ٠‏ فيتم حينئذ الكلام . 0 
وأما جعلها ملزومآ فلا فإنه لا يلزم من وجوه اللامة ولا لازم مول 
الملزوم باتفاق العقلاء . 2 اا 
الثانى : قوله : ١‏ إذا اعتفدنا لوصف الآخر ضميمة للعلة فلا يلزم » : 
[و] 2١7‏ تقريره. : أة الصف المدعى عدمه لا يلزم من وجوده قبل بل لمكم 
لحا اك عي مله كاد جر لايل عياب ع بر ع ليس . 
تخلفاً عن العلة . ظ ظ 
الثالث : قوله : : ١‏ كيف تكون الإضانة 1 إي]00) الحا" عدمية : 0 ش 
اراك رادي يرا عليه : أيه من أجزاء العلة »أو علة علية العلة. . 





: سقط من أ‎ )١( 
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قلت : الحصر غير ثابت » فقد يكون المتوقف عليه شرطأ . 
الرآبع : قوله : « العلية حكّم مجموع أجزاء الماهية لا حكم ذلك الجزء 
العدمى »© لا يتم ؛ لأن المركب من الوجودى والعدمى عدمى » فصارت العلية 
وصفآ للعدمى » وإن لم تكن من أحكام ذلك الجزء العدمى . 
الخّامس : قوله  :‏ أقول مكرهاً لا بطل © : 
هذا مثل أصله أن معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - ألزم خروج 
شخص لقتال على - رضى الله عنه - فلما برز لقتاله خشى أن عليّا يقتله . 
فالقى بنفسه » وقال لعلىّ - رضى الله عنه - : ١‏ مكره أخوك لا بطل » فترك 
على - رضى الله عنه - قصده بالقتل والقتال » فصار مثلاً . 
السادس : قوله : « ما ذكزه ينتقض بجهل كل إنسان » وما ذكره من الصور 
لا يلزم ؛ لان العام اللخصوص ححجّة بعض التخصيص » ولو عظمت صور 
التخصيص كثيرة . 
وقوله : يوهم أنه من تخصيص العموم © فاسد ممنوع . بل « العدل ©) 
مفرد معرف بلام التعريف ء فيكون عام دخله التخصيص بما ذكره من الصور. 
السأبع : قوله : قام المانع كما فى العلل الشرعية والطبيعية » . 
قلنا : يلزم منه التَعَارْض بين المانع والمقتضى ٠‏ والتعارض خلاف الأصل ‏ 
وما ذكره المصنّف لا يلزم منه التعارض ٠‏ فكان أرجح ؛ ولان القاعدة أن إحالة 
عدم الحكم على عدم المقتضى أولى من إحالته على قيام المانع ؛ لثلا يلزم 
التعارض . 
الثامن : قوله : « المدعى كون الدّوران علة لغلبة الظن بوجود أحدهما عند 
وجود الآخر ؛ وهذا لا تقض عليه ؛ : 


0 ام 


قلنا : ممنوع . بل انقوف النى ذكره لصف كلها ترد على هذا الدعى؛ 
لوجوده فيها . 

وكذلك قوله: : 3 إنه عرف لثبوته [إسواء] ١7‏ كان بجهة اعلة أو ملازته 
وأنه مطرد » ليس كذلك . بل قد عرت النقوض المذكورة عن العلة 
وملازمتهاء فتكون نقضاً على الدوزان ؛ لوجوده بدون المدعى + ولا نعنى 
. بالنص وعدم الاطراد إلا ذلك . 


)١(‏ سقط من أ 


س0 


(لفى السير وَالَْسيما 


قال الرازى : التقسيم : إن أن يَكُونَ منُحصرآ , بيْنَ النقى والإثبات » أو لآ 


ل راس 


يكون: 
ع اية# بير اساي ىظ#ساس واع د تم ىو سبي “دالت 0207 ال 
الأول : هو أن يقال : الحكم إما أن يكون معللاً . أو لا يكون معَلّلاً . إن كان 
رسك سا لس #6 ىس عر لس لك ع عن اص ل ب اس 


ملل : فم أن يَكُونَ مملَلا بالوصف المآ .أن بيه ٠‏ بطل آلا يكُون 
مَل مُمَلَلا أ يَكُونَ مُعللا بغي ذلك لوضف ؛ ؛ مين أذ يكُونَ ملل بذلك 
الوصف . وَهذا الطريق ملي التُعويل فى مَمْرقة العلل العقليّة . 


سرس الى ار دس 6 عَلَى 5 2س _” 


وقد يوجَد ذلك فى الشرعيات ؛ كما يقال : « أجمعت الأمة على أن حرمة 
الا فى لبر ُلك وآجْمَمُوا على أن الل : إما العَال ٠‏ أو القوت» آو الكيل؛ 
أو الطّعْم» ويَطل المَْليل ؛ باثلانة الأول ؛ فَتَعينَ الر ابع . 

وَكَمَا يقال : أَجمَعت الأمدمَى أن ولي الإجبار مله : إما بالصغّر وما 
بالبكارة : الأول بَاطل*. ٠‏ وإلا لت الولآية فى الب الصغيرة ؛ كنا لا تبت 
لقوله يه لوال ٠:‏ ليب أ بها موه 10 تن 


التعغليل با بالبكارة . 





. باب: استئذان الثيب‎ ٠ فى النكاح‎ ٠١/7 : أخرجه مسلم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود : 777/7 777 فى كتأب التكاح ؛ باب : فى‎ .)١577/1150( 
ء وأخرجه الحميدى فى المند : 789/1 (611) . والطبراني فى‎ )7١848( الئيب‎ 
. 553/54 : الكبير : ١٠/“لا ء. 4لا . والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ 
وابن عساكر كما فى تهذيب تاريخ‎ » )7١( فى النكاح حديث‎ 71٠١ /" : والدارقطنى‎ 
ظ‎ . ١١5 والبيهقى فى السنن الكبرى : /ا/‎ » 7٠١ /” : دمشق‎ 


5770 


وأما التقسيم المتّشر مإ لم ع العا لقص على أن قتول ‏ 
حرم الا فى ال إما أن تَكُونَ مَل بالطّعم. ٠‏ أو اليل ؛ أو القُوت . أو امال 


عرسم سنك 3 


الكل بَاطل إلا الطَّْم َي التطليل به . 


ظ َإِنْ قبل :ملم ةر مل لاحك 565 ْ 
بدليل أن علية علَية العلّة غير معذلّة ع ددا 


عار عات ير 


جور أن بُقَالَ : هذا من جَمْلَة ما لايعلّل؟. 


مما كوه معلا ؛ ١م‏ اليل علَى اْحَصر ؟. 


ور لس ع ل سن و ل 


فإن قلت : لود وص هلتق الات . 00 
٠‏ قلت : عله َه : لكنَهُ سر وآيضأً وجا لاجم مد 
الوجود . سَلَّمْنَا الحصر ؛لكن لآنسَلم ناد الأقسام . ظ 
ننقنة اتات ٠‏ كلم ميقا مع قينأو ل 1 
مها عل واحدة . ظ 


ا ا ا ا م ٠”‏ -" حلى | سي عل 


سنا قسَادَ سائر السام 50 كن لم لامجو ليها 
القسم الثانى إِلَى قسمين ؛ تكو مآد : قسميّه قَقَط ؟. ْ 
والجواب اا لأ فر يذ كات 3 يفيد , 
1 

2107 
قلت لما سبق فى باب اتاب أن الدلآئل المَقلي و 1 


3 أحكام ا اله ه تعاَى 8 و لُصالح ؛ فكان هذا الاحتمال ا 


05 


5 ما الدليل عَلَى الْحَصْر ؟2 : 
ْنَا : الجواب عنْه من وجهين : 
2 طلس 


الأول : أن المَاظر تلو الناظر فَلَو اجتهَد الناظر ٠‏ وبحت عن الأوؤصاف » ولم 
أ على لقث الغو » قف علي قاد كلها الي قلا 


8 روات 


ل لا 


لوصف وذ صل ال وجب ابه »وات ذلك فى حوا هد 
> وَجَب أن يَكُونٌ الأمركَذَلكَ فى حَق انار ؛ ؛ للهلا معتَى للماظرة إلا إظهار 


مَآخَذ . الحكم . 


الثّانى : لو سَلَّمنا أنه لا بد من الدليل على الْحَصرٍ » فتقول : لآشك أن جبيع 


الأوصاف كانت ١‏ مدوم » وكات بحيْث يَصدق ليه : أنهًا ل توجب هذا ' 


موي صم 2 0 


الحم ٠‏ والأضل فى كل أثر بعَاوهُ عَلَى ما كَانَ » فَهَذَا القَدر يفيد ظن عدم 
سائر الأوصاف» فَيَحَصل ظَن الحَصرٍ» َموي ما ها 


ّ- وا قر 


و ا 


راو سا ترس 


ظ ْنَا : يمكن إفُسادها ابجميع المفسدات من ) النققض 4 م التأثير ' وأنواع 
الإماءات ؛ بَلَى لآ يمكن إِفْسادهًا امنا عدم الّاسبَة ؛ ؛ لأنه حيتكذ يَحتَاج إلى أن 


2 


و روج ل # 


مما تع سد » ولك لج إلأيان مايه وي 
ذلك » لا ستقتى عن طَرِيقَة « السب » . 

قَوله : 3 لم لآ بجوز أن يكون المجموع هو العلّة » : 

نا :لع الجاع على تالمكم جد الع 


ا ا 


:كله بكرن بخن مم وصا ؟ » : 
ل : إن لما ل حا الكل قولب خ 
الإسار. 
٠‏ شيع 
فى السر وسيم( 
قلت : السّبر أصله الاختبار » ومنه السبّارٌ الذى يختبر به غور لجع ١‏ 
يقتص بمثله » وقولهم .بهذا الكلام يسبر العقل : أى يختبر . 





< ويه لتقن ليلس الشرض لقصل 8 ل فل لم يكن شيا ستو . 
بالمتصل . "١‏ 1 
وقد أشير إليه فى قوله تعالى " :9 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذ1..' 
لذعب كل إله بما خلق 4 [ المؤمنون : 4١‏ ]ء وقوله تعالى : 8 أم خلقوا من غير شئ ‏ 
ام هم الخالقون 4 [ الطور : 55 ].؛ فإن هذا تفسيم حاصر ؛ لانه متنع خلقهم من 
غير خالق خلقهم » وكونه يخلقون أنفسهم أشد امتناعاً » ». فعلم أن لهم خالقا خلقهم ٠‏ 
وهو سبحانه : ذكر الدليل بصيغة استقهام الإنكار ؛ ليبين أن هذه الصيغة المستدل بها ٠‏ 
بطريقة بديهية لا يُمكن إنكارها . وفى قوله وك لعمر » فى ابن صياد : « إن يكن . 
هوء فلن تسلط عليه » وإن لم يكن هو » فلا خير لك فى قتله » . ظ ظ 
وهو قسمان : أحدهما : أن يدور بين النفى والإثبات ٠‏ وهو المتحصر والثاني ١‏ 

أن لا يكون كذلك »٠‏ وهو المنتشر ٠.‏ 1 
فالاول :'أد يحصر الأوصاف ألتى يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اخيارها ” 
وإبطال ما لا يصلح منها منها ٠‏ بدليله : إما بكونه طرداً » أو ملغى ٠‏ أو نقض الوصف أو 
كره أو خفائه واضطرابه » فيتعين الباقى للعلية » وهو قطعى لإفادة العلة . ويجوز | 
التمسك به فى القطعيات والظنيات' » فالأول كقولنا : العالم إما أن يكون قديماً ار 
حادثا ٠‏ بطل أن يكون قديماً » فثبت أنه حادث . والثانى كقولنا : ولاية الإجبار إما. أل 
تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو الابوة أو غيرها . والكل باطل سوى الثانى» فالاول. 
العا وجاك بارع راسم ٠:‏ الثيب أحق بنفنها » ؛ فيتعين > 


الم 


فالسبر -هاهنا- اختبار الوصف بالقوانين الشرعيّة هل يصلح للعلية أم لا ؟ . 


والتقسيم : هو قولنا الو ل ل ا ل يعت 
فتعين الوصف الفلانى »2 ؛ فهذا الأخير هو السبر . ظ 





- الثانى . قال الهندى : وحصول هذا با جيهب 5 أى على وج 
التنقيب . 

وهو المنتشر ) بال يدور .بين النفى والإثبات أو 07 ؛ ولكن كان الدليل على. نفى 
علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنَا » فاختلفوا فيه على مذاهب : 

الأول : أنه ليس بحجة مطلقا ٠‏ لا فى القطعيات ولا فى الظنيات ٠‏ وحكاه فى 
#البرهان » عن بعض الأصوليين . 

والثانى : أنه حجة فى العمليات فقط ؛ لأنه يثير غلبة الظن » واختاره إمام الخرمين 
وابن برهان ٠‏ وقال الهندى : إنه الصحيح . ومثل ابن برهان إستعماله فى القطعى هنا 
بقول أصحابنا : الله سبحانه دري ؛ لأنه موجود ٠»‏ وكل موجود يصح أن يرى . وفى 
الظنى بقولهم : الإيلاء إما أن يكون طلاقاً أو يمينا » فإذا بطل أن يكون طلاقاً ثبت أنه 
بمين .. فإن قيل : يجوز أن يكون لا طلاقاً ولا بميناً » وله حكم آخر '. قلنا : نحن لا 

منع أن يكون له فى الشرع حكم آخر » فلا يكون طلاقاً ولا يميتأ ؛ ولكن الذى يغلب 
على ظنا هو هذا القدر ؛ » والمقصود إظهار غلبةٍ الظن » وهى حاصلة ( انتهى ) ٠‏ . 

والثالث : أنه حجة للناظر دون المناظر » واختاره الآمدى ٠‏ وقال إمام الحرمين فى 
«الأساليت © : بقيد تضمن إبطال مذهن الخصم دون تصحيح مذهب المستدل ؛ إذ لا 
يمنع أن يقال : ما أبطلته باطل ؛ وما اخترته باطل ء والحكم فى اللأصل الذي وقع 
البحث فيه غير معقول المعنى » فلا يصلح السبر لإثبات معنى الاصل ٠‏ وإنما يصلح 
لإبطال مذهب الخصم . 1 

وحكى القاضى ابن العربى فى ١‏ القبس ؛ قولاً آخر أنه دليل قطعى : وعزاه للشيخ 
أبى امسن والقاضى وسائر الاصحاب .” ٠‏ 

: وهو الصحيح ٠‏ فقد نطق به القرآن ضمنأ وتصريحاً فى مواضع كثيرة » فمن 

ا : « وقالوا ما فى بطون هذه -الأنعام 4 إلى قوله 9 كيم عليم 4 
[الانعام : ٠ ] ١94‏ ومن التصريح قوله :. : ثمانية أزواج ؛ إلى قوله : 8 الظالمين »# 
[الانعام : ١53- ١437‏ ] 

ينظر اليحر المحيط . 86/ 7لا - 86؟7 . 


04[ ك5 


ومقتضئ هذا أن تكون العبارة عند الأصوليين : التقسيم ا ؛ لأن. 
التقسيم يقع أولا » والاختبار بعده »؛ فتكون العبارة عن المتقدم متقدمة ٠»‏ وعن 
المتآخر متأخرة . لكن قدموا السبر فئ العبارة ؟ لأنه أهم » وهو عادة العرب ' 
تقدم الأهم فى [ التعبير 914:1 عزن غيره : والتقسيم إفا هنو وسيلة للاختبار » . 
فآخر لذلك فى عباراتهم .. ١‏ ظ 

قوله : ٠‏ لعله عرفه لكن مره » : ظ 

قلنا : الظاهر من الديانة. ومرنبة العلم 9 الحقّ حيث كان ٠‏ وإظهار. 
وتبليفه المكلف . [ 0 

واه كط < < 
ظ نا : إن ادعيم تن الال التطعية فمسلم + لو لني مسن الأسينا 

نطلل جر الك , 1 

قوله : « إذا حصل الظّن وجب العمل به » : 0 

قلنا: قد تقدم أن الشارع لم يعتبر من الفآن إلا مراتب مخصوصة + فلم 
فلتم : إن هذه المرتبة منها ؟. ارم 

قوله : « وهذا الظن يفيد ظن عدم سائر الاوصاف » : < ١‏ 

| قلنا : هذا غير متّجه ؛ لأنّا نتكلم فى أوصاف موجودة فى الْحَلَّ قسمنا. 
احتمال العلة إليها . ؛ ثم أخترت منها أنت وصفاً معيناً : ٠‏ فكيف يقال بنفى . 
الأوصاف على العدم ؟ بل اللائق أن يقول : الأصل بقاء عدم عليتها لآ 
عدمها ؛ فإن عليتها لم يتفق عليها » بخلاف ذواتها . [ 

« (سؤال» ظ 

قال النقشوانى : قوله. : « الأصل بقاء غير هذا الوصفف على اليم ؛ 
يقتضى أن هذه الطريقة مفتقرة للاستصحاب ٠‏ فيكون الاستصحاب أقوى من 
القياس » وهو خلاف الإجماع ؛ لأن القياس يقدم على كل استصحاب , 





. فى 1 : التقيد‎ )١( 


و 


( جوايه ؛ 
ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه » لكن 
القياس أقوى منه من وجه آخر »2 وهو أنه ناسخ للاستصحاب » والتاسخ 
مقدم على المنسوخ . 
:سؤال؛ 
قال التبريزى )١(‏ : قوله : ٠‏ لا يبين بالْنَاسبّة ؛ لثلا يحتاج إليها فيما يدعيه 
علّة؟ لا يلزم ٠‏ بل يلزم أن يكون مناسباً من غير بيان المناسبة ؛ لثلا يخلو 
الحكم عن الحكمة ضرورة [ للحصر ] 257 » وعدم مناسبة الغير » نعم إذا 
اعتمد فى نفى المنّاسبة عن الغَيْرِ على عدم الاطلاع لزم الإشكال . 
7 تنبيه »6 
زاد التبريزى 7') فقال : إذا لم يكن التركيب مجمعاً عليه » ينفى التركيب 
فى العلة بأنه على خلاف الأصل ؛ لا فيه من إبطال استقلال كل واحد منهماء 
والتعليلٍ بعلة قاصرة ٠‏ فإن لم يقدر على تقريره» فليتعرض له ابتداء ثم يبطله. 
قلت : يريد أنه يقول : ابتداء العلة إما هذا المفرد حلم » أو ذلك وحذه ٠‏ 
أو المركب من ذا [ وذلك ] 247» إلى أن يستوعب الاستدلال . 
« سؤال ) 
قال إمام الحرمين فى 3 البرهان » (*2 : قال القاضى : السبر أقوى الطرق 
فى إثبات العلة » وهو مشكل جد ؛ فإنَ من أبطل معانى لا يلزم من إبطالها 
إثبات ما لم يتعرّض له بالإبطال ؛ لاحتمال بطلانه أيضاً ؛ لأنه لا يمكن 
)١(‏ ينظر التنفيح : ق/١؟١ب‏ . )١(‏ فىأ: الحصر . 
(") ينظر المصدر السابق . (4) فى أ : وذاك . 


(4) ينظر البرهان : 7/ ٠1١1م‏ 2 18١م2‏ فقرة (4لالا) . 


لشروسن 


تعليل كل حكم ٠‏ فيمكن أن يكون لذلك الحكم علة أخرى ؛الجواز تعليل © 
الحكم بعلل ٠‏ ولو قام الدليل على اعتبار معنى لا يتوقف اعتباره على إيطال . 
غيره ‏ فلا حاجة إلى السبر والتقسيم فى إثبات العلل ألبتة . د 


حضف 


د مبرا اسم بي 
لقصل لمن 
الفى الطَرّدا 
قال الرازى : والمراد منه : اووصف الْذى لم عم كونه مئاسبا » ولا نزم 
ماسب ء ذا اناكم حَاصلا م الوصف فى مي الصور الاير لمحل 
النزاع . فهَذَا هو اراد من الاطراد وَاجريان » وَهَذا ول كثير من قُدَمَاء انا . 
ومنهم : من بَالَعْ قال مهما يناكم حَاصلا م الوصلف فى صود 
وأحدة؛ حَصّل ظَن العلية . 
احتجوا عَلَى التَفُسير الأول بوَجْهين 
الأول ليزه ملام الى اب لط بلقييء 
َإِذًا ْنَا لوصف فى جميع الصور اَُايرة بمَحَل اتا مُقارن للحكم ثم 
لوصف حاصلا فى افرع وبأل مسلب على وت الحم ؛ إلحاقاً 
لتلك الصورة الواحدة بسائر الصور . 


م نا عن بر 


م 


- ينا 


الثنى أنا ذا ْنَا َس القاضى وأقفالَى باب الأمير علب على ظَا ون 
القاضى فى دار الأمير ؛ وما ذَاك إلا 'لآنَ مقَارنَتهِمًا فى سائر الصور أقَادَ ظَنْ 
مهما فى هذه الصورة المي . 


- وس 2 و 


واحتج المخالف بأمرين 


ايراس يس لس ع عي راج اس سل رس عل الى 


أحدهما ١‏ أ لاطا عبارة من كن لوصف بحي جد إل وج 


الحم وَهَذا لا ينبت “إلا إن نبت أن الحم حاصل ممه مَعَهُ فى افرع » فَإِذا ليم 


171171 


حصول الحكم : فى القنع. ؛ بكون ذلك الوصف عله . و ار مق بد 
مطرداً - لَزِم الدور ؛ وهو . باطل . ظ ظ 

تاهما : أن الحد مع المخدود » امور مع امرض . التاق 0 
صفاته ؛ حصلت الْقَارئَُ فيها . 0 ظ 


والجواب عن الأول : نا اسل بالصاحة فى كل الور على المأ 


حتى يرم الدور » بل تَستدل بِالمْصَاحبة فى كل صورة ء هر على ابل 


وعن الثانى أن لمكم حول لد فى ب نض المثزر نكا من 
اليه وذ لايح فى دلأ على العليّ اهراء كما ناملرب فيل . 
المطر ثم عدم نول ار فى بَعْضٍ الصور لا يَقدَح فى كوه ليل . 00 
وأيْضا : لأسب والدو را ؛ أي والإاء كذ يك كل وأحد مهام . 
العلية. لم يكن ذلك قَدْحا فى كونها دليلاً على العلية ظاهر ؛ فُكَذا هاهنًا .. 
آم لير التأنى : وهو أضعف التفسيرين : ققد احتجوا عليه بق إن طم - 
أن الم لبد لَه من عل وم حصول هذا لوصف ء وقدَرنا لو َتنا عن ٠‏ 
سأئر الأؤصاف ء فإ ندحم من عل .مم لمن جود نا 
الصف - تيان : اعتقاد ون ذا الحككم معلل بذك الوّصف ؛ إ١‏ لَوْكم" ‏ 


يقتض ذلك ٠‏ لكان ذلك :ما لجل أنه لا سند ذلك الحم إلى شئاءء أذ . 


أجل أله مده إلى شئء آخر ؛ والأول محال ؛ لأنّ اعتقاد أنه ا بد من عله 
مناقض ” لعدم الإسناد . ظ 


. والثانى ٠‏ محا ١‏ لأس لش لمكم إلى مت لك الوص سوط . 


رض 


ووو ريع العم اين م وم دم سالك يب م ساء قلع الى اس ء 
بشعور الذهن بغير ذلك الوصف .» وتحقق ذلك حال خلو الذهن عن الشعور 
بغير ذلك الوصف محال . 


قبت بهذا :أن مجر يك العلميّن يفتضيان نعي ؛ بلَى عند الشعور 


لس سير صل سل لل 


بوصلف آحَْ يرول لك الظن » ولكن الشسعور بلغي كَاهَُارضٍ لما يقتضى ذلك 
الظّن وت رضي على الشقيل 


اب 2000 الهذيان . كقولهم فى إزالة النجاسة : :ا مائع لآ 


سن اس سر ع عور 


تبنى القنطرة على جنسه؛ فلاو الجامة به ؛ كالدضن »: 


#2 


رص ١.‏ سر لاي قله د: © سس سر 


قل يتفم فى سال للش : طويل مشقو ا تقض الطهارة 
بلّمْسه ؛ كالبوق . 


الى أن نين الوصف المي للعلة » مم ونه اويا لسائر الأوصاف ول 


فى الدين لمجرد التشهى ٠‏ قيكون باطلاً ؛ لقوله تعالى : 9 فخلف من بعدهم 
خَلف أضامُوا الصلاة وَاتْبمُوا الشهوات © [ مريم : 08 ] . 


ص سن عد قر 


والجواب عن الأول : أن ذلك الكَلآم يدل عَلَى جهلٍ قائله بصورة المسألّة ؛ 
نا تقول : و دوع 


مجرة لقان يُيد ظَنَ العلية ؛ ولكن بشسرط الايحَطْر بالبال صف ف 
آخَر هو أولى بالرّحاية منه ٠‏ ولكن هذا الشمرة ساقطة عن امم ؛ ؛ لان تتى 
امعارض ليس من وظيقته ؛ وفى هين الاين : إِنمَا يَبْطْل ذلك الأن العلم 
الضرورى حاصل بوجود وصف آخر هو وأولَى بالاعتبار من الوصف الم كور 
نا متى علا كوْنَ الدمن لجا ير مل للتجاسة » لما أن هذا لوصف 


7 ل اللوس ب كو عر 


وى بالاغتبار من كنه بحيْث" لا بتى ال ة على جنسه . 


سرون 


إن قُلتَ يكن ف ال فى من هذ يش وف ا 
بالبال؟ 


فنا :لآ لأنَ لك لوصف الآخر 0 فى لق آزلة. 


يُكُونَ إن كَانَ ميا إلى المع » ميف لضام لعل لاف . 
وقيام معرف آخَرَ لهذا الحكم لا يمتع من كون ما ذكرته معرقا له وإن لم يكن . 
مدي إلى لع كن لتيل بالوصف الى ذكَرئه أوى لذ أن بلقاي في 
قوله تعالى « فاعتبروا 14 الحشر : ؟ ] والآمر بالقياس أمر بمَا هو من ظ 
ره » وما وات الا قي حكم الأصل ملس فقا 


لتغليل يما -- أولى من التطليل 0 م ان إل 5 0 


عن عند بت ساس 


باعل الت الاشطلا با جع ١‏ ظ 
وَعن الثانى نأي مره القارَة يلعي اهرا + ؛ قل يكن كرفلا 


محرد التشهى . 


قال القرافى : قُلْتْ : َم الفرق بين الَره والطردى : 
. أن الطرد ابدام بو ميد 
والطّردى عدم المنّاسبة 

والطرد والاطرادبمعنى واحد ١‏ 

قال الغزالى )١7‏ الطلره سلامة العلة عن النققض . ٠‏ وهو أعم ارصاف العلة 


0006 ينظر الله مستصفم م‎ )١( 


الدرضسن 


وأضعفها فى الدلالة على الصحة ٠‏ فإن انضاف إليه مناسبة الوصف لعلة 
الحكم » وإن لم ينسبه إلى مناسبة الحكم سمى شبهاً . 

فالشبه : وصف يوهم حصول المصلحة . و[ إن ] 2١7‏ لم يطلع على 
ذلك» كالتعليل بكونه لا يبنى على جنسه القنطرة ؛ فإنه يوهم المناسب . 

قوله : ١‏ النادر فى كل باب ملحق بالغالب © : 

قلنا : على هذا الموطن سؤال قوى . وهو : أن غالب الكلام المجاز . 
حتى قال ابن جنى : كلام العرب كله مُجازٌ ء ومع ذلك إذا جاءت لفظة دائرة 
بين الحقيقة والمجاز » فإنا نحملها على الحقيقة التادرة أ, المعدومة . 
العو ا الأب اه ع4 1 لني" 
١‏ ]. 

ومع ذلك إذا وردت صيغة العموم » حملناها على العموم » حتى يرد 
التخصيص ٠‏ مع أن الغالب التخصيص . ا 

جوابه : أنه سوال قوى ٠‏ ولقد أوردته على أعيان الفضَّلاء فلم يجيبوا عنه» 
ووجهوا له سبب إهمال تحقيق قولنا : ٠‏ الدائر بين النادر والغالب يحمل على 
الغالب »© فإن لذلك ا » وهو أن يكون الدائر بينهما مساويآ لحقيقتهما » 
من حَيْث وقعت العَلَبّة والندور . 

وتقريره بالمثال : أن الثياب الآنية من عند القصار ء الغالب عليها الطهارة؛ 
لكونها. جاءت من علد القتصار 1 لا لوصف آخر ألبتة + قله جرم إذا ورد 
ثوب منها دار بين أن يكون طاهراً من جنس الغالب الطّاهر » أو من الثادر 
الذى طرأ عليه بول حيوان ٠‏ ولم تعلم به ٠‏ فتحمله على الغالب ٠‏ ولو كنا 


+ ليس 8 ينا 


إنما نقضى يطَهَارتهًا لا لكونها أنت من عند القّصار . بل لأنا نغسلها بعد ذلك 





. سقط من أ‎ )١( 


يذجرس 


بالماء » لم نقض على الثواب المتردد بين الطهارة. وعدمها بالطهارة لكونه جاء . 
من عند القصار ؛ لآن السسنبب الموجب للطهارة الى كر الال ل بير جد 5 
بل هذا الثوب الذى لم يفسل لم يوجد له جنس فيه طهارة على هذا التقييرء _ 
فلا غالب » ولا غيره يلحق به . 00١‏ 
كذلك - هاهنا - إِنّمَا قضينا بجا فى جميع المتُور ؛ لاقتران القرينة 
الصّارفة عن الحقيقة إلى المجار » ولم نقض فى صورة بالَجَار ولا بتخصيص 
سيو 3 وهذه الصورة المترددة ليس فيها صارف " 6 فلم تكن من ظ 
جنس الغالب ٠‏ فلا جرم لم نلحقها به ' 00 
وإنغا ينّجه التُحوق أن لو كنا قضينا فى تلك الصور بالمجار والتخصيض ؛ 
لمجرد اللّفْظ الموجود - هاهنا - من غير صارف ٠‏ حتى تكون هذه الصّور” 
مساوية. لذلك الغالب » ١‏ بل اذه السور ةل يوسجد لها نظير ألبتة فى كونها' 
تحمل على المجاز من غير: صارف ٠‏ فضلاً عن كون لها غالب . فهاذا :فق 
لسر فى الباب » “وقد تدم فى تقريره أيضآ . ظ 0 
قوله ا ا ال يرل لا هد بين ار قر 7 
ولكن هذا الشرط لا يلزم المعلل ؛ لأن نفى المعارض ليس من وظيفته © :1 ظ 
قلنا : هذا الكلام حق ».غير أن تسمية عدم المانع شرطا ولع به كثيز من ” 
الفقَهاء والفضلاء » وهو يفضى إلى الجمع بين النقيضين ؛ لأن القاعذة أن ' 
الشّك يمنع من ترتيب الحكم » والنّك فى المانع لا يمنع ؛ فمتى حصل الشك - 
فى مانع على هذا التقدير » فقد حصل فى عدمه - أيضاً - وعدمه شرط 0 
فيلزم ثبوت الحكم من جهة أنه شك فى المانع »- وعدم ثبوته ؛ لانه شلك فى. 
الشرط الذى هو عدم المانع » اوذلك محال ٠‏ فيتعين ألا يكون عدم بيت 
شرطاً » ٠‏ بل الشرط أمور آخر غير الموانع » فتامل ذلك . ا 
«سؤال» 0 
على قوق + إا رأ الف حاصلا فى جم الصو لير ل 


ببلللمردرا 


غلب على الظّن كونه علة 6 ؛ فإنه قد تقدم أن مطلق الظّن لا يفيد » وأنٌ 
الشرع إنما اعتبر - من الظنون - مراتب مخصوصة ؛ بدليل إلغاء الظّن فى 
شهادة الفَسَقّة » والصبيان » والكقار » وغير ذلك من الظنون » فلم قلتم : 
إن هذا الفآن المخصوص مما اعتبره الشرع ؟ ظ 

« سؤال 4 


قال النقشوانى : إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع » حتى فى المثال 
الذى ذكره » وَإنْ أراد المعرف اندفعت التقوض التى ذكرها : من الجوهر مع 
العرض وغير ذلك ؛ لحصول التعريف هنّالك ا ل ا 
تلك الأمور » علم حصول الآخر . 

ظ ( تنبيه ) < 

قال صراج الدين على قوله () , م ارك صل ظن العلية لما أسند إلى 
علة » وهو باطل ٠‏ أو أسند إلى غيره » وهو يقتضى الشعور بالغير » : 

قال : لقائل أن يقول : الإسناد إلى الغير يقتضى الشعور به جملة » 
والمقدر عدم الشعور به تفصيلاً » بل دليله ما سبق مراراً . 
. قلت : أما قوله : الإسناد إلى الغير يقتضى. الشعور به جملة » فممنو 0 
بل لا بد فى الإسناد إلى الوصف من الشعور بخصوصه » ولا يكفى 
الإجمال» وهو أن نّم وصفاً ما جظ ظ 

وأما قوله : : بل الدليل ما سبق مرار بريد ضر عدا لريب كان 
معدوما » والأصل بقاؤه على العدم . 

وقال التبريزى 257 : الذى يجب القَطْمْ به أن الطّرد اللَحض ليس بحجّة فى 
نفسه - لا فى نظرنا فحسب » كما صار إليه القاضى - لأمور : 





. 5890 505/7 : ينظر التحصيل‎ )١( 
.١ ١7“ (؟) ينظر التنقيح زآاف/‎ 


748 


أحدها : أن الحكم إما ينبت لحكمة ! والعلة ما تضمنت تلك الحكمة » 
فإذا جزمنا بخلو الطردى عن الحكمة ٠‏ لزم الجزم بأنه ليس بعلة 
آ ولا يرد عليه [ الدورانات ] 2١‏ والتجريبيات لأوجه : 

أحدها : أن المستقَاد متها الملإزمة بواسطة الكثرة البالغة » ولو وجد مثله فى 
الطرد لم ينكر قبول .الظّن بالملازمة . 

الثانى : أن الجزم بانتفاء ٠‏ التأثير غير ممكن فى التجريبيات . 

الثالث : أن لا ب فى الدوران لمارا من التعين » والتعين : ف الطرع 
محال ؛ لما سيأتى ١ 0 ٠.‏ 

الثانى : أن المناسب إذا اقترن به مثله امتنع التعليل به عينآ إلا بأمر زائد . 0 
والطّردى لا ينفك عن معارضة مثله ٠‏ فإذا لم تعتبر إلا الملازمة فتكثر اللوازم 14 
إذ ما من شئ إلا وتحف ' ابه آثاره ومؤثراته » وأجناسه ومميزاته ٠»‏ وعوارضه 
وأجزاء فصله » والذهن | لا ينفك عن العلم ٠‏ فأولى أن يمتنع التعليل بواحد 
منها عينا. ظ 7 
الثالث 5002 الإلغاء ؛ .لأن أقصى مراتب الإلقا 
أله من جنس ما لم يلتفت إليه الشارع فى جنس الاحكام . 

فإن صح هذا فى الطردى 2 لم يزّل عنه باطراده ١,‏ 

وإن لم يصح بطل هذا القسم من الأوصاف . 

وهذا النوع من الإلغاء » وهو مقبول بالأتّمّاق . ظ 

وأما قولهم : ١‏ المعهود إِلْحَاقَ النّادر بالغالب » » فالكلام عليه من وجوه:' 

الأول : أن دعواه مطلقا باطلة ؛ ؛ فإن بيع الطير فى الهواء ‏ والسمك فى 
المأء » وسرقة حبة من حرز منيع ٠‏ ونكاح المجوسية » والمرتدة » والخنتى 
المشكل - من النوادر » ولم يلحق بالغالب من أجناسها .. وإن ادّعى فى 
البعض فلا بد من تعيئه بقضد فارق ٠»‏ وبيان أن محل النظر فى معناه . 





(0) فى أ[ : الدوران . 


درس 


الثانى : أنهم إن ادعوا ثبوت الحكم فى تلك الثوادر بلا علّة » كان محال 

وإسناد الحكم » وإن اعترفوا يثبوته بئاء على علة ٠‏ فليبحث عن عينها » فإن 
كانت هى وصف الجنس الُشترك » كان ذلك طرداً للحكم لاطراد علته » فلا 
يكون إلحاق الثادر بالغالب . 

وإن كانت العلة هى كونه نادرآً من الجنس ء فلا ينتظم تعليل غير ذلك 
الحكم به ؛ لثبوته فى الجنس مع انتفاء وصف الندرة . 
له من دليل . 

ولا يمكن إثباته بالاطراد ؛ فإنه إثبات للشئ بنفسه . 

ثم هو غير مطرد على ما ذكرناه » بل الصور التى ألحق الشارع النادر فيها - 
بالغالب من جنسها كالنادر بالإضافة إلى ما لم يلحق .. وهو معارض بعسر 
تتبع الآحاد بالتّظّر لطلب الحكمة » مع اشتماله على وصف الْظنّة » والتعليل 
بالطرد خال عن ذلك . 

الثالث : أن فيما ذكروه اعترافاً ببطلان التعليل بالوصف الطردى لوجهين : 

أحدهما : أن الطارد يلل الحكم فى جميع صور الجئس بالوصف 
الطّردى» وليس ذلك من قبيل إلحاق نادر بغالب » بل ربما كانت صور 
الالحاق أكثر من الملحق به ء» كإلحاق سائر الموزونَات بالنقدين وسبائر 
المكيلات بالمنتصوصات » وكل ما لا تبنى على جسه القنطرة بالزيت . 
الثانى : هو أن إلحاق التّادر بالغالب اعتراف بتعدّر التعليل بالقدر المشترك ؛ 
إذ لو صح لكان الإلحاق طرداً للحكم وتوفيراً له لا سحباً لحكم غيره عليه . 


وأما الاستدلال بفرس القاضى ٠‏ فليس من قبيل قياس الطرد ٠»‏ بل بقرائن 


6ل 


الأحوال 1 وترجيح احتمال على احتمال » حتى لو لم نجده | إلا مرة - أعنى . 
على الهيئة المخصوصة د لحصل الظّن به » ولو رأى بعد ذلك ملازمة الفرس ‏ 
باقتران نعيق الغراب ١‏ أو نهيق الحمار ٠‏ لم يتحرك به الظن . 
هذا على التفسير الأول +. ٠‏ 
وأما ان » ففى غاية القَسَاد » وما مثلهم فيما يفسقوه من الشبهة إلا كمن . 
[أغلق] )01 إحذى عيئثيه ( ونظر بالأخرى فى أنبوبة تحصر ضوء عيله على 
شخص واحدء ثم يقول ما ثقب هذه اللؤلؤة إلا هذا الشخص ؛ ٠‏ لاستحالة ‏ 
ول الأثر من غير مؤثر َم واستحالة إسناد الأثر إلى مَنْ لم يخطر بالبَال 00 
هذا مع عدم الإحاطة [بتمكن] (؟) المشاهد ١‏ والقطع بأن بحضرته خلقا لو 
فتح عينيه ونظر بهما لأدرك ».ولا يخفى قَسَاد هذا [التمثيل]9 . ظ 
ثم الاعتراض عليه أن نقول : تعر إسناد الذّعن حكما إلى ما لا شعور له 
به ٠‏ لا يوجب تعذّر الإسناد إليه فى نفسه ٠‏ بل يوجب تعذّر علمه بالإسناد 0000 
وهو مسلم » وعدم العلم إنما يكون حجّة بعد البحث عن جميع اكَدَارك بقدر' 
الوسع من هو أمل ٠‏ والأهل لو بحث عن غير مأ عينه من الوصف الطردى ' 
ل ل : 
ظ ظ ١‏ :7 فائدة ) ' 
قال سيف الين 40), إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته . 
على علية الوصف . ظ 
فقال بعض العتزلة : يدل قطعآ . 


وقال 30 6" وبعضص الأصوليين» وأكثر أصحابنا . يدل ظنا. < 
)١(‏ سقط من1 . ظ (0) فى | : عكس . 


(0) فى [ : التخيل .2 ' (5) ينظر الإحكام : 716/7 . 
(5) ينظر الإحكام : 9/ 778؟ . ظ 


1 اباس 0 ظ 0 


وأكثر أهل زماننا » والمحققون من أصحابنا » وغيرهم : أنه لا يدل مطلقاً. 
وهو المختار . 

قال : ومثاله تعليل الخمر بالإسكار ؟ بئاء على وجوده مع التحريم « 
وعدمه علد عذلمه . 

قال الغزالى )١(‏ : حاصل الاطراد سلامة العلية عن النقض » وسلامتها عن 
مفسد واحد لا يوجب سلامتها عن كل مفسد » وعلى تقدير السلامة عن كل 
مفسد لا تلزم العلية ؟ لأن عدم المفسد لا يوجب الصحة ٠‏ والعكس ليس 
شرطأ فى العلل الشرعية . 

قال : وحجة الغزالى ضعيفة ؛ لاحتمال أن يكون مجموع الأمرين موجباً. 
وأن كل واحد منفرداً غير موجب . 

قال إمام الحرمين فى البرهان » 257 : ذهب القاضى فى أحَد أقواله »٠وكل‏ 
من يعزى إليه الجدل [ ! إلى ] 59) أنّ الطّرد والعكس أقوى ما تثبت ت به العلل . 

ل( دثبيهة 6 

مثار الخلاف فى هذه الَوَاطن ملاحظة أن ما [ رده ] 249 الصحابة - رضى 
. الله عنهم - [ رددناه ] 2*7 » وما أعملوه أعملناه » وما لم يتعرضوا له أعرضنا: 
عنه » وقياس الشّبة » والطرد » ونحو ذلك مما لم ينقل عنهم فيه عمل» 
فنتركه . 

أو نقول : الصحابة علم من سيرتهم اتباع المخاييل » فحيث وجدت مخيلة 
جاريم ب ا ا ا ل 

. 7”٠ال/5‎ : ينظر المستصفى‎ )١( 


(0) ينظر البرهان 7م هلم ع فقرة (59ؤلا) ., 


(:) فى الأصل : اعتبره (5) فى الأصل : اعتيرناه . 


الفضضن 


اشع 
قال الرازى 10017 إلحاق" اموت َه موص 


َيه قد يكون باستخراج الجامع » وقد يكون بإ بإلغاء القارق ٠‏ وهو أن يقال لا : 


كك 6 يلوم ' 


نم ّ- 


رق بَيْنَ الأصل والمَرْع إلا ذا كذ ولك لأتاثير فى الحم الب 
رع الامو افق ا بس اي 


حَنيفَة ‏ رحمه الله بالاستدلال » ويفرقون بيه وبين الْقيّاس 


صمي سس - 0 


واعلم أن هذا يمكن إبراده على جهن : 
< الأول : أن يقال هذا الكملا يله من كر ولك الو : | نلق 
لممسترك بَيْنَ الأصل و الْمَرْع » أو الْقَدر اذى امتَاوَ :به الأصلعَنِ الع : . 


ل 0 01 لع سر 


والثانى : باطل ؛ لأنّ الاق مَل قبت“ أناترل مر لعل لَه من 
حصوله فى الفَرعٍ بوت الحم . ٠‏ فَهََا ريق جد . ٠‏ إلا أنه استخراج العلة. 
بطريق السب ؛ لأنا كلا ١‏ حكْم الل لا بد لَه من عل » وى : إما جهة ‏ 
الاشتراك أو جهة الامبياز » والتّنى بَاطل؟؛ فين الأول . 0 
جه الانتراك حاصة فى الع . اق الم ملا لقن ف 0 
حا تحقق الحكم فى المَرع . هذا هو طرق السب والتفسيم من عَيِْ اوت أضثلا ض 


ا .* 0 


وثانيهما : أن يقال ١‏ هذا الحكم لا بد له من مَحَل . .ولا يمكن أ ن يَكُون ما به 
الانيار جزم من ملم الم »فال مو اذ المشترلك فنا كَانَ ذلك 
الَحَل حَاصلا : لقي وا ابل لايق يي 


ارون 


عير و 


الإفطار بالأكل عن الإفْطَار بالوقاع مَْعَى ٠‏ فُمحَل الحكم هو لطر قا 
حَصَل لطر 5 حصول الحم . 
ذا الوه ضتعيفة؛ له يلم م بوت الحكم فى الطر وه فى كل 
مقطر ؛ َه اذا صدّق ناجل طول صدق أن الرجل طويل ؛ ؛ لآأن 
الرّجل جه من هذا الرجل وس بت حصل المركب حل ار ملم يل 
من صلق قولنا : : الرجل طَويل » قَولنا ٠‏ كل رَجَلٍ طول »» فَكَذَا اهنا . 
القصل التاسع 
فى تنْقيح المناط 
قال القرافى : قلت : قد تقدم القَرقُ بين تنقيح المناط » وتحقيق الَنَاط » 
وتخريج التاط » والخلاف فى الاصطلاح عليها . 
قوله : : هذه الطريقة ترجع لبر والتقسيم » : 
قلا : بينهما فرق ٠.‏ 2 ظ 
إنكم - هاهنا - أشرتم إلى المشترك بما هو مشتزك » ولم تعينوه اباسم 
يخصه . 
باب السّر نعين الأوصاف بأسماء تخصها » فنقول : العلة فى الربا 
إما : الطعم ء أو الكيل » أو الجنس ء أو المال . والكلَ باطل إلا الطعم . 
| غير أن هذه الطريقة وإن فارقت طريق السّبر فهى مغايرة - أيضاً - لتنقيح 
المناط ؛ لأن طريق تنقيح الَنَاط ليس فيها إلا إلغاء الفارق من غير تعرض 
لشترك ألبتة » ولا لعلة » وهاهنا وقع التعرّض لتلك العلة إجمالا . 
قوله : ال : 
ه : أن المحل أعم ل ا يي 


ذا 


الأعم . كان مؤثرا . "ار 11 ناعيا ٠‏ أو غير ذلك . لوإضافة]90) 
الحكم له تصيره محلا له... فلذلك جعلهما طريقين . ١‏ 
قوله : : ٠‏ لا بلزم من فوت الحكم فى فى الفطر ثيوته فى كل لطر ٠‏ + . ظ 
تشريره : أن الأمور د الكلية إذا ثبتت. فى مَحَل » ٠‏ لا يلزم أن تثبت فى كن 
محل فلا يلزم من ثبوت الإنسان فى بعض بعض البقاع ثبوته فى كل بقْعة أ. ولاه 
من ثبوت مفهوم وجوب الوجود فى بعض أفراد الموجودات ثبوته فى كل 
٠‏ موجود ء ونظائره لا تعد ولا تحصى ١‏ ظ 0 
بره عله أن الحكم إذا يت من على + ودة اللي على أن لك ال 
الكلى علة » وجب ثبوت ذلك فى جملة صور الكلى . ا 0 
م إذا لم يدا الدليل على عليه اقتصرنا على فرٍْ من ذلك الكلى..... 
ومحل انوع 7 0 ٠»‏ دون 2" 


قال الريزى ( نفى القارق مر من طرق الإلحاق ٠‏ لا من طرق إثبات ” 
مدت : تلخيص العلة ٠‏ وهو أن يحصل الفارق ظ 
١‏ ثم يبقى أثره . ظ 0 
أما الحصر فقد 598 إليه بعدم الوجدان ويجرى فى التمسّدات دم 
ته 0 
عليه ؛ فإن القسم الثالث بين تكذيب . وكذب . وكتمان حرام ٠‏ وشغب7 
مذموم. وقد يحتج عليه باستصحاب العدم ٠»‏ ونفرض المسألة فيه ء كما يقول : 
المناظر : لا أفرض الكلام إلا فيما لم يفقد إلا الرؤية مثلاء نإذأ مى الفارقٍ . 





)01( فى أ : فإضافة . ظ 
(؟) ينظر د ق/ 117 , 


رض 


ولا يتجه فى مثله أن يقال : إذا فقدت الرؤية فقد طريق العلم بمالية المبيع, 
ومعرفة اشتماله على الصفات المطلوبة » فإذا ما انحصر الفارق فى الرؤية - 
لأن هذه أمور منشؤها الرؤية ‏ فهى وجود اعتبارها لا معارضاتها وقسيماتها » 
فقسيم الشئ ما يجاوره لا ما يتضمنه ٠‏ ومعانى الشئ وصفاته لا يُقَاسمَ 
الشئْ.. ظ 

نعم فى مقام نفى الآثر لو اعتمد على نَفَى المتاسبة بالنّظر إلى ذاتها ٠‏ من 
حيث إنها عبارة عن إحاطة . أشعر الناظر بظاهر سَطح الجسم . فهو من باب 
إيصال جسم بجسم ٠‏ أو تعلق معنى بعرضء فيقال : إنه ليس من شرط 
لساك ام بات للدي لوبتا ميم بل يكفى أن تكون بحيث 
تلزم منه ] 2١(‏ . والرّؤية كذلك . وموره (؟») تلك لمعانى فى معرض التنبيه 
على وجه اعتبار الرؤية » وقد يدل على الحصر بلزوم ثبوت الحكم على تقدير 
انتفائه. إما بالإجماع ء» أو القياس ٠‏ كما نقول فى واه الثيب ٠»‏ ومسألة 
تفريق الصفقة ٠‏ والدليل على حَصر الفارق فى الوطاء » وضرر التّشقيص : 
إنه لولاهما للزم جوار الرد لتضمنه دفع ضرر العيب ؛ القديم على المشترى 
من غير إلحاق ضرر أجتبى بالبائع » كما فى غيرهما من الصور . 

وأما نفى أثره » قله طرق أربعة : 

احدها. : بيان أنه من جنس ما عهد عدم الالتفات إليه من الشارع فى جنس 
الأحكام ؛ كطول الشخص وقصره وسواده وبياضه ٠‏ ووخصوص الارمنة 
والامكنة . 
الثاني يأ عدم اعتاره فى جنس ذلك الحكم كالكورة والانوثة فى سراية 
التق وصححة ة البيع ٠‏ وجوار الرجوع إلى عين المبيع ب بفلس الشترى . 





. ٠ يكفى لرؤيتها منه‎ ١ فى الاصل ' ما بين المعكوفين بدله ه‎ )١( 


(؟) فى ب وبورث . 


نفضسسرا 


الثالث : بيان عدم اعتباره فئ غير ذلك الحكم بإظهار ثبوته بدونه فى بععض ‏ 
الصور ء 'فيدل على اشتقلال ما عداه جرع :1 لكان من فيل - 
المانع ٠‏ وهو الإلغاء. . 

الرابع يا عدم الناسبة . 0 

نخرية على اريية الإلغاء سؤال..» وهو أن يقال ١‏ تسليم حَصرٍ لاقع فيه أ 
يوجب نفى لمانعية عما عد » ولا يوجب ثبوت: وصف الاتعية بجا هو هو . 
فيجوز أن يككون مانعاً روماه الأاخص . فلا يلزم إلغاؤه من إلغاء وصله ظ 
الأعم: مثاله .: إذا صح للشافعى حصر الفارق فى مسألة المديون » فليس له 
إلغاؤه بدين الصداق » وديون الكمارات ؟؛ فإن للحنفى أن يقول : أنا.وإن . 
ليت أن لمانع ليس أمرا وراء الدين ؛ لكن لم أسلم أن الدين بمطلقه هو 7 
المانع. » . بل دين الآدميين بوصف خاض ء وكا 59 وجود له فى ضورة 
الإلغاء . ار ظ 


قرس 


ع امبر وس بير 
2 العاشر 
ىا اقيق 


قَالَ الرارى : الأول : قَالَ : بنضهم : الدليل على أن هذا الصف عل م 
لتم م إلا »ويفا لكر جَعْلَ العَجْر عن الإْسّاد دللا 


على لصح وى من تل امن اللصنحيع ديل على تسد ب 
أولى ؛ لأنا ل اننا نا كل ما لا عرف ذليلاً علّى قسَاده » لَرْمًا نات ما لا نهاية لَه ؛ 


0-0 


وهو باطل . 


أما لو لم نثبت كل ما لا عرف دليلاً عَلَى صحته لَرمنَا آلا نبت ٠‏ ما لآ نهاية 
رع البرسم شس © 1 


له وهو حق . 


الثانى : قال بعضهم : هذا اذى ذَكَرته عبورٌ من حككم الأصل إِلَى حلم 
المرْع ؛ ؛ قوجب دخوله تحت قله تَعَالَى : © قاعتبروا 4 [ الحشر : ؟ ] وربما 


٠‏ قيل :هذا نين الأصل وار ؛ تيكو مأمُورا به ؛ قله تََلَى : « إن الله 
يَأمر بالمّذل 4 [ التخل 19٠:‏ وَهَذا ضعيف يض ؛ ؛ لآ أفصى ما فى البَاب 
وم لظ فى هن ات وتخصيص الوم بالإجماع جا < 

وَآجْمَع السلف على أَنَهُ لا بد من دلآلة ما عَلَى تمر مين الوصف للعلية . 
وللمخالف أن بكر هذا الإجماع . 

الفصل العاشر 
ي الى اطق القاسدة 
قال القرافى : قلت : هذه الفهرسة تقتضى أن يكون قد تقدم له طرق 


درس 


فاسدة » وهله بقيتها 2 رايس كذلك ؛ فإن باقى . الشىء ذل على تقدم . 
بعضهء ولا يمكن جعل الفاسدة نعتآ للذى فى هذا الباب خاصة ؛ لأن على 
هذا التقدير تكون الفاسدة انعتآا للمضاف الذى هو « باقى »© للمضاف إليه ٠‏ 
الذى هو ١‏ الطرق »© . وعلنى هذا لتر مدن حرف تاء التأنيث » ونقول : 
١‏ الفاسد» نعتآ « لباقى » لأنه مذكر » وجميع النسخ التى رأيتها بتاء التأنيث . 


وقال تاج الدين فى 2 الحاصل ). ه العبارة ادر ل العاشر 5 ظ فى الطرق ظ 
الفاسدة » ء ولم يذكر الباقفى . ش ْ 
وقال سراج الدين : 3 خاتمة 2 أبعد من قال كذر 2١9‏ , 


و سكت « المنتخب »© » والتبريزى عن الفُصل بالكليّة . 


0 وعبارته : ظ‎ ٠ 7١8/75 : ينظر التحصيل‎ )١( 

أبْعَدَ من قال : هذا الوصف علة لعجز الخصم عن إفساده ؛ لأنه ليس أولى من جعل ١‏ 
اصرح تسح ا لض و ارا اا يي ع اورم ا 
نهناية له .. ظ 
وكذا من قال ١‏ هذا عبور من حكم الاصل إلى حكم افرع قاندوج تحت قوله تعالىة.. 
لح سي لما على د دز اراد بالمدن 1 لبج ال 
على تخصيصهما لاعتبارهم الدلالة على تعيين الوصف وعليته ‏ وللخصم منع الاجماع . 


نفل 


لباب ب الثانى 


َال الرازى : فى الطرّق الدَلّ على أن الوص ف لا يَكُونُ عله وَهىّ خََة : 
تقض . ل 


ل الأول 
للحي 
المسألة الأولَى وجود الوصف مع عدم الحم يقدح فى كونه علة 
وعم الأكترون أن علي لوصف » إذا قبت لَتا بلص لم يدح التخخصيص فى 
عليته . وهم آخَرونَ أن علية لوصف إن شب بت بالمناسبة : أو الدوران الجن 
اَمَف" الحلكم عد عَنّه لمانع َم يدح فى علينه . أمَ إِذَاكَانَ الحلف لا 


لمانع فَالاكترونَ على أنه يَقْدح فى العلية » ومنهم من قال : لا يقدح أيضا . 


نا وجوه : 
الأول :أن العضاء الملة للحم : إما أن تبر فيه اتقَاء ا معمارض » أو لا يعتير 


ا لا 


إن اعتبر » لم يكن علة إلا د التقاء الممارض بت أ لاص لق 
الاء الممارض ليس تَمام العلة . ٠‏ بل بعضها ٠‏ وإن لم يعتير . ؛ فسواء حصل 
اررض ء أو َم يحصل ؛ كان الحم حاصلا» ذلك يدح فى تون الممارضٍ 
معارضا ء فَإِنْ قيل : لم لا يجوز أن يتقف الاقنضاء عَلَى انتقَاء المعارض ؟ 
قَوله : ٠‏ هذا يدل عَلَى أن الحاصل قبل التقاء لاض ما كان َم الع ؛ بل 
جزْءا منها » : 


7م 


"م١‎ 


0007 سر ١‏ صن | 


ُلنَا : 5 لم لايل يو هاا رط اي ةن . 


الحكم ؟!. 
ش . ابم 


تقريره : الله إن دعسم بالأصى » أو الور أو اريف : 


أما المومر : فم أن يكُون قادرا ٠‏ أو موجباً : أما القادر : نيجوز أن يتوقفا . 
صحة تير على التقاء دمض ؛ ؛ لأمور : 


لآم 4 الئل فى الال محال ؛ ؛ لآن الفغل ما لَه أول : وَالأرّل ما ان 


اله والجمع بيتهما محال. ‏ 
0 


فإذن : توف صحَة تير قر لله مََلَى : ال على تل از كلق 


2 


اش بي بير و 72 


العدمى لا يجوز أن كرد جزم من امؤيرّات الحقيقية 1 فهو بو إذَنْ ره صحة ١‏ 


انيه : أن إشَالة قد لل إلى وق فى المسموة إلى قوق برط 5 
حر قادر آخر إلى أسقل ١‏ » فَالقَيْدُ العم لا يكون جزءاً من الور الحقيقئ . ظ 
وثَالها دايع خل ماملإلا لاض 
ف » آَم لا يكُونُ ءا من الور التقيقى . 0 
ظ أما الموجب :نهو أن لل وجب الهوى ب انع وسكمةً اد 
توجب الإذراك ؛ يشرط عدم الحبجّاب . 0 ١‏ 
ظ وأمًا الداعى :على إنسنا لقره قبجاءآخرة» قال :لا أغطيه ؛ لآنه 
يُودى؛ فَعَدمٌ كن الول يهوديا َم يكن جزء] من التضى فى إعطاء الأول ؛ 


أنه حين أعطى الفَقير الأول » لَم تكن اليهوديةٌ حَاطرة بباله ؛ فَضْلاً عن عَدّمها ؛' 


ا وض 


له ابي سي سل سحي سصييي.. سس ام 


و 5006 خَاطراً بالبّال ؛ لَم يكن جزْءآ من الداعى ؛ فَعَلمَا أن عدم كون 
الأول يهوديا لم َك جزءأ من التضى . 


ما ا معرّف : فَالعَام المخصوص دليل على عَلَى الحكم 3 وعدم المخخصص ع 


ت” وت” 


جا من ال معرف ٠‏ وإلا كان يجب ذكْرَه عند الاسنتدلآل ؛ قبت بما ذكَرنَا أن 

عدم الُمارض ون كَانَ سير لكنّه ِيْسَ جرْءا من العلّة . 

ولكن يرْجع الخلآف فى السنألّة إَِى بَحْث لَفْظى لا قائدَة 
يه :اس ردصيس الدل .وله يج وا أل اف 

لكلايد نكلو تمه يضآ سلّمئم أن العلل » لو لو ذكر 


ذلك القيد فى ابنداء التعليل » لقانت العلة؛ ؛ فلم العلا ادا ا 
ل جر الخلة أم لا ؟ . 


72 - - ونه 2 
جزءاً . 


ذلك القيد العدمى . »هل يسمى جزء 


عم ص ول 


م أن ذلك مما لا َائدة فيه . 


ا : دي هلوك النضاء العلّة للحكم على انْتَقَاء الممارض . لم 
لض 


يكن الحاصل عبد وجود المتارض تَمَام العلة» يلا جَرْمها . 

َوه : ١‏ لَو كَانَ كَذَلك» لَِم جعل القيْد العدمى جزْءاً من علّة الوجود » : 
َلنا :إن فَسرنا الم بالموجب أو الناعى . امتنع جل اليد العددبى : جز من 
علّة الوجود ؛ فَحيتئذ : لا تفول.: إن عدم المعارض جرْء العلة ؛ بلا تعُول : نه 
اع . 

2/7 ل على أله حدث أمر جود انضم إلى ما كا جود قبل ؟ وحينئل شار 
ذلك الجمو ع عله تمه فلم يَلرَمْ من ولا : ٠‏ العلُ امه ؛ نما وجدت حَالَ 


وما بس سس اس ل اس 


عدم المعارض 0 أن يجعل عدم المعارض جرْءاً من العلة : 


نارون 


اق لمارف زم دلت ل بهذا 7 
لسر » كما أن َمل التقاء لاض جْءا من دلالة امُمْجزِعَلَى الصّد ظ 


قوله :' لو كان عدم حص ءا ” بن اعرف 2-4 


زعام آنه ع# عرس 


العام المخْصوص ذكر عدم ا مختصصات 6 ظ 
د : لاشك أنه لا يجوز التمسك “بلعم أبن طم امتصئصات : قن 
ليجب الأ فى الإتداء» لاضع هل اتدل لتنا 
ا 00 


قوله  :‏ إنه يصير الخلآف لظي ظ ظ 
<< قلا :لا نسلم 2001111116 3 
جرْءا من الع بل كاشفً عن حدوث جرْء العلّة » ومن يحور الخصيص لا < 
يقُولٌ بذلك ٠‏ وإن فَسرنَاها بلآمارة ‏ ظهَرَ الخلاف فى المنَى أْضاً انم 
8 لبت المّة بالناسيّ ‏ بَحَت عَنْ ذلك القيد امد لب 


سس # من حبل ببب صل 


صحح العلة ظ ٠‏ وإلاً لها .. 
ومن يجوز ال لتخصيص لب" لدي امن هنا ليد المي ... 


تم فى الي(" 


الح الا فى الله مي دي دا فطل 
حقيقا لفل ٠‏ وين كن انع مانما منْعا حقيقيا بالفئل منَاقَاةٌ بالذات » : 


## ل ”نل سي 0 
وم قر بي سس في 


وشرط طريّان أحد الضدين ا ننفَاء الضد الأول ؛ لايور أكون لاه الل . 
.الأول لطَريّان اللأحق وإلأوكم لون فلمَا كن شرع حون انع مائعا حرج . 
الى عن أن يون مضي بالفئل - لم بجلا أن يكون خروجه عن كونه ظ 
مقتضيا بالفغل الو 7 لمان ع بل وإلادقع ال ف الى إن 1 


نون 


رن ونه ميا لآ ايع يع سرس 


ار سن 1_0 لزملة 


يكون كذلك» فإنه ل يصلح للعلية 
لحي الثالئة : الوصف بعد فى الأصل مم بو الحم . وفى صورة 


التخصيص مع عدم الحكم » ووبُوده مم الحم فى صورة التخصِيص يفضي 
ليث بل كد الك »ملسمل ار نا 
مل لوصف الحاصل فى الأصل ؛ فهو أنِضاً مثل الوّصف الحاصل فى صورة 


ين 


التخصيص ؛ فلس إِلْحاقُه بأحَدهمًا أولى من إلحاقه بالآخر ؛ ولّما تعارضاء لم 


جرْ حاف بواحد مهما فلم يجز | عله بالعلّة . 


7 ص - 


قَالَ المجوزون : الأصل ذ فى الصف المتاسب مع الافتران أن يون عل فَنْد 
ذلك" : إذا 00 


7 .ع ير 


صلم أن يون مانعآ - وجب إِحَالَةُ َك لحل عَلَى ذلك المانع ؛ عملا بذك 
الأصل . 
الم : بن الأصل ترتب الحم على الْتضى ؛ تح َحيِث لم يترتب 


سس صده سح سس و وى اس ل 


م عله » وجب الت أله ليس بعل ؛ عملا بهذا الأصل, عار 


0-2 2 0 نت الي سل ص ص 
كان عَلَْهآوا: 7 


َال المجوزون : الترجيح معنا من وَجهين : 
الأول : آنا لو اعتقّدنًا أن هذا ) الوصف غير مؤثّر » يلرَمنا ترك العمل بالمتاسبة 
و يبب 10 
بنض الوجوه ون ذلك الوصف يفيد الأثر فى بعْض الصوّر » ولا شك أن 
كسبل موب أذ مالسل بالل من كل الوجوه . 


6 


الثانى : م أن ارسق لى تنص كوي مما فى مثور اللتضيم يلب 


انتفاء الحم ء والاثتقاء حاصل مََه» يلب لي الظن : أن الور فى ذلك ظ 
الانّاء هو ذلك انع » ٠‏ ذا نبت اسنتتاد َلك الاثقاء إلى اقيم امتئع امن 


حم سم يننا 


إلى عدم المتضي . 5000 
إِذَا نبت هذاء فَتشُول سك هلواجة. وغ لالز ش خم علو لى 
.الم ونا أمللآن . 0 ظ 


أخدهما أي ري على تالت لاس م 
ابوت العام هد . : 0 
< الثانى أشنا ولول مها شم لاط قل 
عل لإا بها مسأو سل بام ولى مالسل لاص 
الواحد . ظ ظ 
جاب التو من الل بق تلاس نع لرا طيلمئة ل 
عنْدنا :سارك والإطراد يلاي إن لقم الإلرة عن اج 
الاطتبار ا هو أو السألة . 0 
عن الي الئل اف فول عل طم نكا يل. 


ب .| سيا سنن 


20 000 [ 
أججاب المُبُونَ من ها من وجهين : 
الأول لأمل مق ام ا اط ملا لق ينا 


ل حرو جم الى لسن 


الغانى :أن انع عله لت الحم . ٠‏ لآ لانتقائه ‏ الى عبَارة عن منْعه من 


عو ع 


الدحُول فى الوجود . بَعدَ كونه بعرضية الدخول . 


أجاب المانعونَ عن الأول :بإ ان امراد من العلة المعرف » لم يلوم من : 
ليل ذلك الانطاء بم المتضى نَع يل آنضاباائع ؛ لجواز أن يدل عَلَى 
0 00 


الَدذلُول الواحد دليلان : أحدهمًا وجودى : والآخر عادى + 


وعن الثانى أن تثير انع ليْسَ فى هدام شئء ؛ لآن ذلك يَسَدعى سابقة 


أ سا ان 


الوجود ؛ وَهَاهنا الحم لم يُوجد اله تيع إطدامه» فلم أن امد إلى 
امانع لَيْسَ إلا اك العم السابق . 


2 سه ع ع م ام 
احتج من جور خصيص العلّة بوجوه : 


أحَدبُهَا : أن دلآلة العلّة عَلَى بوت ٠‏ الحكم فى مَحَالَهَا ؛ كدلآلة العام علّى 
جموع اراد كما أذ تخصي ص عَم وجب خوج الم ونه حب 


مااي بس الى اج اس 


فكذا : تنخصيص العلّ لا يدح فى كَْنها عل . 


وثانيها أ شضناء صف لذلك كخم فى نا الح إما أن يتوقف على 
اثتضاء الحكنم فى ذلك لحل الآحَرِ» أولا يتوئّف» والأول مال ؛ لأنه ليس 


22 مسى سار ىا اس و ير بع ص 


ف أحدهما على الآخَر أولى من الْعَخْس للم قاد كل واحد منهمًا إلى 
ار ؛ قَْلرّم الدور . إن لَم يمقر واحد مهما إِلَى الآخَر ؛ فحيتئذ : لآ يلم 
من الْنقَاء أحدهما افا الآخَر» فلا يرم من انقاء كن الوصف مقعضيا لذلك 


# سس 2 م ف ييا 


الحكم فى هَذَا الَحَلَ ‏ انتفَاء كَونه مقتضيآً لذذلك الحكم فى الحل الآخَر . 


وثَالئها : العقلاء أَجْمَعُوا عَلَى جواز ترك العمل بمقْتضى الدليل فى بعْض 


يلننتان 


وو ع ثم و فوا سم بس 


لص ؛ لوطي الى الل »ل بلول ف 


ئ ْمارض ؛ قن اسان يس الوب لدقم ار ار 
نأ لظام : ٠‏ إذ لبن هَذاالتوب , تلك » ونه بثك العمل بمتضى 


0# 


ظ ل ال فى هل المي وا تفن طها المي 


َإذَنبَت حسْن ذلك فى العاد ‏ وجب حُسهُ فى شرم ؛ لقوله - عليه 0 ظ 


الصلاة والسلام - : ١‏ ما رآة المنلمون حسنا . فهو عند الله حَسَن”» . 
ورابعها : أن العلة الشرعية أمَارة: ؛ وجوه فى ينض الصور مون حُكمها 5 


5 و جح ىعس 


ُخرججها عن وها أمارة ؛ لهس من شرط عون الشاء مار على الحم : ٠‏ 
لذ تون مدا لط لوب ىلت مار لطر , َم الو في 
عض الأوقّات لآ يقلدح فى كونه مار . 


١‏ سي ص الى صل 


ايها أل لوف تابمل ريص وى نيوت ل 
فوجب العَمَلَ به . ظ ظ ظ 


يان الأول :رامن لإا كمركا ميا موب اق . عقي 
على ظَنًا حرمة كله ؛وَإنلَميَحطرَالَ فى ذلك اوقلت ماهية الجتاية؛ قصللا 
عن عدَمهًا ؛ لما أن مره التظر إلى الإنسانية َع مَالهَا من انبرق - يفيل طن 
حمة لفل ٠‏ ون دم كانه جانا يس جء) من التضى لهذا ال وذ كان . 


ل ع شك 0 


ك.إننا لت اللاي ل فقن الو ؛ وإذا ثبت 


ناكم وجب َمل به ؛ لآن العمل بالط وجب 
1 -” 


نأدسه ‏ ا فلل ل مو 0 
'وسادسها : عن امل ال صر لعل و ل ود 


امرض 


أنه كان يقول : ٠‏ هذا حكُم مَعْدولُ به عن القياس ؛ وعن ابن عباس مثْله ؛ وم 
توس وى مهي 


قل عن أحد: له أَكرَ ذلك مَلَِهمَا ؛ وذّلك يُِيدُامقاد الإجماع . 
بها :أنه جد فى الاصل اهمع اران فى يوت الحكم . 
وفى صورة التخصيص : الْتَاسبةُ مع الافتران فى الْتفّاء الحكلم , قَلَوْ فَلَو أضفنا فى 
صورة التنخصيص انا الحكنم إلى انتقاء المقتضى » كنا قد ركنا امل يدينك 
الأملين. بوه : أن الأصل : أن يكون عدم الحكم 
أنَال اضف اميسال ل حال يك بك 
بدبنك الأصلين وَتَخَالفْنًا أصلاً واحداً . وهو أن سيوع 
المُتضى ؛ ؛ وَمَمْله م أن مَُاَفَةَ الأصصل الواحد لإ بقَاء أصلِين أولى من العكئس . 
ِحَالَة انتقاء 035 على الكانع أولن من إحَالَته علا عدم المقتضى . 
والجواب عن الأول : أن تقول : ما الجامع ؟! ثم القرق أن َلآ العام 
الصو الخصُوص عَلَى كم وَإنْ كانت مَوْقُوفَة على عَدَم المتصص » ؛ إلا أن عَم 
المخصص ء إِذَا ضم إلَى العام » صار دليلاً عَلَى الحكم . 


كيم عبن 


أما العلّة فإ للها موق عل عم القصْصٍ , ٠‏ وَدلك العَدم لا يَجُون . 
ضمه إِلَى العلّة ؛ ؛ علَئ جميع التقديرات . < 

أما أيه أن منهم من مع ون القيْد اعد ' جزم من علة الحكم 
الوجودى ٠‏ والذين جوزوه قَانُوا إنما يجوز ذلك بشترط أن يكُونَ متاسيا قلا 
' ن جرْءا لعل 


ل لا اس 


جرم وجب ذكره فى أول الأمر ؛ ؛ ليعرق أنه هل يَصلُح لأن 5 
الحكمء آم لا؟ . 


ارون 


ون الثانى :أن إن تسر عل باوجب ١‏ أ لتم كَن َه ع 


للحكم : فى محل أن يكو عل للك الكم في جَميع الال ؛ لآن العلة إِنما 
توجب ال ) لماهيتها » ومْتضى الماهية مر وَاحد فَإِنْ كَانَتْ تلك امَاهيهُ 


وجي لك الم ف مظع » وبتب كوه ذلك فى عل الواضيع “إلا 


الأ :انزع نا قاو" كنت تتاف من لفق ين 
02 سن في سس 


الأصل . وبين صورة التصيص فيد على العل » وهم ما ُو الدلآة على 
فساد ذلك . 
وعن الرابع نل فى امار نم يد كم : غلب على الظَر 


سن اراس -_ وى اير 


نَاء ما يلزه انا الحكم ؛ كن من رى اليم الطب فى الثستاء ؛ بدون الَطَر 
ف بَعْض الأواقات » م وله مره أطرى ء هيلب على كه مول اكطر ‏ إل 


ل - 


إِذَا غلب عَلَى ظنه اثتقاء الآمر اذى لازمه عدم نزول المحطر فى المرة 5 الأولى : 


ولك لآ يدح فى ولا . ظ < 
وَعَنِ الخامس :ملم ؛ لكا تَدعى نه يلف من الْفَرق الام 
وَصُورَة التُخْصِيص يد على العلّة . ظ 
وص السادس : هب أَنهُمْقَاُوا َك ؛ لكنهم لم يَقولُوا : امَك بلك 
مويو ظ 
. وعن السابع ما ذَكَرنَا فى الحجة الثالثة. من جَانِيًا . 
0 الباب الانى ظ ل 
فى الطُرق الله على أن الوصف لأ يكو حأ 


قأل القرافى : قوله : 0 إن لم يعتبر انتفاء المعارض 4 0 حصل المعارض 


4 


أو لم يحصل ء كان ذلك الحكم حاصلا ء [و](١2‏ ذلك يقدح فى كون 


المعارض معارضاً : 
تشريره : أن دعواه عدم علية الوصف المنقوض ع وقد استماد دعواه على 


أما التقدير الأول : فلأنه لزم على تقدير كون الصف علة تامة » أنه ليس 
علة تامة.. وهو جمع بين النقيضين » فيكون هذا التقدير مستلزماً لاجتماع 

النقيضين . فيكون محالا » فلا يكون الوصف علة ؛؟ لأنه التقدير . 
وأما التقدير الثّانى : فلانه لزم أن يكون المعارض معارضاً ٠‏ والمقدر أنه 

معارض ؛ لان الترديد إنما وقع فيما هو مُعارض ٠»‏ فيكون تقدير علية الوصف ' 

- أيضا - - مستلزماً للجمع , بين النقيضين 0 ؛ لانحصاره 

فى هذين التقديرين » وهو المطلوب . 

قوله : ٠‏ الثقل يوجب الهوئ بشرط عدم اكانع » 

قلنا : - على رأى أهل الحق - هذه الامور ليست موجبة بالذّات » بل الله 
- تعالى - هو محرك الثقيل إلى أسفل وغيره . 

وإن أردتم أنه موجب فى العادة » لا فى العقل صح . 

2 وكذلك تثيلكم المؤثّر بشيل القادر الحَجَر إلى فوق ٠‏ وإنما الله - تَعَالَى - 
هو الخالق لحركات السائلين ٠‏ بل ذلك فى العادة صحيح ٠‏ دون الحقيقة 
قوله : « ما لم يكن خاطراً بالبال » لا يكون جزءاً من الدّاعى » : 

. تقريره : أن الداعى هو الحامل على تحصيل الفعل ٠‏ وهو السبب الغائى . 
فتصور الإنسان لمصلحة فى الفعل تبعثه وتدعوه إلى الإقدام ٠‏ أو مفسدة 

تحجبه على الإحجام » فهذا هو الذَاعى . 


. فى أ : فى‎ )١( 


تف 


قوله : « عدم الانع ‏ دل على أنه حدث أمر وجودى انضه إلى . م ا كان 
ا 000 0 
: لا نسلم أنه يلزم من عدم المخارض آم وسردكى قل يكو 35 
وعدم 5 دائمين من الأول إلى الأبد . ظ 
< ولو كان يلزم من عدم ا معارض وجود أمر آخر ٠‏ مع أن 5 3 
معدوماً فى الأزل . أن يكون ذلك الوجودى فى 00 . رت يقتضى قم 
لكان ارعر سسان ,' ئ 0 
ثم إن هذا البحث لز منه خلاف المقدر ؟ لأنا تكلّمنا فى وصف : ام 
العلة أو المؤثر أو الداعى. » فجعله مع ذلك الوجودى - الذى حدث - تمام. 
العلة » خلاف الفرض المقدر .. م 
قوله اله امسلل للد سن ند بوره 1 
تقريره :٠‏ أن الجتهد لا ب أن يفحص عن عدم الخمئص فى التسك 
العدو »؛ غير أن امتاظرة .بين آهل العصر منعوا 1 من ذكر ذلك فى الْنَاظرات ظ 
سند لبات: الششى ٠‏ وخسم مادة النزاع إسراعاً لظهور الحق و اونفيا 
للجاج» فهو وضع جَدلِى لا وضع شرعى للمجتهد . ااا 
ويرد عليه - هَاهنًا ‏ ما تقدم فى باب العموم والخصوص + أنه رجح 
التسبّك بالعام قبل الفحص عن اللخصص ٠‏ وهاهنا ادعى أنه لا بد من 
القخصٍ عنه 5 وتقدم .+ هنالك - أن تلك الدعوى خللاف فحث < ٠‏ 
وايضاح ذلك 919 . 00 ظ 
قوله ١‏ بين المقتضى والانع منافةبالّات 6 : < 
قلنا : لا مثافاة بين العلة والمائع ٠‏ بل الثافاة بين أثريهما : 





(1) فى 1 : بالمنقول والمعقول . 


فضي 


ألا ترى أن البنوة مع الرّق لا متّافاة بينهما » بل بين التوريث وعدمه » 
والزوال وا حيض لا منافاة بينهما » بل بين وجوب الصلاة. وعدمها » فكذلك 
جميع الموانعم الشرعية . 

وإذا تقرر هذا لا يلزم من طريان الرّق والقتل المانعين من الإرث - انتفاء . 
البنوة التى هى سبب الإرث إجماعاً . 

قوله : : لما كان شرط كون المانع مانعا - خروج المقتضى عن أن يكون 
مقتضيا بالفعل ٠‏ بيرع يليا نريب موي عبار ؛ لأجل 
فق الع ' 
قلنا : إن أردتم بالاقتضاء الفعل » والمنم بالفعل الوصفف بقيد استلزامه 
لحكمه ‏ الذى هو الثبوت فى العلة ٠‏ والعدم فى المانع ‏ فلا شك أن أحد 
الوصفين بهذين القَيدينِ يوجب التضاد بينهما , 
لكن المقتضى بقيد أثره أخص منه » له ا بال ل 
البنوة أنها مقتضية للارث من حيث إنها بنوة . 

والقتل العمد العدوان موجب لوجوب القصّاص » مع قطع النظر عما 
يعرض من الموانع 3 واللازم من قولكم - حيئئذ - إنما هو انتفاء الأخص 
ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم 3 ولم يدع الخخصم إلا بوت الأعم 
الذى هو المقتضى من حيث هو مقتضى ٠»‏ لا المقتضي بقيد ثبوت أثره . 

ونقول : امتنع تريب الأثر لأجل المانع » لا للاقتضاء الذاتى فبطل لاجل 
المانع . هذا هو مذهب الختصم . 

وعلى هذا خرج المقتضى عن أن يكون مقتضياً بالفعل لأجل المانع » ولم 
يخرج عن كونه مقتضيا بذاته كما قلتم . 

وإن أردتم بالاقتضاء بالفعل ما فى ذات المقتضى من حيث هو مقتضى » من 


و 


اقتضاء الأثر إذا جرد د النظر إليه » فلا تضاد ولا بطلان حيتئذ : لطريان المانع 
ألبتة » بل الاقتضاء بالذات حاصل مع وجود المانع كما نقول : وصف البئوة ‏ 
مع قيام الفعل هو بحيث إذا جرد النظر إليه اقتضى الاثر (21 شرعا ومناسبة . ظ 
قوله م وجد الوصف فى الأصل 8 وجود م »ء وفى ا 
التخصيص مع عَدَمٍ الحكم » : | | ! 1 
تفريرم : أن صورة النققض سمى صورة الود وتسمى ' ٠‏ العلة 
التُصوص إخراج بعض الصود التى تناولها التص عن أن يثبث ْ يثبث فيها الحكم : ٠‏ 
وكذدلك - هاهنًا - خرج بعض صور وجود العلة عن أن يثبث فيها الحكم ٠‏ 
وهو صورة النقض نصاآ » .والكل ت: تخصيصاً . ا 
قوله : : وجود الوصف مع الحكم لا يقتضى القَّطْم بكونه علة » : 
تقريره : أنه يجوز أن يكون وّضف آخر ما اطلعنا عليه » وهو علة الحكم 23 
غايته أن الأصل عدمه , والأصل مقدمةٌ ظنية لا يحصل معها القطع . ظ ئ 
قوله ١‏ مجه بع عم كم فى مور لأخطيس ني فق به 0 
ةا ْ اا 
صور الف إن كاذ مجم على عدم الك ليها ٠‏ إلا لا لع " 
وهذا مصادرة على مذهب الخصم ؛ فإن الخصم جازم أله علة فى صورة 
النقض وغيرها بالنظر إلى ذاته ٠‏ ولا يلزم عنده من عدم تَرتَبٍ الأثْر عليه علمة: 
خروجه عن كونه عله فى ذاته ٠»‏ فدعواكم القطع مُصادرة مَحْضَة له تسمع بغير 
دليل ' ١‏ ج! ْ ْ 


ا 


قوله : « ليس إلحاق الوصف 2١(‏ بصورة التخصيص بأولى من إلحاقه بصورة 
الأصل » : 

قلنا : لا نسلم . بل الحاقه بالاصل أولى ؛ لأجل أن الأصل عدم 
التخصيص كما قلناه فى النصوص ؛ فإنا نلحق في العام اللخصوص من صورة 
النزاع بصورة عدم التخصيص عملا بالعموم » ولا نلحقها بصورة التخصيص؛ 
لأن المخصص لم يتناولها » كذلك هَاهنا لم يتناولها المانع القائم فى الفرع. 
ويتناولها اقتضاء العلّة وشمولها » فظهرت الأولوية . 

قوله  :‏ تأثير المانع ليس فى إعدام شىء ؛ لأن ذلك يستدعى سابقة 
الوجودة : 

قلنا : لا نسلم استدعاء سابقة الوجود » بل يعرض للوجود كما تقدم كلام 
الخصم . ٠‏ كما أن الماء تحت السفينة يمنعها من الوصول إلى الأرض ؛ لأنها 
تعرضه [للصوق] ('2 بالأرض لولا الماء الحامل » كذلك هاهنًا . 

قوله : « إن توقف الاقتضاء هَاهنًا غلى الاقتضاء هنالك لزم الدور ؛ 

قلنا : لا نسلم » وقد تقدّم فى العام المتخصوص هذا الدور . 

والجواب عنه بأن التوقف توقفان : توقّف سبقىّ » وتوقف معى » فالدور 
لارم ة فى الأول دون الثانى » فإن القائل لغيره : 7 لا أخرج حتى تخرج قبل؟) 
ويقول الآخر كذلك » فيلزم الدور جزماً . 


والقائل  :‏ لا أخرج حتى تخرج مغى »© ء ويقول الآخر كذلك يخرجان 
فعا ولا يلزم لسرت سر التوقّف من الطرفين ع( وكذلك هاهنًا . 


والتو فق من الطرقين معى لا مستى »فلا يحصل المقصود.ء ولا يلزم الدور. 





. فى الأصل : الفرع‎ )١( 
. فى أ : اللصوق‎ )0( 
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قوله :8 وجب حسته فى الشرع لقره خليه لأا > 6 عا التي 
حَسنا فهر عنْدَ الله حَسن » (21 ظ ظ 
قلنا : قد تقدم السؤال؛ على 'التمسّك به مراراً » وهو أن الشىء إذا 00 
حسناً فى العادة: فما استحسنه المسلمون إلا فيها ٠‏ فيكون عند الله - تعالَى ٠-‏ 
حسنا فيها لا فى الشرع » والمقصود إنما هو حسته فى الشرع . ظ 
ومن شرط هذه المادة اسنتواء الأحوال » ٠‏ فإذا كان زيد يرى لبس الجبّاب فى - 
الشّاء حسناً » وقلنا : ما رآه زيد حسنآ ٠‏ فهو عند عمرو حَسَنْ » يقتضى أن | 
يكون عمرو - أيضاً - إنما يسبتحسن الحباب فى الشتاء ؟ إذ لو استحستها فى . 
الصيف لكان غير ما استحسنه زيد لا عينه . فيفيد الحَديث أن هذه حسنة عند 
الله - تعالى. - فى العادة كما رآه المسلمون حسنآ فى العادة » وجوابه بقاعدة» . 
وهى : أن كلام الخارم إذا دار. بين إنشاء حكم شرعى أر عقلى فالأول ‏ 
أولى ؛ لأنه - عليه السّلام - إنما بعث لبيان الشرعيات ٠‏ فإذا حملناه على ما. 
قاله السائل » يرجع حاصله إلى أمر الله - تَعَالَى - أنّه حَسَنْ فى العادة!؛ إف . 
ليس. تعلق بالعادة شرعى: » بل العلم والإرادة والقدرة 0 وهى كلها أمور , 





'' هذا لا يصح مرفوعا بل هو مأئور من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله‎ )١( 
. عنه » أخحرجه أحمد فى المسند بلفظ : « إن الله نظر فى قلوب العباد » فوجدا قلب‎ 
. محمد كيه خير قلوب. العباد » فاصطفاه ه لنفسه . فابتعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب‎ 
.. العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب: أصحابه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء بيه‎ 
. يقاتلون عن دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن: وما رأوا سيئاً فهو عند الله‎ 
00 ْ | عن 14 , | ا‎ 
وأخرجه الحاكم : 78/7 + 78 » فى المستدرك' فى كتاب معرفة الصحابة من طريق‎ 
فى مسنده فى كتاب العلم ؛‎ . 56/١ : وأخرجه أبو داود الطيالسى‎ ٠. الإمام أحمد‎ 
. باب : : ما جاء فى فضل العلم والعلماء والتفقه فى الدين » وأخرجه أبو نعيم فى الحلية:‎ 
وأخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص 0 . ظ‎ .,. 0١ 

() فى الأصل : « والقدرة أو الخير 6 . 


م 


أما إذا جعلنا معناه : « فهو عند الله - تعالى - حسن »؛ أى مشروع » كان 
ذلك حكما شرعياً » فكان أَولَى . 

قوله : ١‏ لاسب يفيد ظَنْ العلية » : 

قلنا : قد تقدم أن مطلق الظنّ ليس معتبراً شرعآ ٠‏ بل لا بد من دليل 
شرعى يفيد اعتباره » ولم يذكروا دليلاً على اعتبار هذه المرتبة المخصوصة من 
الّن » فلم يحصل المطلوب . ظ 

قوله : ١‏ لو أضفنا الانتفاء فى صورة التخصيص لحصول المانع كما عملنا 
بذينك الأصلين » وخالفنا أصلاً واحداً » وهو أن يكون عدم الحكم لعدم 
المقتضى » : 

قلنا : بل خالفتم أصليْنِ : ما ذكرتم » وأصلاً آخر . 

وهو أن الأصل عدم المعارض ٠»‏ وقد الزمتموه فى صورة التخصيص بين 
المقتضى والمانع » فقد اعتبرتم أصلين » وخالفتم أصلين ٠‏ فلم يحصل 
الترجيح . 

قوله : « عدم المخصصن إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلاً » : 

قلنا.: لا نسلم » بل الدّليل العام فقط ٠‏ كما أن الموجب للإرث هو 
البنوة» لا البنوة مع عدم الرق . 

ثم إنا نسلم ما ذكرتم » ونقول به فى العلم : المجموع هو المعرف لثبوت 
العلم . ظ 

وقولكم : ١‏ إِنَّ ذلك لا يتم على رأى بعضهم » : 

قلنا : وكذلك العام الخصوص ليس حجّة على رأى بعضهم ٠‏ والضم 
عنده لا يتم . 


أكاضرضس 


قوله ‏ إن كنت الئل نية لمك نتيا : بحب اتويب افع [ 
فى جميع المحال ») : ظ < 
قلنا : وإنه كذلك » لكن إن أردتم بإيجابها : أنها بالنظر إلى ذاتها توجب 7 
فى جبيع المال فسلم ٠‏ وهو عندنا كذلك فن صورة الأقي ٠‏ غير أن 
المعارض وجد فيها : ظ 0 00" 
وإن أردتم الاقتضاء بالفعل الفشتر بوجود الأثر منها ٠‏ منعنا تفسير الاتتضاء 
بذلك . ظ ظ : 
قوله : ؛ ينعطف من الفرق يين 1 القَرْمٍ والاصل ] 2١‏ فيدل على العلة 6 : 
قلنأ قلنا : الأصل عدم الانعطاف .. رننابد أب لا ينعطف من المانع ' أمر 
وجودى » وإلا لزم قدم الغالم » والمراد - هَاهنًا - بالفَرعٍ صورة كار 
وقد تقدم الكلام عليه 2000 
قوله لمر ايدان إلا ا لب على ال اتقء ما لازي انق ظ 
الحكم 5 : ظ 00 
قلنا : لا نسلم  ١‏ بل العلة الى ه لاماي ٠‏ ذا جره النظراقاتها حمل 1 
الآن » ولا يحتاج الظّن لانتفاء امانع ء ٠‏ بل لو جهل مطلقا حصل الظن ٠,‏ 7 
قوله : « لم يقولوا : التمنسك بهذا القياس جائر أم لا 8 : 
قلنا : إذا قال الصحابى رضى الله عنه : ٠‏ هذا على خلاف القياس ».فلا ” 
يفهم إلا القياس الشرعى ٠‏ ومتى كان [ شرعيا ] (') كان معمولا به ضرورة » 0 
والقياس المنطقى والفاسد . الا يشير الصحابى إليه » ولا ين يتأتف عا 0 0 
بقوله : ٠‏ هذا على خلاف القياس » . ظ 
«فائدة ») 


الفرق بين النقض ٠‏ والعكس + والكسر فإن الفقيه محتاج لذلك . 





(1) فى | :لاسر افر ' 
كام 


١1 خرة‎ 


فالنقض : وجود لعل بذون المعلول 5 أو الحد بدون المحدود ٠‏ أو الدليل 

والعكس : وجود المعلول بدون العلّة ء أو المحدود بدون الحد . أو المدلول 
بدون الدّليل » وهو غير وارد فى العلل والأدلة ؛ لأن العلل الشرعية يخلف 
بعضهأ بعضاً 0 وكذلك. الأدلة ووارد فى الحدود . أن الحد ليا بل أن يكون 
جامعاً مانعاً ‏ فكونه جامعاً يمنع من وجود المحدود بدونه 1 

قال سيف الدين : فإن اتفق الْمتَتَاظران على انْحَاد العلّة ورد العكس أيضاً 
على العلة . : 
والكسر : نقض على المعنى دون الوصف ٠.‏ كنقض تعليل الرخص فى 
السفر »من حيث إنه مشقة بمشقة المريض ٠‏ والحمال . 

والصحيح [أنه](١2‏ غير لازم ؛ لأن العلة هى الوصف لا ذلك المعنى . 

ولو عللنا بذلك المعنى أو جعلناه علة لعلَّيّة الصف ٠»‏ فهو لخصوص ذلك 
المعنى المضبوط قدراً أو جنساً 2 فكيف ينقض بغيره ؟ وإنما يطلق عند ذكر 
رابطة التعليل ؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة » قاله التبريزى 29 ,. 

وقال غيره : صورته كمن يقول : صلاة يجب قضاؤها ؛ فيجب أداؤهاء 
كصلاة الأمن ٠»‏ فيحذف المعترض قيد كونها صلاةً ٠»‏ ويقول : ينتقض بصوم 
الخائض ؛ فإنه يجب قضاؤه دون أدائه . 

«( ثلبيه 6 


راد سراج الدين 7" فقال : لقائل أن يقول : ما الدَّليل على أن الحاصل 


. فى أ : فهو‎ )١( 
. با١؟87/ق‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 
. 5١57/75 : ينظر التحصيل‎ )9( 
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قبل المعارض لا يكون تمام العلة ؟ وأورده على الجواب الأول من أجوبة 
الأسئلة . ا00 00 ظ 
وأورد على .الجوَاب عن الثاني فقال : لقائل أن يقول : إن عنيت بالشرط 
معنى يقتضئ تقدمه على المشروط » فليس شرط أحد المتنافيين انتفاء | الآخر 3 
وإلا كان كل واحد من التقيضين مشروطأً بنفسه » ضرورة أن انتفاء كل واحذ 
. منهما.عين ثبوت الآخر . 0 ا 
و نيت بالغوط ما يندم الوط عند عدم » لم بل الدو ‏ 
وقال التبريزى ١(‏ : : وجود وصف التعليل بدون الحكُم د يوجب الفساد 1 
و ظ 1 ظ 
وشرط . عدم الإيماء إليه غند قرم » وشرط ألا يظهر فى ما" 57 1 
يصلح مستندا له عند قوم » وشرط أن ينعطف عليه قيد من محل التخلّفِ عند 
قوم ع وشرط ألا يكون مستثنى من قاعدة الاصل عند قوم . ولا يدل على 
الفساد أصلاً عند قوم » وإليه صار أبو زيد » والمختار هو الثالث . ظ 
ثم احتج فقال على الانتفاء : الانتفاء إما أن يضاف إلى انتفاء العلة ظ 1 ظ 
وجود معارض », والأول راجح / ؛ فإن الكّانى على خلاف الاليل من وجزه 0 
أحدها اواو اساوو ا 
الأصل عدمه . 0 
الثانى :افرض وجوده فى محل النقض » والاصل عدمه . 
الثالث : تقدير اعتبار: وصف العلة ؛ ليمكن إضافة وصف صف الانتفاء 0 ظ 
الممخَارض» وهو منصلا برناينا ظ 


(0) فى فى الأصل ليل . 


0 


الرابع : ترك العمل بالعلة . 

الخامس : تغيير النفى الأصلى يقتضى العلة » والاصل استمراره ْ 

السادس : رفع ذلك المقدر » الأصل بقاؤه . 

السابع : مخالفة وضع العلل فى المعقولات بوضع اللوانع » وليس ف فى فى 
العلة عنه إلا مخالفة أصلين : 

أحدهما : تقدير أمر آخر هو العلّة فى الأصل . 

والآخر : عدم اعتبار مناسبة الو صف 5 والأصل اعتبار ها . 


الوجه الثالث : : إما أن يجور إر المعلل نفى حكم العلة فى الأصل .من غير 

معَارض ظ فليجوزه فى الفرع » وإلا فليس بمعارض 
لم اجتج للاعتبار فقال : يجب اعتبار العلة تقديراً [ على وفق ] 00 

المعهود ؛ ليكون أقرب إلى القبول ؛ لكونه أظهر فى [المعقول] (225 وبه يندفع 
قولهم : ٠‏ إنه تأثير [وضعى](2 ؛ ؛ لأنه وإن كان وضعياً ٠‏ لكنه يجب تطبيقه 
على الحقيقة » ويشهد له قوله عليه السلام : « لولا أن أشق عَلَى أمتى 
م اسوك ندع صلا ؟ ؛ فإنه لولا وجود ما يستتد إله الحكم بتقدير 
عدم المشقّة لما انتظم هذا الكلام.» كيف وإضافة عدم المعارض إلى تمام العلة 
مناقضة لوجه اقتضاء الملاءمة؛ فإنها [ترتبط] 04 بطرق وجود المفسدة لانتفاء 
الحْكُمء لا بطرق عدمها لثبوت الحكم » فالإعراض عن اعتبار الوجود فى 
الانتفاء إلى اعتبار العدم فى الثبوت يكون مراغمة لها . 

وقولهم : ١‏ إنه ينعطف عليه قيد وجودى من محل التعليل » يرد عليه أنه إن 
انقدح ذلك فهو أولى » ولا نزاع فيه ؟ فإنه إذا تعارض وجها الاعتبار » وكان 
العطف متأيداً بنفى المخالفة كان أولى . 


. فى الاصل : على قول . (؟) فى أ : العقول‎ )١( 
. فى أ : وضع (#8) فى أ : تربط‎ )9( 


مثاله : تعليل اعتبار تعيين النية فى صوم القضاء ء بكونه عبادةً مع تخلف ‏ 
الحكُم عنه فى النقل ؛ إذ يمكن أن تكون مشقة [ النقل ] )١(‏ لتكرره » وعدم : 
ماس سوس او ا كن 1 ظ 
وإنما انعدم هذا الشرط بوجود المانع . ظ ظ 
وام ٠١‏ لايد للؤثر من »ولتق من ريف 6 ظ 
إذا كان المراد بالممرف والمؤثر ما من شأنه أن يؤر الى يكرت بقزية ' 
ا ؛ تصور أن يتخلف عنهما التأثير والتعريف . 
م قال : وأما التقبيد بعدم كونه مستشى عن قاعدة » [ فيرجع ] (1) ظ 
حاصله :إلى الاستظهار بالاستئناء على امتتصاص محل التخلّف معارض منع 3 
حكم العلة » فيستغنى عن إبذائه تفصيلا . . 0 
شال : إيراد احج نقضاً على تعليل تعين النية يكونه غبادة مقروفة ع /. 
وإيراد لبن الممصراة على تعليل ضمان امل بتمائل الأجزاء فى الخلقة والمنفعة » - 
وإيراد , بع اليا على تعليل الربا بلطم ء وحالة الاضطرار على تعليل رهم .. 
اليتة بالحبث ء وتعليل تحريم الخمر بالشلدة : ظ 
ويعلم كونه مستكئلى تازة بالإجماع 3 .وتارة بلفظط الراوى . م 0 ' 
وأرخص فى الم * 7" » وترة يجرين عل الخصلم فيه كنا في هذه .. 





. 1 سقط من‎ )١( 
| (؟) فى أ: فرجم . 000 0 ش‎ 

) قال الزياعى + 467/5 :: غريب بهذا اللفظ » وقال الحافظ ( الدراية : )1١94/7‏ 
حديث )8.١(‏ : لم أجده هكذا . وعبارته أدق ء ولكن رأيت فى ٠‏ شرح مسلم ؛ 


للقرطى ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا لفط ٠‏ فق : وما يدل على .١‏ 
اشتراط الأجل فى فى السلم الحديث الذى قال فيه : نهى رسول الله كك عن بيع ما ليس 7 
عندك . ورخص فى السلم ٠‏ قال : 'لآن السلم لما كان بيع معلوم فى الذمة كان بيع ٠:‏ 


عب عي يقي امام ا سبح ا ا 1 


بيع ما ليس عندك الاج تدع الشوورة إليه لكل وتعد من التجابيية. فإن صاحب - 0 
”,> : 


الصورة؛ فإِنْ الحج وإن كان قضاء يستغنى عن التعيين ٠»‏ والكيل - أيضاً - 
موجود فى العرايا » وأمثال ذلك . 

ثم احتج للاعتبار مطلقآ : [أنه] 2١7‏ لو فسد المنقوض لفسد الغريب . 
فالللام منتف لما سبق من اعتبار الغريب » فالملزوم منتف . 

بيان اللازّمة : أن العلية حكم المناسبة » وقران الحكم فى الغريب كما أن 
الحكم [الأصلى]2'7 المعين حكم العلة المعينة ٠»‏ فلو كان تخلف الحكم عن 
العلّة يوجب فسادها » لاه شتركا فى الفساد كما اشتركا فى علة الفساد » وذكر 


[ ملاحظات] (© ومباحث ليس فيها كثير فائدة 2 وهى فى ضمن ما تقدم ‏ 
وتركتها خشية السآمة والملال » وقد نقلت ما فيه فائدة جليلة : 


ا فأئدة 64 


قال سيف الدين 247 : جور أكثر الحنفية » ومالك وابن حَنبل » تخصيض 
العلّة المستنبطة » ومنعه أكثر الشافعية ٠‏ وروى المنع عن الشافعى . 


ثم اتفق المجوّزون فى المستنبطة على الجوار فى المنصوصة » واختلفوا فى 
المستنبطة إذا لم يوجد فى صورة النقض مانع ٠‏ ولا عدم شرط ٠»‏ فمنعه 
الأكرون . 

والمانعون للتخصيص فى المستنبطة (20 اتختلفوا فى المنصوصة . 


- رأس المال محتاج إلى أن يشترى التمر »ء وصاحب التمر يحتاج إلى ثمنه ليتفقه عليه 
فظهر أن صفقة السلم من المصالح الحاجية ء» وقد سماه الفقهاء : ١‏ بيع المحاويج » . 
فإذا كان حالا بطلت هذه الحكمة ؛ وارتفعت هذه المصلحة ٠‏ ولم يكن لاستثنائه من بيع 
ما ليس عندك فائدة » انتهى كلامه . 

. سقط من أ‎ )١( 

(0) فى أ : للأصل . 

©) فى أ : ملاقطات . (54) ينظر الإحكام : #/757 ٠١‏ . 

(0) وتنقسم العلة إلى : مستنبطة ومنصوصة ٠‏ وقال بعض أهل خراسان : مسطورة 
ومنشورة . وقال فى ١‏ اللمع » : وأنكر بعضهم جعل المنصوصة علة .وهو قياس نفاة - 


كل 


: والمختار التفصيل ع أن العلّة الشرعية إما أن واو أو 
ظنية . ظ 
3505000111 500 
محال » أو بدليل ظنى وهو لا يعَارض ااام 
والعلة الظنية إن ُخلف حكمها على سبيل الاستثناء فلا يقتضى بطلائها » ' 
أمكن حمل النص على أن الوصف بعض العلة كتعليل انتقفاض الوضوء 7 
بالخارج من غير السبيلَينٍ من قوله عليه السلام : : « الوضوء مما خرج ' ك1 
ااي 00 
العلة » وتأويل النص بصرفه عن عموم الخارج التّجس إلى الخارج من الماخرج . 
المعتاد » أو حمله على تعليل حكم آخر * غير الحُكْمٍ المصرح به ؛ لقوله تعالى: 
« يخربون بيوتهم يديهم وَآيدى المؤمنون 4 [ الحشر 7][ معللاً بقوله ‏ 
تغالى ] (5) : ( ذلك باهم شأقوا الله ورَسُولهُ 4[ الحشر : 4 ] فإن اللكم 
المعلل المصرح بتعليله هو ختراب البيت ٠‏ وليس كل من شاق الله ورسوله 
يخرب بيته » فأمكن حمل الجواب على استحقاق الخراب ٠»‏ ومهما أمكن. 
تأويل النص فهو أولى » جمعا بين دليل التعليل » ودليل إبطال العلة ٠‏ 0 


- القياس . وقيل : هى غلة فى للعنى فى المتصوص عليه » ولا تكوق علة فى غيره إلا" 
بأمر ثان » والصحيح أنها علة مطلقاً . قال : وأما المستنبطة فيجوز أن تكون علة ٠‏ 
وقيل :لا يجوز أن تكون علة إلا ما ثبت بنص أو إجماع . ظ 
ينظر : البحر المحيط : ١١50/8‏ . 0 00 ظ 
)١(‏ أخرجه اين عدى فى. الكامل : 5/ ٠ ١١4٠‏ وعبد الرزاق فى المصنف حديث ' 
(١٠٠)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية : 8/ ٠ 71١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى : ١1١5/1١‏ 6 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية : 755/١‏ . والهيثمى فى المجمع : 701847/١‏ 
والعجلونى فى كشف الخفا : ؟/ 1356 . ' 7 ' 
(؟) سقط من أ . ا 
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وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور , والحكم المرتب عليه فغايته 
امتناع إثبات حكم العلة لمعارضة النص ٠‏ والعلة المنصوصة فى معنى النص . 
فكما أن تخلف حكم النص عنه لا يبطله » كذلك العلة المنصوصة والمستنبطة 
لا يفسدها التخلف لانع » أو عدم شرط ٠‏ كتخلف القصاص للأبوة 
والسيادة» جمعاً بين المانع » والدال على علية الوصف . 


001 
ظ ا مسالة 0 
)) فى ل نية دقع النقض » ( 


َال الرازئ : هذا لآ يمكن إلا بأحد أمرين : 


أحدهما امن من حُصُول تام دك الأؤصاف فى صُورة لض . 


الى : مع من عدم الحم . 
م ص قفيه أبْعحَاث" : 
س اراس مر لير او طروي 


أحدها : الْستَدل من من وجو لوصف فى صمورة لض . الكل 
رض من إقَامة لديل َلَى وجوده فا ؛ ؛ لأنّه لقال إلى مسأل أخْرى » بل 


ص“ 
وي ير سير 


لوال المعترض 3 ما لت به على وجود الى فى الع . سو 
صورة النقض َالَو صح » لكان نضا على ليل جود العلّة فى الف له < 


على تون كل الصف علة لم يكو الاين سوال الى بداب قي . 
غيره . ١‏ 


ب بو 


وثانيها :َال من وجوه الوصلف فى صمورة الْض ا جد 0 


فى العلة َع فض » ذلك افيد إن أن يَكُون لَه ممنَى واحداء أو معتيان» ظ 


ى # ل نا 


إن كان معناه » واحداً ٠‏ ما أن يكون وقوع | الاحتراز به ظاهراً ولأ يكُونَ: 00 
مال الظاهر : قَولنًا طهارة ص حدث + إلى الي كليس تفص 
يإؤلة البناسة مي كرد ؛ لإا تقول :© عن حَدث © آله لاس لا كوف _ 


َال لحني رك فى اقم بحا : ؛ عد معاوضة لكر الم 


رط الع ٠‏ ولتق ضبالكاية »نا يست مماوض ؛ لكنها عفد إرقاق". 


8*0 


ا ا ل 0 2 وعثس عسي ردق يد ا في 58 
.أما إِذَا كان اللفظ له معتيان : فإما أن يكون مقولاً عليُهما بالتواطؤ . أو 
بالاشتراك : 
- - اح صر عر - مص ب - -. م - 3 
مال التواطؤ : « فوا : عبادة متكررة » فتفتقر إلى تَعيين النية ؛ كالصلاة » : 


ل 7 قر سرس حل ملا 


مإ قبل : ١‏ ينقضبالحَجٌ؟ فَإِنهُ كور علَى زيّد وعَمْرو »: 


ْنَا : التكرار مقُول على التكرار في الزْمّان . وَعَلَى التكراز فى الأشخاص . 
والأظهر هو الأول , وهو مرادنًا هاهنا . 


متال الاشتراك : ولا ٠:‏ جنم الطلآق في ال اوأحد ليكو تدع ؛ كم 
َو طَلهَا آنا فى قر وَأحد , م الرجْمة يْنَ طقن » . 

فيل  :‏ يتفض يمال لها ف ايض » . 

فلن : أ : ردنا بالقزء الطهر . 

اها :أله مومع تقض قب طر؟ . 

ما الطّاردون : تقد جوزوه » وأما ل الطررد : م ١‏ 0 
دجُو لآن دأ جرّاء العلّة إِذَا َم يكن مور ؛ لم يكن مجموع العلة 
ورا . مسب اام بج 
صم لباب بشخ والولت 6 ولأ ترح في اده 

أن : فى مويه اا 

آحَدُمَا : أن اناد الحكذم : إن كان مما للمُمَلل , وَامُْعَضٍ مَعا كان 
متوجهآ ٠‏ وإن كان مما للمُمَثّل ققَط قط » كَانَ موجه أبْضا ؛ ؛الأن الملل ٠‏ إذا 3 
يف بمْتضى عله فى الاطرآد » فلن لآ يجب على غَيِه كان وى ؛ وإن كان 


7 غ؟ 


مب للمغترض قَقَط موجه ؛ لأنَ خلآف لض فى تلك الل ١‏ 
ل ظ 


00 بل دلي في السو سير بي 
وثانيها :أن ال من عدم الحم قد يكون ظاهرأ. وهو معَُوم. ؛ وقد يكون 


ا ا عا يلراص ص اس 


حَفيا ٠‏ وهو عَلَى وَجْهِين : الأول : كَقولنَا فى السَلّم الحَال :عق دسُاوضة» . 


فلا يكون الأجل من شرْطه » . ظ 
فإ فيل . ١‏ يتفض بالإجارة » : ا ‏ حزان لوطل ا 
تَفُدير العُقود عليه . ظ ظ 0 
الى : كقولنا فوص لا يقي الت ١‏ كالت». : 
إن فيل : تدم لقنم ؛ : قلا : هال لايتتقض بالات ؛ لكن انتهى .. 
وَثَالثها : أن الحكم 23000 خملا قصلو ولواح م :إن 
فى طرف العبُوت » أ فى طرف الاثتقاء . هذه السام أريءة 2 0 
٠‏ الأول : الإثبات المجمل : والمراد .قات .واي موت نا هذا ظ 
معره كن امه 5 


ينض بالننى فصل ؛ وهو الثفى عن صورة معيئة ؛ لآن الثبوت المجمل يكُفى 


وو 3 


ونه فى صورة وأحدة. اوت" فى صورة وأحدة لا يُاقضة الى في 
000 
م راع ,يي اللوش عا يك علط د 070 
7 :لابخ : ومعناه. ١‏ نايبت أله ول فى صمورة واحدة . ' 
00 ل لس 
نض بالشبوت المْفَصّلٍ ؛ ؛ لأن ادعاء :الي من كل الور ناه ى 
0 اه ظ 


الثالث :الات“ لقصل : لا بناقضة قضه النفى الممُصل ١‏ هلوت فى مور 


م54 


وعم ا ع هر بر 2م 1 و مدير 


معينة ل ياقضه التثى فى صورة. خرى » لكن يناقضه النفى الملجمل ؛ أن 
وت فى صصودة وأحد ياف الث المُجْمل . 

الرابع : التقى الممصل : لا يناقضه الإنبات المَصل ؛ لما تَقَدم ٠‏ ولا الإثبات 
ا ؛ لأنهُ فى قَُة الإثبات امفَصّل . 75 يناقضه الإثيات العام . 

ورابعها : أن الحكم الذى لا يكون تابنا تَحُقيقا . ٠‏ لكنه يكون تَابتا تقديرا ؛ ٠‏ هَل 
يكون ذلك دافعاً للنقّض ؟. 

مثاله ذا قال : ١‏ ملك الأم عله لرق الولّد » قيل : يتتتقض ذلك بولّد المفرور 
بحري الجارية ‏ فَنَهُ قد ولد حرا قَهَاهنا التتَى ملك الود تحقيقا , ولَكدّه 
موْجُود ديرا ؛ بدليل أن الغر يجب َلَى الور » وقولا أن الرق فى كم 
الحاصل المُدفع ؛ ؛ وإلا لما وجبت قيمة الولّد . 

المسألة الثانية 
فى دفع التّقض 

قال القرافى : قوله : لا يمكن آلا تمنع العلة فى صورة النقض أو عدم 
الحكم 8 : 

تقريره : أن النقض وجود العلة دون الحكم ٠»‏ فماهيته مركبة من وجود 
وعدم . 

والقاعدة أن الماهية المركبة تنتفى بانتفاء أى جزء كان من أجزائها » فمتى منع 
عدم الحكم » أو مجموع الأوصاف » اندفع النقض . 

ومن الخلافيين من أجاب بوجه ثالث : وهو التزام خطئه » فى صورة 
النقض » وقال : أنا قلت بعدم الحكم فى صورة النّْقض . ولكنى أخطأت فى 
ذلك » ولا يلزم من خطئى هنالك التزام الخطأ هاهنا . 


موا ا ااتعي ا 
: أن السائل إذا قال  :‏ الدليل على وجود العلة فى صورة 0 أن ' 
الاي لذ دلت ب على امل ف الاصل موجود فى صورة ال »ا 
المناسبة - مثلا - أو غيرها ؛ 
مسا : أن الناسبة قد وجدت فى صورة النقض . 
يع اع م ظ 
ين بت ب الى على وني ل على جا ادو راسج 
نقض إلى نقض » والْنَاظرةٌ مبنيّة على حَسم مادة التزاع وتفرق الخصام .. 3 
نعم هذا إذا عرض للمجتهد تعيّن عليه اعتباره ؛ لأن مقصوده استيفاء 5 
فى موارده » حيث صح . 1 1 
قوله إذا كان للفظ مئان فنا ايكون مقرلا لهسا باتراطو» و 
بالاشتراك © : ' ا 0 
قلنا : معنى اللفظ هو مسماه ؛ لأنه تقدم أول الكتاب أن أصله معنى: على - 
وزن * مُفْعل » اسم مكان للعناية - أى موضع قَصد الواضع بالوقضع له .. 
ومتى كان الف متواطا كان معنى مشترك بينهما ٠‏ فمسماه حيقظر واحد ء.. 
فجعله من باب ماله ميان غير مستقيم . ظ 


وكذلك فى الثال الذى ذكرتموه من التكرر ١‏ فإنه معنى واحد » وإما التعد 
فى محاله . ئ ظ ظ ظ 


قوله : « الأجل ليس شرطا فى الإجارة » 5 


"٠ 


تقريره : أن المنافع لا يمكن استيفاؤها إلا موزّعة على الزمان . فلا يمكن 
تسليم سكنى شّهر فى ساعة . فجاء الأصل من ضرورة المنفعة لا أنه شرط ‏ 

أما ما لا بد منه فهو كزمن الوزن فى الصرف ء. لا يمكن أن يقال : هو 
يجوز اشتراط الأجل فيه ؛ لأنه ضرورى ٠‏ بل إنما يقال ذلك فيما يمكن حذفه 
عن العقد . 

قوله فى التكاح  :‏ لم ينفسخ بالموت ٠‏ بل انتهى » : 

تقريره : أن عقد النكاح اقتضى دَوآمَه إلى أقصر الزوجين عمراً » فإذا مات 
أحدهما فقد فرغ مقتضاه . كالآجارة شهرا ٠‏ إذا فرغ الشتّهر ٠‏ لا يقال : 
انلفسخت ٠؛‏ بل انتهت . 
يناقضه الثبوت فى صورة »© : 

قلنا : النهى عن كل الصور عام لا إجمال فيه » وإنما يسمى مجملاً إذا قيل: 
حصل النفى فى صورة لم يعينها اللفظ ؛ ليحصل الإجمال حينئذ » أما مع 
العموم فلا . وكذلك قوله بعد هذا : « إن النفىئ المجمل يناقض الثبوت 
المفصل ؛ . 

ثم قوله : « النفى المفصل ٠»‏ والإثبات المفصل » يصدق بطريقين : 

أحدهما : الاقتصار على صورة واحدة على وجه التعيين والتفصيل . 
والثانى : أن يعم الثبوت . أو النفى فى جميع الصور على وجه التفصيل 
بتعيين كل واحد منهما بالذكر ٠‏ فيكون مفصلاً » ولا يحصل التَنَاقُْضٌ الذى 
ذكره ٠‏ بل يناقضه المطلق من النقيض الآخر . فلا يستقيم إطلاق ما فى 


51١ 


. الكتاب على إطلاقه » بل كان يقول : ٠‏ الإثبات فى صورة معيئة » والنفى فى 
صورة معيئة ] 3 فهو أولى من كر الإجمال 237 . ض 
سوال » 
قال التشوانى :. ٠:‏ ال* يتحصر "دقع التقض با ذكره 5 ل يدنع الت 
صورة التقضن . ١‏ 
ظ قال : ثم قوله ١‏ لا ين الترض من إة ليل على وجو 





(1) اعلم أن الرازى إنما أخذ الاضطلاح فى الثبوت المجمل والتفى المجمل من كلام " 
أبى الحسين ٠ ١‏ فلتنقل ما قاله أبو الحسين فى هذا الموضع ؟ لتحصل الإحاطة التامة بكلام :. 
المصنف . قال أبو الحسين : باب فى مناقضة العلة ما يحترس به عن النقض » واعلم أن 
نقض العلة هو أن توجد فى أموضع دون حكمها » وحكمها ضربات مجمل ومفصل: 
سبر ام وبصي يوي سا و اي نر 
ينتقض بإئبات مفصل . -مثال الاول : أن يعلل المعلّل قتل المسلم بالذمى فيقول : لانهما . 
لبد حاو الخو بوم وا ؛ فينفض به إذا قتله خطأ». . 
وذلك أن نفى القصاص بينهما فى قتل الخطأ لا يمنع من: صدق القول بأن بينهما ' 
قصاصأء وإذا صدقا الفرق بذلك علم بذلك أن ثبوت القصاص لم يرتفع ٠‏ فلم إيتضم ‏ 
حكم العلة » ومثال الثانى ؛ أن يقول المعلل : لانهما مكلّمَان ؛ فلم يثبت 'بينهما . 
قصاص» فإذا نوقض بالمسلمين ثبت بينهما قصاص فى قتل العمد ٠‏ انتقضت العلة ؛ لان : 
ثبوت القصاص بين شخصين فى موضع من المواضع لا يصدق معه القول بأنه لا قضاص 7 
بينهما على الإطلاق ٠‏ وآأما الحكم المفصل . فإما أن يكون إثباتا وإما نفياً ؛ فالإثبات؛ .. 
يتتقض بالنفى المجمل ٠‏ مثاله : أن يقول المعلل : « فوجب أن يثبت بينهما جميعا ' 
قصاص فى قتل العمد » ٠‏ وذلك ينتقض بالخحر ؛ لأنه إذا قتل العبد لا يثبت بينهما: . 
قصاص ؛ لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزول ثبوت القصاص فى بعض المواضع 006 
وأما النفى المفصل فإنه لا ينتقض بإثبات مجمل ؛ لأن.قول المعلل : ١‏ فلم يثبت بينهما . 
قصاص فى قتل الخطأ ؟ . إلا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين ؛ لان ثبوت ' 
القصاص بينهما فى الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما فى بعض المواضع ٠‏ هذا نص كلام 7 
أبى الحسين ؛ والمصنف أخذ منه الاصطلاح فى النفى المجمل والفصل ٠١‏ والإثبات المجمل والمفصل ': 
. وأسقط الأمثلة » وكلام الصنف منزل على هذا » فليفهم ذلك ٠‏ قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه ». 0 


5 


الوصف؛ لأنه انتقال » لا يتجه » ولو فتح هذا الباب تعذّر إيراد انض ؛ لأن 
المستدل لا يعجز عن مثل هذا ٠‏ ولو بالكائرَة . 

ولأنه معارض بأن للمعترض أن يمنع الوصف فى صورة الفرع ٠‏ ويطالب 
بالدليل » فإذا قام الدليل كان انتقالاً . 

قال : ولئن قال المستدل : ألتزم تمام القياس ٠‏ ومن جملته بيان الصف فى 
الفرع . ظ ظ 
قلنا : والمعترض التزم إيراد النقض ٠‏ ومن جملته إبداء العلة فى النتقض » 
بل لو أخذ المستدل قيداً فى العلة موجوداً فى الفرع دون النقض » فأراد 
المعترض إبداء وصفف آخر فى النقض يقوم مقام ذلك القيد ٠‏ لا يقبل عند من 
لاا يعلل بنفس الحكمة . وهو الحق ؛ لأن الحكمة إنما انضبطت بهذا الوصف 
مع هذا القيد لا بقيد آخر ٠‏ ويقبل عند من يعلل بالحكمة ؛ لأن المقتضى هو 
نوع تلك الحكمة . ولا مدخل لنصوص الوصف فى ذلك . 

وأما إذا تمسك المعترض بغير ما تمسك به المستدل فى وجود الوصف فى 
الفرع » فلا نزاغ فى قبوله ٠‏ وهو نقض على العلة بأقوى الطرق » وليس 
بانتقال. 

( ثليه ) 

قال التبريزى 2١7‏ : ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره فى 
الدليل ؟ كقولنا : مقتضى الدليل كذا . غير أنّا خالفناه لكذا . 

قيل : يجب ؛ لآن التعريف يتوقف على المجموع . 

وفيل : لا يجب ؛ لأن الحكم لا يستند إليه » والأمر فيه اصطلاحى . 





. أ٠؟8/ق‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 


تلدةضن 


والتثيل فب يكون 07 + ول بكرن عنملا + بال إلينا + فى لووية» 
أقسام : 20 1 5 ظ 
ظ ونعنى بالمجمل الطلق : كتونا :يجب القساس بلقل + يع بع 
الغائب ٠‏ ويقتل المسلم بالدّمى . ' 
ظ والثات للجمل لا بناقضه الفى لقصل ؛ [ والفصل من التفى أر الإثات.. 
لا يناقضه المفصل ] 2١(‏ من الطرف الآخر . 0 
قلت : تفسيره المجمل بالمطلق غير مطابق أيضاً ؛ لان المجمل.ما فيه لبس : 
ونا ذكره لا لبس فيه بل هله كلها مقصلات » غير غبارته + وما سل من 
'سؤال . ْ ١‏ 

وناك مر اللو :إثنات الحكم إن كاذ فى صورة معينة ٠‏ فهو القصل . 
وإلا فالمجمل . 

ونفى الحكم عن كل صورة ثفى مجمل ٠‏ أو عن بعضها مقصل . 

وأنت تعرف أى الاربعة تناقض أيها . ظ < 
قلت : وقوله هذا قصد به موافقة اللصّف فى عبارته غير موفية ؛ لان قره: 00 
إثبات الحكم فى صورة معيئة » هو المفصّل © وإلا فالمجمل : ظ 
وإجمال. واي وا سم ا 
وعبارته يتدرج تحنها الثبوت في كل صورة ٠‏ والثبوت فى صورة غير معينة ٠‏ . 
فأطلق فى موضع التفصيل . 0 
وقوله : ١‏ وأنت تعلم أى هذه الاربعة تناقض أيها » - يريد ما تقرر غير مرة 1 
أن القضايا أربعة : ظ 0 
موجبة كلية . . 
وسالبة كلية . . 


. سقط من أ‎ )١( 


ا 


وموجبة جزئية . 
وسالبة جزئية » وأن الإيجاب الكلى العام لا يناقضه إلا السلب الجرئى . 
والسلب العام لا يناقضه إلا الإيجاب الجزئى . 
ولا تناقض بين كليتين » وإن حصل التضاد . 
ولا بين جزتيتين ؛ لإمكان الاجتماع . ٠‏ كقولنا ست العدد فر ع ررطة 
ليس بفرد ؛ لأن النقيضين هما اللَّذان لا يجتمعان » ولا يرتفعان » فكل شيئين 
["اجتمغا > أو ارتفعا 2١71‏ + فلسا تقشع . 
وتاج الدين عبارته منطبقة على عبارة : المحصول © . 
وسكت ١‏ المنتخب » عنه بالكلية » أعنى هذه الأقسام الأربعة . 
فائدة 6 
قال سيف الذيد (؟ ؛ : اختلفوا ذ فى النقض المكسور » وهو النقض على 
بعض أوصاف العلة » كقولنا فى بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد 
حال العقد » فلا يصح بعده كما لو قال : « بعتك عبداً » فينتقض بما لو 
تزوج امرأة ولم يزها ؛ فإنها مجهولة » وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلة لا 
يكون إبطالاً لجملة العلة » إلا أن يبين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذى وقع 
به الاحتراز عن النقض » ؛ لا بانفراده » ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر . 
[ فإن ] 7" بقى الستدل على التعليل بمجموع الوصفين ؛ فقد بطل التعليل با 
علل به لعدم التأثير لا بالنقض . 
وإن ترك كلامه على التعليل بالوصف المنقوض ٠»‏ فقد بطل التعليل بالتقض؛ 
لكونه وارداً على كل العلة .20 


. فى أ : ارتفعا أو اجتمعا‎ )١( 
. 516/7" : ينظر الإحكام‎ )1( 


(9) فى أ : بل إن . 


لين 


ظ ٠‏ فائدة » ظ ا 
قال أبو يَْلَى الحنبلى فى" العمدة : ١‏ إذا وقع لبن بتفسير علئم ها يدقع ٠‏ 
وساعي سيو و وات . 
فالمطابق : كقوله : متوند بين أصلين ؛ فلا تجب فيه الزكاة » كما إذا كانت : 
الأمهات من الظباء. . ساسا يا ظ 
فيقول : أردت ل زكاة فيها بحال 010 والعلوفة 4 تايا بحال . 
ديقول أت 1 كانت 60 جنا واحما ‏ 


وإذا كانت العلة للجوار' فلا : تتتقض بأعيان الكسائل 030 حر 5 0 ظ ٠‏ 


بعد درب 6( ل بال لياع ) انض 1 بقديد) 0 وما دون 0 
النصاب فلا يرد ؛ فإن الجواز لا يستازم الوقوع فى جميع الصور . ظ 

وإذا نقضت علته فقال : قصدت التسوية بين الأصل والفرع » جاز .. ظ 

وقال الحنفية - خلافا للشافعية - كقولنا فى السْح على العمامة : عضو ١‏ 
سقط فى التيمّم » فجاز الَسْحْ على حائله كالقدمين ؛ فينتقض بالرّاس ف ' 
الغسل فى الحنابة ٠‏ فيقول ا ين الرأس والقدمين اليا 
كذلك فى الغسل . 0 

ولا يجوز التقض امراف و-حوزه القاضى و بكر بن الباقلاي 4 ُ: 
قال : لنا أن أصل الإنسان لا يكون حجّة على غيره ٠.‏ 
ظ # 


)١(‏ فى ب : كان 
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الَسألَة الثالئة 
قال الرازى” : يع مانملا مَلَى فين من فوع تخصيص امل : 
ات لال َف الم امل .مائو » قلح ل ى 
صحة العلّة أم لآ ؟. 
قَالَ قوم 00 ا 
قطعا , بل ادعيا كوَها ملم للحكم ظاهراً ٠‏ فتخَلف الحكم عنْها فى بَعْض 
عير الى عي مايا0 نش مفسداً للعلّة : 


1 ب ب ينا 
| ها 


والحق أنه مذ مفْسد للعلة ؛ لآن دَات العلّة : إمَا أن تَكُونَ مل زمه للحكم » أ لا 
تكون : 


اله >ا ” © ل ع ع ع رس ع ع اس 


إن كات مُسعلزمة لَه وجب كَوتها ذلك بدا » ول كانت ذلك أبداء لما 
َل هَذَا الْحكْم إلا لمزيل ؛ وَذّلك المزيل هو المانع ؛ ؛ فَحَيْثْ رَالَتْ تلك 


المستلزمية لآ لمزيل عَلمنًا أن تلك الذات غير مَوْصُوقة بلك ال ملزمية ؛ 


ا 
سحن جسن بين ب ّ- 01 


الفرع الثّانى السك بام لصُوصة » ههه فى ابنداء الدليل 
ذكر تَفَى المانع » أمْ لآ ؟ أما الذي قَالُوا : لا يجب ذكره فى الابتداء قَالُوا : لآن 


0_0 مُوجبا لمكم . ومؤثرا فيه , والُوجبٌ لذآلك 
كم هو ذلك الوصف » وآما تلى امائع . ٠‏ فلس لَه دَخْلّ في التأثير ٠‏ وإذا كان 


ل يفي ا 


نا - 


لتقن 


وَالْذِين انوا : ١‏ نجب" : احتجُوا بأنّ مدل مُطالْب" بذكر ما يَكُون عر 
للف لك ةل بل تلك الأمَارةَ » مع عدم ' 


الخخصص ؛ وإذًا كَانَ كذلك , وجب ذكرهما مَعآء فمقتضى هذا الدليل بيان . 
تي كل امهنع ادا . إلا أن إيجاب ذلك يُقغبى إلى امسر واْكة ؛أما 


يجاب تَفى الوانع المتقق عَليها . فلا يقضى إلى ذلك ؛ قوجب أن يجب ذكره . 
المسألة الثالثة ١‏ 


٠‏ فيها فرعان». ظ ظ 

تراد : قوله ٠‏ تك الحكم ف بض الصو لاقت فى كنا 
قلنا ١‏ ب يتيج » وا يمد عليه من أن افر ياخر عن استحاب في 
بعض الصور ع( ولا يقدح ذلك فيه 4 وكذلك الورواء عن الماء. 6 والشبع عن 
الطعام» فلا مستند فيه ؛ لان التخلف فى تلك الصور كلها لا بد فيه من ١‏ 


مجح مناسب للتخلف و'وإلا لزم الترجيح من غير مرجمّح » ونحن تتكلم 
فى هذه المسألة.على تقدير عدم المعانى الكليّة » فلا يتّجه إلا ما قاله الإمام - 000 
بعد هذا - أنه يدل على عدم الاستلزام بالكلية . راصي تر الي 0 
مستقلا» ولم بيد وجه الطمن فى حجة لصم . يجار الخبر يي 00 
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السألَة الرابعة 
قال الرازى : فى أن النض إِذا ان وأردا على سيل الامناء هَل يدح 


فى العلّة آم لآ؟. 
قال قوم : إنه لا يدح » سوا كانت الْعلَهُ معْلُومة » أو مظد د 
أما امعلومة لتقم جتن لاصتا ثم هذ 


عء” سام اق 


ل يتفض بضرب الديّة على العَاقلة ٠‏ وأما امطنوته ال بذ ؛ فإِنه لا 
ينتقض , ابتسال العرايا ؛ قإِنها وردت على سَبيل الاسنطناء رخصة 


وس ن ع بي بير 


و لقف على سي لاإ ةا على 
ع الااعا ل ) مسَألَة العريا ؛ فنا لآزمة على - جميع العلل ؛كالقوت: 
اليل , والمال » وَالطّمْم . 

نما فلن : : إن الوارد موْردَ الاسطتاء لآ يقْدح فى العلّة » ' لآن الإجماع لَما 
اعَقَّدَ على أن حرم الا لامعلل إلا بأحد هده الأمُورٍ الأريعة » وسناقةالعرَي 
ارده ليا ربسا , فَكَانَتَ هذه الْسالَُ واردة على علّة قطنا بصِحَنها ؛ 
والتْض لا يدح فى مثل هذه العلّة » وما أنه ٠‏ هَل يجب الاحتراز عَنْهُ فى 
اللَقْظء فَقَد احْتَلمُوا فيه , وَالأولى الاحتراز من . 


المسألة الرابعة 
النفّض الوارد على سبيل الاستتاء 
قال القرافى : قوله : « تعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانهاء 


فلا يتتقض بضرب الدية على العاقلة » : 


جين 


قلنا : هذا على التّحقيق ليس نقضاً بل عكس » والعكس غير وارد » لأن 
علل الشرع يخلف بعضها بعضا : ؛ فإبداء الحكم مع عدم العلّة لا يرد وهذدذ|' 
كذلك ؛ لأن الجئاية سبب الضمان توجب الضمان :بدون الجناية » والعلة -2 
هنا - الرفق بالجانى ٠‏ وضبطا للدية ؛ لأنها بكثرتها تجحف بالجاتى ؛ وهو 
ا - تَعَالَى - لأنه مخطئ . والمخطئ غير عاص ٠»‏ فإن أخذت منه 
أجحفت به » وإن عجز عنها ضاعت الدية بالإعسار » فهذه علة أخرى غير 
البناية » وليست من باب القص ه ؛ بل من باب العكس . 
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لخر 2 
إسألة الخامسة 


قنك يرث حل اث .دان 6ل ب سل 
الخوف : «صلاةٌ يجب قَضَاؤْمًاء فيجب أدَاوْهَا فياسا عَلَى صلاة الأمْن يظ 


1 وس 5586 2 3 فير و 


امرض أنه ناركن العبدة صل في هذا الحم » وآن لوث مو وجحوب 


حملي سبل بين 


القضاء . فينقضه بصم الحائض فَإِنْه يجب قَضَاؤْه » ولآ يجب أداؤه . 


واطلم أن امرض ما لمن قا اليد لذى بهوقعالاخترا عن عن انض - 
لا ينه يراه لض عَلَى الباقى يكو ذلك في الحتقيقة قحا فى كما 
العلّة؛ لّة؛ لعدم التأثير فى جَرْئها بالنقفض . 

المسألة الخامسة 
فى الكسر 
قال القرافى : قال التبريزى 2١(‏ : مثاله : تعليل الرّخص فى السفر من 
حيث إنه مشقّة » فتنقضه بمشقة المريض ٠»‏ والحمال . 
والصحيح [ أنه ] (') غير لازم ؛ فإن العلة هى الوصف لا ذلك المعنى » 
ولو علل بذلك المعنى أو جعل علة لعلية الوصف . فهو بخصوص ذلك 
المعنى المضبوط بالوصف قدراً وجنسآ » فكيف ينقض بغيره ؟ وإنما يطلق عند 
كر رابطة التعليل ؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة . 
قال سيف الدية 57 ؛ : الكسر تخلف الحكم المعلل عن معنى العلّة » وهى ‏ 
الحكمة المقصودة من الحكم » واختلفوا هل تبطل العلة أم لا ؟. 





)١( .‏ ينظر التنقيح : ق/8١7١‏ 1 . 
(3) ينظر الإحكام : 5١5/7‏ . 


7” 


. مثاله : العاصى بسفره مسافرٍ . ااي ل 
السفر مشقّة مناسبة للترخقص ٠‏ فينقضه السائل بالحمال . وأرباب م 
| الشاقة فى الحضر . ظ : ظ ظ 

والاكثرون على أنه غير مبطل للعلة ٠‏ لان هذه حكمة غير منضبطة أقام . 
الشرع مظنتها مقامها . با 0 ا 
عليها؛ لأنها فى نفسها ليست علة . ١‏ 


قال , : فإن قيل : المقصود من شرع الأحكام إغا هو الحكمة درن 177 0 


فيحتمل أن تكون فى صورة النقض مساوياً لصورة التعليل أو زائدة ٠‏ فيثبت 0 ا 


الحكم فى صورة النقض © أو :أنقض ٠‏ فلا يلزم الثبوت . غير أن 0 
تقديرين أغلب على الظّن من وقوع تقدير واحد . ١‏ 
قلنا : الحكمة وإن كانت هى المقصودة من الاحكام 500000 
منضبطة ٠‏ وغير المنضبط لا يعتبره الشارع ؛ نفيا [ للحرج ] 230 عن الخلق. . ظ 
قال : فإن قيل : إذا فرض وجود الحكمة فى صورة النقض قطعآ ٠»‏ فما ' 
المختار فيه ؟ قال : قلنا : ذلك مما يمتنع وقوعه ء ويتقدير وقوعه » قال عض ' 
أصحابنا : لا يلتفت إليه ؛ لان معرفتها فى آحاد الصور حرج ٠‏ فاضقط ' 
عبد ع م 0 10 

: ولقائل أن يقول : ذلك وإن كان حرجا » غمير أن المقتصود الاملى ' 
السايا0 ٠‏ فإذا لم يثبث حكمها ؛ فحيث قطعنا بوجودها » ولم نقل ' 
بالتعليل بها لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعآ ؛ وذلك ممتتع كما . 
امتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة , وكذلك 


لو لم نقل بإلغائها عند تخلف الحكم عنها مع تيقنها ؛ يلو ات نكم بها 
عات خا ا ! 





من 


ومعلوم أن محذور إثبات حكم الحكمة الملغاة » أو نفى الحكم مع وجود 
حكمته يقينآ » أعظم من محذور البحث عن الحكمة فى آحاد الصور . 
« فائدة » 

سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : اتفقوا على أنه إذا قطع 
بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم . ْ 

وأشكل بهذا قول على : « إذا سكر هذى وإذا هذى افترى » ٠‏ فيقيم الحد 
على من يقطع بأنه لم يقذف » فهو إثبات الحكم حيث قطعنا بانتفاء الحكمة ٠‏ 
وكان يستشكل هذا الأثر لهذه القاعدة . .0 

وكلام سيف اللين - هاهنا - يشعر بالاتفاق على نفى الحُكْم عند القطع 
بعدم الحكمة . ا ا 

ورأيت الغزالى فى ١‏ شفاء الغليل ؟ قال - بعد ذكره لهذا المثال. - : إن 
قلت : ليس كل من سكر يقذف . فإيجاب حد جريمة على من لم يجرم 
غريب ءلا يشهد له نظير . ظ < 

قال : قلنا : ليس كذلك ؛ لأنهم امتنعوا أولا أن يعاقبوه عقوبة لم تعهد . 
ولو كان الأمر كما قلتم للا افتقروا إلى الشبه بحدّ مشروع » ثم لم يوجبوا حد 
جريمة على من لم يجرمها . وطلبوا مناسبة بين جريمتين ٠‏ وقد عهدوا فى 
الشرع إقامة الْمظّان مقام المظنون المقصود فى إفادة الحكم » كما أقيم النوم مقام 
خروج الحدث ٠‏ وإن لم يخرج الحدث » ومغيب الحشفة مقام الإنزال وإن لم 
يوجد » والبلوغ مقام العقل ٠‏ وإن لم يتزيد عنده عقلى + ونظير الأثر الوارد: 
فى الشرب قولنا : من غيب الحشفة أنزل ٠»‏ ومن أنزل اغتسل . 7 


ا اك 
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تملأت 


م حبرة عن إن اكيت بوه نا فض علق ون المر”. < 
00 0 مثل ذلك الك مالك اننيد لايل 
نا َرَفْتَ هذا فول : ش ْ 0 


لديل على عَم اثيدح فى ون لوصف عل 5-00 
ظ جمدت وكا متؤجودا بل وجودو» مما امتطتاءه عن . ولمستفنى عن 


وي ورج ص 


الشىء لا يكون معلا به . ظ 
طم ألما »ا قر لملة بوكر »م دراه مرف قل 


هه 


لجواز أن كَوْنَ الحادث عرفا لوجود ما كان موجودا به ٠‏ ويبقَى موؤجودا. 
عله كَالمََمٍ م البارى : تعالى . 1 
أن أن الس غير وجب في المقل . ٠‏ فهو قن قر التق ؛ وك 
أصحَابنَا » َنم أوْجبُوا العكس فى العلل العَقليّة ٠‏ وما أوجبوا : فى العلل 
الشرعية والدليل على عدم وجويه فى العلل المَقلة أن امُحتلفين, كان فى . 
كَوْن كل واحد منْهمًا مخَالفآ للآخَرِ . ؛ وتلك الُحَلفَةُ من لوازم مَاهيتهما ؛ ْ 
دالوا م اخغلاف المزومَات يدل على قل 0 
والّذى يدل علَى جواز ذلك فى العلل الشرعية أذ سيم لدلالة على جواز 
رولا الب ا اا اي 2 


أ غير معتبر . 


5 


ظ الفصل الثانى 
لل َي 1١)‏ 
فى عدم التاثهر 
قال القرافى : قوله : ٠‏ هو بَقَاء الحكم بدون ما فرض علة له » : 





)١(‏ قال ابن الصباغ . وهو من أصح ما يعترض به على العلة 0 وهو عدم إفادة 
الوصف أثره . بأن يكون غير مناسب » فيبقى الحكم بدونه . ومن ثم اختص بقياس 
المعنى ٠‏ وبالعلة المستنبطة المختلف فيها » ولا بد من التزام عدم الحكم عند عدم العلة 3 
وهو معنى قول الفقهاء . إن الحكم إذا تعلق بعلة زال يزوالها 3 ولهذا التزموا الطرد 
والعكس فى باب الربا ٠‏ ا لا يثبت اتفاقاً دون علة الربا » وقد استعمله 


وقد قسم أهل النظر عدم التأثير إلى أقسام : 
أحدها - عدم التأثير فى الت بكونه طرديأ » وهر راجع إلى عدم 0 السابق» 
كقولنا : صلاة الصبح لا تقصر ؛: فلا تقدم على. وقتها . » كالمغرب . فقو + ولا 


وقد تناظر الشافعى رضى الله عنه مع محمد بن الحسن فى مسألة نكاح المرأة فى عدة 
نكاح أنحتها المائنة » فإن محمداً قال : النكاح كان محرماً , وقد زال النكاح ولم يبق 
تحريم » سروس ووب ساي يسا وي ابر وساي 
علائق النكاح » لكنه قال : يثبت التحريم بعلة أخرى ؛ وهى اريم قمع اماد ان رم 
أخحتين . فقال الشافعى رححمية الله : إن صح ذلك فإذا خلاها وطلقها وشرعث فى 
العدة فهلا جاز نكاح أختها ؛ إذ لاا جمع فى الماء ؟ وليس هذا من قبيل العكس 
المردود ٠‏ فلا يتجه أن يقال فى غير الممسوسة : معللة بعلة أخرى ؛ إذ التحريم إثما 
يتعلق بالتكاح أو الجمع ٠‏ ولا ثالث ٠»‏ فلا يبقى بعدها إلا صورة العدة 6 ولا نظر 
إليها . ظ 

الثانى : عدم التأثير فى الأصل بكونه مستغنى عنه فى الأصل ؛ لوجود معنى آخر 
مستقل بالغرض ٠‏ كقولنا فى بيع الغائب : مبيع غير مرئى فلا يصح » كالطير فى 
الهواء . فنقول : لا أثر لكونه غير مرئى ؛ فإن العجز عن التسليم كاف ؛ لأآن بيع 
الطير لا يصح إن كان مرئيآً » وحاصله معارضة فى الأصل ؛ لأن المعترض يلغى من 
العلة وصفاً ثم يعارض المستدل بما بقى . 

قال إمام !لحر مين : والدذى ضار إليه المحققون فساد العلة لما ذكرتنأه 3 وقيل : بل ع 
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0 
» > »ع ع > عد ع +« مدا عد عدا مد هد .دا .د ود فاهدا مهاه هاهاه هاه هد واه واه ه ا واء د هد هاو وار هام و راو مث وا ماه 





- يصح :؛ لان ذلك القيد له أثر فى الجملة وإن كأن مستغنى عنه » كالشاهد الثالث بعد 
شهادة عدلين » وهو مردود ؛' لان ذلك القيد ليس محلّه ولا وصفا له فذكره » لغو » ' 
بخلاف الشاهد الثالث ؛ فإنه يتهيأ لان يصير عند ذلك أحد الشاهدين ركنا . / 
قال : وأما الوصفبٍ الذى لا أثر له إما أن يذكر لدفم نقض ما لولاه لورد ]ر' ل 6د 
فإن لم يكن لدفع النقفض فهو هدر . وإلا فالطاردون جوزوا ذكره لدفع النقض ؛ ظ 
وغيرهم اختلفوا فيه ٠»‏ والمختار أنه إذا كان النقض من مسائل الاستناء . فذكر هذا ' 
الوصف فى الدليل للتنبيه على محل الاستثناء لا تأثير فيه » وإلا فلا . 0 
وجعل البيضاوى فى : منهاجه »:كون عدم التأثير من القوادح مبنيا على منع تعليل ' 
الحكم الواحد بالشخص بعلتين ٠‏ فإن جوزنا وهو المختار » لم يقدح »+ وسبقه إلى. البناء .. 
إمام الحرمين ٠‏ وقال ابن الحاجب : كل ما فرض جعله وصفا فى العلة من طردى إن - 
كان المستدل معترفاً به ٠‏ فقيل : مردود ٠»‏ والمختار أند يكون غيز مردود ؛ لجواز أن'. 
يكون فيه غرض صحيح لدفع النقض الصحيح إلى النقض المكسور . وهذا صعب 
بخلاف الأول ؛ فإنه معترف بأنه غير مؤثر . 
الثالث : عدم التأثير فى الأصل والفرع جميعاً » بأن تكون له فائدة ذ فى الح » إما ' 
صرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها ' 
معصية» فاشترط فيها العدد كالجمار . وإما غير ضرورية » فإن لم يعتبر الضرورية لم ٠‏ 
يعتبرها من طريق أولى . وإلا فترد ٠»‏ مثاله : قولنا : الجمعة ضلاة مفروضة ؛ فلم / 
تفتقر إلى إذن الإمام ٠‏ كالظهر ؛ فإن قولنا : ( مفروضة »4 حشو ؟ إذ لو حذف لم 
يتفض بشئ ء كن ذكر لريب الفرع من الاصل بتقوية الشيه ينهما ٠‏ إذ الورض 
بالفرض أشبه . ' 
واعلم أنا إذا قلنا : إن عدم التأثير فى الاصل فقط قادح . كان هذا قادحاً ريق 
أولى . وقال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ الملخص ؛ : هنا القسم أصعب ما نحن فيه ٠‏ 1 
وعندى أنه لا يجوز تعليق تعليق الحكم عليه . ١‏ 
الرابع : عدم التأثير فى الفرع ٠‏ كقولهم ٠‏ زوجت نفسها فلا يصع أء كما لو 
تزوجت من غير كفء ء فنقول : * غير كفء » لا أثر له ؛ فإن النزاع فى الكخف. ظ 
ونحوه سواء » وحاصله يرجع. إلى الثانى ٠‏ ويرجع أيضا إلى المناقشة فى الفرض وهو ١‏ 
تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج غ وقد اختلف فيه على مذاهب : الجواز ٠‏ وهو ١‏ 
الأصح . والمنع ٠‏ قاله الاستاذ أبو بكر . وقال إمام الحرمين : إن كان مبينا لمحل ١‏ - 7 


دق 


تقريره : أنه يريد فى الصورة الواحدة » ولهذا ذا أشار فى العكسن أنه يكون 
باعتبار صورتين. . 

مثاله .: عدم التأثير : إذا عللنا تحريم الخمر بغليانه فى إنائه ٠»‏ ثم طال 
الزمان » وسكن الغليان ٠‏ وبقى الإسكار . فإن التحريم ثابت مع انتفاء 
الغليان » فدل ذلك على أنه ليس بعلة له . 

قوله : المايتى الحكم يعد > وكان مرجوداً قيله + علينا استضاء» عند 4 : 

قلنا : هذه زيادة فى عدم التأثير مالها ضرورة » وهو وجود الحكم قبل 
الوصف وبعده ٠»‏ بل يكفى [ تقريره ] 2١7‏ فى تلك الصورة بدون ذلك 
الوصف سابقا أو لاحقا » فيدل ذلك على عدم اعتبارة » أما مجموع 
الأمرين؛ فلا حاجة إليه. 

) فائدة‎ ١ 

قال الإمام فى : البرهان » 7" : قال الجَدلِيُون : عدم التأثير فى الوصف». 

وعدم التأثير فى الأصل . 


- السؤال لم يجز » كما إذا سئل الشافعى عن ضمان الضيف المغرور فقال : يبرأ » 
وفرض فى المكره ٠‏ فهذا لا يجوز ؛ إذ براءة المكره لأنه آلة » وبراءة الضيف لأنه 
مغرورء ففى كل مسألة علة مباينة فتقاطعتا » وإن لم يكن ٠‏ بأن وقع فى طريق يشتمل 
عليه سؤال السائل جاز » كما لو سئل عن عتق الراهن فأبطله » وفرض فى المعسر . 
والخامس : عدم التأثئير فى الحكم : وهو أن يذكر فى الدليل وصفا لا تأثير له فى 
الحكم المعلل به ٠»‏ كقولنا فى المرتدين يتلفون الاموال : مشركون أتلفوا فى دار الحرب؛ 
فلا ضمان ٠‏ كالحربى؛ فإن دار الحرب لا مبخل لها فى الحكمة فلا فائدة لذكرها إذْ من 
أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن فى دار الحرب ٠‏ وكذا من نفاه نفاه مطلقاً ٠‏ ويرجع 
إلى الضرب الأول ؛ لأنه يطالب بأمر كونه فى دار ارب . 
ينظر البحر المحيط : 785/8 - لم7 . 
)١(‏ فى أ : تقرره . 
(0) ينظر البرهان : 79/ ٠١/76‏ ء فقرة 3770 )١١‏ . 


فيان 


فالأول : قول ذ فى العكس . 
والثانى ل ار ا 2 5 وعلة الاصل تستقل دونها. 
قال : : وأرى أن القسمين ينشآن من الاصل . ٠‏ فإن فرض حكم الأصل فعللاً ض 
بعلل ٠‏ فَالعلّةَ الواحدة لا يتضمن انتفاؤها انتفاء الحكم ٠‏ وهذا منشؤه من / 
تعدد [العلة] (1) فى الأصل ؛ فإذا اتحدت العلة لزم العكس . 00 
قوله  :‏ الاء شتراك فى اللوازم مع اختلاف لللزومات يدل غلى أن الفكن . 
ا ساد ا ظ ١‏ 
: أما اختلاف المختلفات - ؛ وتضاد المتضادات ٠‏ وغير ذلك ٠‏ فلا 1 
فيه ؟ لأنا منع التعليل فى هذه الصورة . ٠‏ بل هذه اللوازم عندنا لازمة الذاتها 
غير معللة » كما نقول : الزوجية لازمة لوصف العشرة » والأربعة لذاتها غير 
معللة » وإذا انتفى التعليل :بطل مقصودكم » وقد اشتهر فى كلام القدماء : أن: 
اللوازم معلولات . اا 
وشبهتهم فى ذلك أن اللزوم يقتضى وجوده وجود لازم » كما 5 5 
اللازم يقتضى عدم الملزوم. ؛ وإذا كان الوجود يقتضى الموجود ٠»‏ كان لويد 
القتضى علة ؛ لأنَّا لا نعنى بالعلة إلا ذلك . ووافقهم الإمام على ذلك 0 
والجواب : أن الغلم بوجود الملزوم ٠‏ يلزم منه العلم بوجود 1 كما 
أن العلم بالمشروط يلزم منه العلم بوجود الشرط من غير تعليل ألبتة » بل هى' 
ملازمات بين علوم فى الغقول ٠‏ إما لذواتها ٠‏ وإما لأسباب خارجية » من. 
غير تعليل بينها » كما أن متى علمنا وجود العرّض ٠»‏ علمنا أن هناك جوهراً 
متحيزاً ٠‏ وليس العرض علة للجوهر بالاتفاق » وكذلك العلم [بالعالم] د 
يوجب العلم بالصانع امع أن الصانع واجب الوجود » شديد النعد من 30 
التعليل ٠‏ والصفة لا تكون علة. لصانعها » وكذلك العلم بالمعلول ؛ يلزم منه 0 
العلم بعلته». والمغلول لا يكون علة » وإلا لزم.الدور, . 30 





)١(‏ فى 1 : العلل . ظ 
(") فى أ : بالعلم .. 
ل اق 


سلمنا : أن ما استلزم وجوده وجود غيره يكون علة له » لكن لا نسلم أن 
المخالفة » والممائلة ونحوها » يصلح أن تكون معلولة ؟ لأنها من باب النسب 
والإضافات ٠»‏ والنسب والإضافات موجودة فى الأذهان دون الأعيان » وما لا 
يكون موجوداً فى الخارج » امتنع كونه معلولاً فى الخارج » لا سيما والمعلول 
يكون لازمآ لذات العلة » فما ليس مع ذاتها ٠‏ لا يكون معلولا لها . 

( سؤال ») 

قال التَعَشُوانى : ما ذكره فى العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس 
الحكمة ؟؛ لأنه بنع ثبوت الحكم بدونها . واختلاف الأوصاف لا يضر ؛ لأنّها 
مقاربة للحكمة » والمقارب قد يفارق مع بقاء أصل الحكمة ٠‏ والحكمة 
الواحدة بالنوع جاز أن بكون لها ضوابط مختلفة ٠»‏ ومن يعلل بالوصف يرد 
عليه ذلك . 

[ ( تنبيه ) 

زاد التبريزى 2١(‏ فقال : العكس إنما يلزم عند اتّحاد العلة » وقد أجمعوا 
على جواز تعددها فى الشرع ٠‏ وأما فى. العقل . فقد أنكره معظمهم . 
وجوره الأقل » واختاره المصنف . 

واستدل بالمختلفات ونحوها .» وليس هو من قبيل العلل والمعلولات ؛ فإن 
الاختلاف اشتمال أحدهما على ما لم يشتمل عليه الآخر من أحد الجانبين » 
أو من كلا الجانيين » وهو جزء الجملة » فلو جعلنا الماهيّة علة للاختلاف » 
لزم أن يكون الشىء علة لجزء ماهية نفسه . ويدل عليه أن الاختلاف لو كان 
معنى زائداً على ماهيتها ٠‏ لكان قائماً بنفسه . أو بهماءأو بأحدهما »أو 
بثالث» [و] 57 الأول باطل؛ فإن المعنى لا يقوم بنفسه » وكذلك الرابع ؛ فإن 
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اختلافهما باختللاف قائم بغيرهما ليس [ بأولى ] 2١7‏ من اختلاف غيرهما به ا 
ومحال [ أن يقوم !"2 بأحدهما ؛ فإن الاختلاف يعمهما » ومحال أن يخالف ' 
الشىء غيره باختلااف قائم بغيره ؛ ولأنه ليس تقدير قيام الااختلااف بأحدهما < 
بأولى من تقدير قيامه بالآخر » محال أن يقوم بهما ٠‏ لكنه إما أن يقوم بهما ' 
لاععلاف واجد. وفيه قيام معنى واحد بمحلين . ثم إن تعليل كل اختلاف 0 
بالماهية التى قام بهاء أو كلاهما بكل واحدة يباك ؛ أو بمجموعهما'. ١‏ 
والاول : تعليل بحكمين مختلفين . ظ ظ 
ثم إن علل كل واحد [باهيته]7") لزم تحققه مع تقدير عدم الخلاف الآخر» ' 
وهو محال ؛ فإن الاختلاف أمر إضافى لا يعقل مع فرض انتفاء المضاف إليه» - 
وإن علل بهما فقد علل بما لم يقم بمحل قيامه . وهو أيضاً محال . 
ثم ما ذكره يبطل بالعام والخاص ؛ فإنهما مختلفان » وماهية أحدهما جزء ' 
ماهية الأخر 3 ولو كانت الماهية علة الاختلاف » لكان الخاص مخالفاً لنفسهء 0 
« فائدة ») | | 

قال سيف الدب 47 0 : العكس لغة : رد أول الأمر إلى 7 ' وآخره إلى 
أوله ‏ من تعاكس البعير بخطامه | إلى ذراعه 0 | 0 
رفى اصطلاجح الحكماء اله ماررما: والممزوم لارما ؛ بق 


(1) سقط من أ 
(5) فى أ : بماهية . 
(5) ينظر الإحكام : 7١7/7‏ . 


ان 


كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب ٠‏ كقولنا : «لا شىء من الإنسان 
بحجر 24 فعكسه ١‏ لا شئ من الحجر بإنسان ؟. 

وعند الفقهاء والأصوليين » له اعتباران : 

أحدهما : مثل قول الحنفى : لما لم يجب القصاص بصغير التق لم يجب 
[بكبيره] :2١(‏ بدليل عكسه فى المحدد: لما وجب [يكبيره] (()»؛ وجب بصغيره. 

وثانيهما : انتفاء الحكم عند انتفاء العلة . وهو المقصود بالخلاف هاهنا . 

والمختار التفصيل : إن لم يكن للحكم سوى علة واحدة ‏ كتعليل جنس 
القصاص بالقتل العمد العدوان » فالعكس لازم . 

أوله علل . كإباحة الدم بالقتل » والردة » والزّنا » فلا يلزم العكس . 
ولا يبقى الحكم إلا عند انتفاء جميعها . ظ 

قال : فإن قيل : إذا كانت له علة واحدة أشبه الدليل العقلى ٠‏ ولا يلزم 
من نفى الدليل العقلى نفى الدلول ؛ لأنه لا يلزم من تَفى الصنعة نفى 
الصانع . 0 

قال : قلنا : العلة وإن كانت دليل الحكم » فإنا لا نعنى بانتفاء الحكم إلا 
انتفاء العلم به أو الظَّن » وكذلك فى الصنعة مع الصانع . 

قال الإمام فى البرهان »© : إذا اعتقد المعلل اتحاد العلّة » ولم يقم عنده 
دليل توقيف فى انتفاء الحكم عند انتفاء العلة ٠‏ فإنه يعتقد انتفاء الحكم عند 
انتفاء العلة » ويلتزم ذلك ٠‏ غير أنه لا [يلزم] 257 فى أوضاع الجدل أن يبدى 


توقيفا مقتضاه ملم الانعكاس 1 
لح شين 
)١(‏ فى أ : بكيره . 
(؟) فى أ : يلزمه . 


مدن 


مادخ 

افى القَلْب » وفيه مسال : 0 

َال الرازئ الال الأملي : فى حَقيقّته : ٠‏ وحتقيقته ن يعلَقَ على العلّة 
الذكورة فى قياس - : تقيض الحم الور فيه » وير إلى َلك الآم' بعيْته ‏ / 


ىا ىذ ا 


ظ نما شرطنا اتحاد الال ؛ ؛ لأأنه لو رد : إلى أصل آ آخْر ‏ لَكَانَ ذلك الاصل”" 


الآ إن أن يكُونَ حَاصلاً فى الأصل الأول أو لا يَكُونَ قن كان الأول" 
كان رده إِلَيْه أولَى؛ يي نت 
منع وجودهًا فى أصل آخَر . 0 ظ 

وَإِنْ كَانَ الثاني : كان ١‏ مل اقباس الآ تفضا على كالمل اذك ظ 
لوصف حَاصل فيه » مع عدم ذلك كم . 


سال الثانية مهم من نكر ماه ؛ لوجهين : ا 
الأول : أن الحم الى علَهلقالب على الم لاب وآ يون مالفا 
للحكئم الى لق لقاش َه وَإلأََمَا كان إلا تير فى القْظ » ثم إن 
بنك الحكْمينِ : إما أن يمكن اجتماعهما » أن لا يمكن : فَإِنَ كَانَ الأوّل» لم . 
شح ذلك فى الع له لا اتا فى أن يون للملة الوأحدة مان غير 
متتافيين . والانى محال ؛لأنَا ينا أن الأصل الذى يرد يقالب والقائ لايد . 
وأن يكن واحدا » والصورة الواحدة يُسْمَحيل أن يحص يحصل فيها حكْمان متثافيان . . 
الثانى :أن العلّة الْسَبَطة لآ بد وك للم لمق ام 


,و أ ول يي سن ررس مم 


لوي 0 


ندية ةن 


واْجَواب عن الأول : أن ها هنا احتمالاً آخر ٠‏ وهو ألا يَكُونَ الحكمان 


2 واي روم 2 سا في الوم 


متتافيين ؛ مارم يَصِح حصوهُمًا فى الأصل . ؛ لكن دل دليل منفصل على 
2 حا فى الْفْرع . ٠‏ فَإذَا بين القَالب : أن الوصف ؛ الحاصل فى الفرع 
يس بآن نض أحّد الحكْميْن أوْلَى من الآخْرِ ٠‏ كَانَ الأصل شاهداً لَهمَا 


الل ع ل سيق ا 


ار لساك 55 ينا فى الأمل ويقتضى | ا حُصُول اكلم 


و م اس - - 


قر عن - و 17 ساك 


فى المَرْع لما أنه هلس حصول أحدهما وى من الآخَر » وَقدْقَامت الدلالة علَى 
امنتاع حصولهمًا فى الْمَرْع وَهَذا اكلام كَمَا أنه جوَابعَنْ شبهة لكر فهو 0 
ديل ابْنداء علَى إِمُكَان القلب . 

وَعَن الثانى أن الَْاسبة قد لأ تكون حقيقية حَفيقيّة ,بل إفتاعية » بقلب يُكشف أنه 


لاله الل : القلب معارضة » إلا فى أمرين : 

أحدهما :أنه لمكن فيه الوا فى العلة » وفى سائرٍ المارضَات يمن . 

الثانى : أنه لا يمكن م ُو الع ف ار والأصل ؛ ؛ لآنّ أصله وَرعَه هو 
ص اممَل وقرعه » ويمكن ذلك فى سائر المعارضات . 

َم يما ورا دن جهن » قلا َيه ينمض + على هذا 
مسد أن يتم كم لالب فى الأضل . وأن يدح فى تَائير الملّة فيه 
بالنقْضِء وَعَدَم التأثير» وأ يول بوبه إذ مت يان أن لوم من ل 
ظ القلب لآ ينَانى حكْمه » وآن 07 لب قله » اَم يكن قب لالب متاقضا 
للحكم؛ ان قلب القلب ء إن ساقلب الثانى . ٠‏ سّلمٌ أصل القياس من 


م 
١‏ 7 
. 
و 
م" 


زخرةان 


اللَسألَة الرابعة : 3 ١‏ 1 أن يذكر القلب ؛ لإثئبات مذهبه أو لإنطّال عب ْ 


خصبمةه . 


ال : مل أذ يول الحتن' فى لصم حر ى صم الاطتكاف . ظ 
البث' مخصوص . فلا يكون بدون : الصوؤم َربةٌ ؛ كالوُوف بعرقة » فيقول. 
< القَااب ٠‏ لبْث مخخصوص"» فَلا ير الصوم فى كونه كرب 5 كَالويُوف بعرقة. 


خب خرصي عبر صل 


َلحُكْمَان لُوران فى الأصل والقلب بئان فى الأصل ء يتقان فى 


لشن . 
وآما لاي ل لط كدي ميا لاطا ولا 


006 52 قراف للم لم لكا لوم قوق 
اب ئلم الام كَالوَجه ٠‏ فقول القالب ٠:‏ فَوَجَب الا تقر 


ص سيا اث 


الَرْض فيه بالريع الوه » وان الحكْمَان لا يتاقضان فى ديهم ؛ ؛ لأتهما 
حصلا فى الوجنه» ولكن يتقان فى افرع بوأسطة اق ماين . ١‏ 
َال الثاني كه فى بع لقاب عق مماوضة ,تسم الل 
الي فر فَيقول القالب « قلا ب بت فيه حيار الرؤية ؛ كلاح » 


يرم من قَسَّاد خيّار الرؤية فَسَاد لبي » وهذان الحكمان غير متتافيين فى 


ع اس اللي و [- ١‏ وعم 


الأصل دن الكن لايمكن اجتماعهما ظ 
[ فى الفرع . ؤ 1 
اوقال بعضهم :هنا تمن القلب يمول للق الوم حلى ‏ 


6ح ريل 


بوت الحكم . لا بواسطة :- الهأ على لقا الك بواسطة 


5 


واعلّم أنه بقع فى هذا التو شىء يُسَمَى قلب التَسُوية ؛ ماه : أن يقول 
الحتفى نى طلآق الْكره : مكلف مالك للطّلآق ٠‏ يع طلاقه ؛ كَالمْختَار )؛ 
عون القالب : « فَوَجَب أنْ يستوى حككم إيقاعه وإفراره كالمختار » : | 
وبَعْضهُم فدح فيه بأن َال : « الحاصل اهما مع فى لوت فى الل . 
وقى المَرّع عند القَالب - عدم وُوعهما معأ ؛ ؛ َكيف تتحقق التسوية ؟» : 


جوابه عدم الاخلاف نكمي حاص ف الف والأصل ؛ لكن فى 
الفرع فى جانب العدم ٠‏ وفى الأصلٍ فى جانب البُوت , وذّلك لا يقد فى 
الاستواء فى الأ صل . 

الفصل الثالث 

فى القلب )١(‏ 


قوله : « الوصف الواحد لا يناسب المتثافيين » : 





)١(‏ تعريف الرازى ضعيف .وبيانه من وجوده: الأول : أن ما ذكره المصنف مختص 
بالعلل المذكورة فى الأقيسة الشرعية » والقلب واقع فى الادلة التى ليست بأقيسة شرعية» 
وبيانه بمثالين : أحدهما: أن نقول : العالم ئيس بحادث؛ لأنه لو كان حادثاً فحدوثه إما 
أن يكون عين ذاته أو زائداً على ذاته » والأول محال » وإلا لكان كل من علم العالم 
علم حدوثه ؛ وهو محال ., والثانى : محال ؛ لأنه إذا كان غير ذاته » فذلك ما أن 
يكون قديماً أو حادثاً » والأول محال ٠‏ وإلا يلزم قدم الحدوث » وهو محال ٠‏ والثانى 
محال . وإلا يلزم التسلسل ٠‏ فتنقول : الغالب العالم ليس بقديم ؛ لأنه لو كان قديما. 
فإمًا أن يكون قدمه عين ذاته . أو غير ذاته » والقسمان باطلان بعين ما ذكرت ٠»‏ فهذا 
قلب صحيح» ولا يتناول التعريف المذكور . وثانيهما : أن يقول منكر العلم بآن للأمر 
صيغة ؛ معتقداً أن للندب صيغة ٠١‏ فيقول : لو علم كون الصيغة للوجوب ٠‏ فإما أن 
يعلم بالعقل أو بالنقل ٠‏ والقسمان باطلان . وهله الثلاثئة أيضاً مقلوبة » ولا يتناوتله 
التعريف . الوجه الثانى لبيان فساد التعريف المذكور : وهو أنه يخرج من التعريف 
المذكور أحد أقسام القلب ٠‏ وهو ما إذا دل الغالب على فساد مذهب المعلل بإبطال لازم 
من لوازم مذهبه ؛ فإن هذا النوع ليس فيه تعليق نقيض الحكم المذكور على الوصف - 


بيقن 


قلنا : لا نسلم » فقد ذكر الأصوليون والفقهاء جمع : الفرق . وهو ' 
ترتيب النقيضين على مناسبة وصف ٠‏ ومثّلُوه بأن صن مال المحجور عليه غلى . 
مصالحنه يقتقمى رد تصرقاته.؛ وتنفيل وصاياه نقيضها - أيضاً - صون ماله ععلى 
مُصالخه . ظ 0 ظ 000 

فصار صون الال على لالح يناسب التنفيذ وعدمةه 35 0ه نقيضافُ ُ 3 
لكن باعتبار حالتى الحجور ٠‏ ونظائره كثيرة . ْ ظ ا 
قوله :« لبث مسوم ٠‏ فلا يكون بدون. الصوم قرية كالوقوف 00-2 
ااعرفة! ئ ش 0 
تنقرير ه: أن هذا الكلام لأ يستقلّ بنفسه ؛ لأن الوقوف ب ١‏ عرفة » لا يفتقر ١‏ 
الصوم ٠‏ بل أصل التقدير أن يقال: : ١‏ لبث فى مكان مخصوص » فلا يستقل 1 
بنفسه قربة » كالوقوف ب « عرفة ؛.وإذا لم يستقل بنفسه تعين صوم غيره إليه» ظ 
وكل من قال : يضم عبادة أخرى إليه ٠‏ » قال: هى الصوم » فيجب الصوم ». 


- المذكور فئ القياس . الوجه العالث هو أنه قد يوجد فى الدلائل النصية القلبء 5 
أن يقول من يورث الخال : الخال يرث لقوله صلى الله عليه وسلم : « الخال وارث من 2 
لا وارث له 1» فيقال : هذا يدل على عدم التوريث ؟ لانه مبالغة فى. عدم التوريث؛ كما 
يقال : الجوع زاد من لا زاد له » والصبر حيلة من لا حيلة له » وإذا ظهر ذلك فنقول : 
القلب هو تعليق منافى المدعى على الدليل المذكور ‏ وهذا التغريف جامع لأنواع القلب ‏ 
قالع + :وتكول: :الال عو تعلق يناقى المذعى علي دليل عنيه يدلبل تقدعة فى مادنه ظ 
وصورته ٠‏ فيشترط فى القلب 'اتحاد القلب والمقلوب فى الصورة والمادة » ويشترظ فى ' 
المثل أن تكون المادة والصورة شبيهين بمادة الخصم ٠‏ وصورتها : مثال المثل أن يقول ‏ 
المغلل : الزكاة واجبة فى الحلئ قياسآ على المضروب . أو قياساً على' شىء من صور ‏ 
ا وجوب ٠‏ فيقول المعترض. : ها ذكرت معارض بلمثل ؛ ؛ لأنا تقول : الزكاة 0 ا : 

فى الحلى ٠‏ قاسا على ثياب البذلة :» أو على شىء من صور عدم الوجوب . أو يتتمسك ظ 
أحدهما بالنصوص العامة المفضية للوجوب ٠‏ فيعارضه الآخر بالمثل.. ويتمسك بالنضوص . 
العامة المنافية للرجوب . عيرم ٠‏ والطلق مثل الطلق . 


001 


قوله فى المكره  :‏ يستوى إقراره وإيقاعه كالختار » : 

تقريره : أن الحنفية قالت : يلزم المكره الإنشاء دون الإقرار ؛ لأن الإنشاء 
متضمن 'السبب الموجب ؛ [لأنه] 2١(‏ آلة العصمة ٠»‏ والأصل ترتب المسيبات 
على أسبابها . والإقرار إنما هو دال على تقدم السبب ٠»‏ لا أنه سبب فى 
نفسهء» فضعف اعتباره ؛ لرجحان الكذب بالإكراه » وعدم تعين السبب . 
بخلاف إذا تعين السبب تعين اعتباره . ئ 

قوله : : وبعضهم قدح فيه بأن قال : « الحاصل اعتبارهما معاً [ فى 

الثبوت فى الاصل ] ('2 ٠‏ وفى الفرع عند الغالب : عدم وقوعهما معآ . 
فكيف تتحقق التسوية ؟ ١‏ : 

قلت : هكذا رأيته فى عدة نُسّحْ » ويحتاج إلى زيادة بعد قوله : « المخاصل 
وهى قولنا : فى الأصل »© . فيكوز الكلام هكذا : « الحاصل فى الأصل 
اعتبارهما معاً » وفى الفرع عدم وقوعهما » فلا تتحقق التسوية » .. 

ولم أجد فى : الحاصل ؛ » و المنتخب © ٠‏ وة التحصيل » إلا كما ذكرته 
- مكملاً - من غير خلل . وهو يدل على أن الخلّل خاص بالنسخ التى 

سؤال ) 
قال التَقشوانى : ما ذكره فى القلب معارضة فى حكم المسألة » لا فى 

إبطال علّية الوصف ٠»‏ وقد صرح المؤلف بذلك ٠‏ مع أن عده من الطرق الدالة 
على كون الوصف ليس بعلة . 

قلت : جوابه : أن القلب وإن كان معارضة - كما قال - لكنه قدح فى 
العلة » من جهة أن الوصف إذا أمكن أن يصحب. النقيضين : الحكم المدعى ٠‏ 
وعدمه » ضعف استلزامه للمدعى [عندنا]7'؟ » وإذا ضعف استلزامه » كان 
ذلك قدحا فيه » فاته به أن القَلْبّ من القوادح فى الوصف . 


. فىأ: لآن‎ )١( 
. سقط فى أ . (7) فى أ : عينا‎ )١( 


تسيض 


( ثثبيه ) 
زاد التبريزى فقال : يشترط فى القلب الر إلى أصل العلل . 
وقيل لايخترط » قثو لقح ب ين عدم الاختصاص بالك انط 
[ به ] .2١7‏ وهو لا يتوقف على اتحاد الاصل .. 000 
وزاد فى مثل قَلْبِ التسوية ٠‏ فقال : إذا قال : ينتقض الوضوء بالخارج من 
غير السيليه .+ ٠‏ كالخارج منهما ٠‏ ا 
يقول القالب : بل يستوى قليله وكثيره كالاصل . 0 
قال : ويرجع قَلْبِ التسلوية إلى إلزام الوفاء بتمام الحكم ٠‏ لانه المناظ كما 
زعم ؛ لأن حكم علة الأصل فى البيع الانعقاد بوصف اللزوم . وإيجاب ! 
الخارج للوضوء وإن قل . 
[ « فائكدة 6 
فال الباجى فى ٠‏ الفصول © : « لا يض قلب القلب » (1 
وقال بعض المالكية ٠‏ وبعض الشافعية : يصح ؛ لأن القلب تقض 0 
والنقض لا ينقض ؛ ولان القلب مفسد للعلة . 
احتجوا : بأنه معارضة ؛ والمعارضة تعارض ٠‏ وهذا الخلاف لم يحكه ' 
المصنئف . ظ 
ظ « فائدة ) 
قال سيف الدين : القَْبُ قلبان : 
قلب الدعوى ٠‏ وقلب الدليل . 


. سقط من أ‎ )١( 


000 ينظطر إحكام الفصول م ص 166 ٠»‏ فشرة (* أ , 
فة ينظر الإحكام . 59/4 . 


رظان 


وقلب. الدعوى ضربان ؛ لأن الدعوى إما أن يكون الدليل مضمرأ فيها » أو 
لا يكون . 

فالأول : كقول الأشعرى : ١‏ أعلم - بالضرورة - أن موجوداً مرئى . 

فهذه دعوى فيها الدليل مضمر ٠‏ تقديره : لأنه موجود ؛ لأن الوجود هو 
المصحح للرؤية عنده . 

فيقول المعتزلى : أعلم - بالضرورة - أن كل ما ليس في جهة ». لا يكون 
مرئياً . 

فهذه الدعوى تقابل الأولى » من حيث إن الموجود ينقسم إلى : ما هو فى 
جهة » وإلى ما ليس فى جهة . ظ 

فالقرل بأن ما ليس فى جهة لا يكون مرئياً » يقابل قول القائل : : كل 
موجود مرئى ؟ ٠»‏ ودليلها مضمر فيها ٠‏ تقديره : أن انتفاء الجهة مانع من 
الرؤية . ْ 

وأما إن لم يكن الدليل مضمرا » فكما لو قال القائل فى مسألة إفضاء 
التنظر إلى العلم ٠‏ أو مسألة التحسين والتقبيح : أعلم - ضرورة - أن النظر 
[لا ] 2١(‏ يفضى إلى العلم أو الكفر قبيح لعينه » والشكر حَسَنْ لعينه .0 

فيقول المعترض : أعلم - بالضرورة - أن النظر يفضى إلى العلم » وأن 
الكفر ليس قبيحآ لعينه » [ ولا الشكر حسنآ لعينه ] 257 . 

فهذا عين مقابلة الفاسد بالفاسد ٠»‏ والمقصود منه استنطاق المدعى باستحالة 
دعوى الضرورة من جهة خصمه فى محل الخلافء» فيقال : وهذا لازم لك أيضاً. ظ 

وقد ره الجدليون - أيضاً - قلب الاستبعاد فى الدعوى . 

وذلك كما لو قال الشافعى - فى إِلْحَاق الولد بأحد الأبوين باختيار الولد 
له إذا تداعياه : ذاك نمحكم بلا دليل . 


. فى أ : إلى‎ )١( 
. سقط من أ‎ )١( 


1 


فيقول الحتمَىٌ : تحكيمهم القائف فيه - أيضاً - تحكم بلا دليل . 
تيرد - اينيا امنطان المدعى بأن ما ذكره ليس تحكما بل له ماع " 

فيقول العترض : فذلك ما ذكرته . 

هو فى غاية ال فإن ما أذ يعرف المسدل يان ما ذهب إبيه تحكم + 
أو يبين مأخذه فيه . < 

إن كان تحكما ٠‏ فلا يعنى معارضة العترض يتحكمه [فى (1) مذعيه ف . 
إبطال دعواه التحكم فى مذهب خصمه . 

وإن بين له مأخذاً » فهو . الجواب . ولا حاجة إلى القَلْب . 

ثم قال : قول المستدل فئ اشتراط الصوم فى الاعتكاف : « أبن محض ؛ 
فلا يكون قربة بنفسه »© ليس تعليلاً بمناسب يقتضى : ا ال ل 
المناسب ؛ لان اللبث المحض لا يناسب القربة . < ظ 

ااي 00 

صحته](") كالوقوف ب « عرفة » » . تعليل بأمر طردى ؛ فإنه لا مناسبة فى ' 
اللبث المحض لنفى الصوم » هذا هو التحقيق ٠‏ ثم قال : أعلى أنواع القلب 
ما بين فيه أنه يدل على المستدل » [و]7") لا [ يدل ] 7" له . اا ل 

ثم يليه أن يبين أنه يدل له وعليه . ١‏ 
أعلى مرائب هذا انوع ما صرح فيه بثبات مذهب العترض ٠‏ وخ 3 
الأول منه . ظ 

ثم ما صرح فيه بإبطال مذهب الستدل ؛ ١‏ ليزم نت تصبيج ملعي 
فيكون دون الأول . ظ 


. فى أ : لا‎ )١( 
. سقط فى أ ) ب‎ )١( 


ين 


المستدل» بل بين دلالة أخرى منه تدل على نقيض مطلوبه » فكان [ شبيها )١(]‏ 
بالمعارضة » وإن فارقها من جهة أنه من نفس دليل المستدل . 

واختلفوا فى قبول القلب مطلقاً . 

فقبله قوم من جهة أنه يشير إلى ضعف الدليل ؛ لدلالته على نقيض مذهبه. 

ومنعه آخرون » من جهة أن المعترض إما أن يتعرض فى دليله لنقيض حكم 
المستدل ١‏ أو إلى غيره . < 

فإن كان الأول » فقد تعذّر عليه القياس على أصل المستدل ؛ لاستحالة 
اجتماع حكمين مجمع عليهما فى صورة واحدة 5 

وإن كان الثانى » فلا يكون ذلك اعتراضاً على الدليل . 

قال : والحق فى ذلك أنه إن تعرض فى الدليل لحكم يقابل بحكم المستدل 
صريحاً » فقد لا يمتنع الجمع بينهما فى أصل واحد ؛ كما تقدم فى المثل . 

قال إمام الحرمين فى البرهان © : اختلفوا فى القلب » [ ومجوروه ](5) 
له عندهم مزية على المعارضة ؛ لأن العلتين المتعارضتين تضاف كل علة منهما 
إلى أصل لا يشهد للعلة الأخرى » وفى القلب يتحد الأصل ٠»‏ فكان أبين فى 
التناقض . 

ثم قال . قول المستدل والمعترض فى مسح الرأس : 1 عضو من أعضاء 
الوضوء 6 وصف طردى من الجانبين » وليس من باب تعارض الشبهين ؛ أن 
أعضاء الوضوء غير متشابهة فى المقادير المفروضة ٠»‏ ولا فى الكيفية . 

قال : والذى أختاره وأقول به - فى قبول القلب - , قول ثالث َ وهو أنه 
إذا كان القلب فى طرف لا يتاسب العلة » بل اتفق مذهب الحصمين فى 

. فى أ : شبها‎ )١( 

(؟) فى أ: ومجوزره . 


5١ 


النفى والإثبات ء ولا يمتنع إثبات ثالث دونهما ٠‏ بل وقع اشر اتفاقً ٠»‏ فهو ' 
قلب غير قادح » كما تقدم مثاله فى قلب مسح الرأس ٠‏ فإن كونه عضواً من 
أعضاء الوضوء لا يناسب الربع يا اسه باينا انان ٠‏ وإن كان له 
إحالة من وجه سمع ٠‏ كقولهم : : ؛ فلا يشترط فيه الصوم » قدح ؛ ظ 
ان العلل ذك أمرا لا يقل بإبات مذهبه ؛ لاه ل يكغى يضم أى عياب ل : 
امكاح رتم جات لم الفصرح لازو لامرك 6 بل ال را امن 
مذهبه تلويحا ٠‏ فقدح القادح فيه نضريحا » فكان مقبولا . ظ ظ 
ويؤكده أن الصوم عبادة مستقلة » فضمه لغيره غلاف الاصل ؛ هذا هو 
القلب المصرح به . ' ظ ظ 
والقلب المبهم ينقسم إلى : إبهام من غير تسوية ». وإلى يهام التسوية 6 | 
فالإبهام من غير تسوية » قول الحنفى : صلاة يشرع فيها الجماعة ؛ فلا ' 
يثنّى فيها الركوع فى ركعة واجدة » كصلاة العيد » [ فيقول ] )١(‏ القالب : . 
(فتختص بالزيادة » كصلاة. العيد ؛ + لأن فيها تكبيرات زائدة » فهنا قلب مبهم؛ ظ 
وقد أفتى القاضى ببطلانه » وقال : قَلْبَ القالب ينقلب عليه ٠٠‏ فيقول ' 
الحنفى: فلا تختص بزيادة » هى ركوع كصلاة العيد .0 0 
قال الإمام : وقول القاضى لا يتّجه ؛ لأن [ القلب ] 237 - هاهنا - إعادة . 
للعلّة لا رائد: عليها » ولا قلب إلا وهو بهذه الصفة ». وغرض القالب أن يورد . 
ما يقتضى تعارضاً ٠‏ فإذا ذكر المعلل علته فى معرض القَلْب » فهو مقدر لوجه . 
التعارض » وهو 2 ؛ وهو كما لو عورضت علة بعلّة أخرى » وأعاد 
المجيب علته على [ ع 4 ماني ٠‏ رين بد بانع يا لإلياة . 
بتعارض العلتين . ظ ظ ١‏ 
وقال القاضئ أيضاً الصريع مقدم على الهم . ١‏ قر كان القلب سارضة 
لسقط ؛ ات ا 


. فى أ : يقول‎ )١( 
فى أ : قلب؟ . ظ ظ (*) فى أ : صفة‎ )9( 
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قال الإمام وهذا الترجيح معارض بأن رب مبهم أفقه من صريح » فلا 
0 
«اللحصول © - ولم يثل 3 500008 3 وهذا 7 المخلااف . 

قال الرمام . وقلب التسوية ما يذكره الحنفية فى المكره 5 

قال : وهو مختلف فيه » وفيه البحث المتقدم لما فيه من الإبهام » بل بعض 
من قبل المبهم رد قلب التسوية ؛ لمخالفة الأصل الفرع ؛ لأن المختار ثبوت" 
صرف » والمكره نفى صرف عند القادر . 

وجور الأستاذ قَلْبْ التسوية » وهو المختار عندنا . 

قال : ولينظر الناظر فى منازل القلب نظراً أوليآً فى الطرد والمناسبة » ثم 
ينظر ثانيا فى التلاقى على التَاقض ٠‏ وعدم التلاقى » وهل هو من الشبه أم 
لا أو مبهماً . أو مصرحاً ؟ 


اوقدص 


القصل الرابع / 


فى الهو ل بالمو جب» 


قال الرازى :وَل ليم نَل امل وجب امل »مم ايقء 0 
اب و ون ربح على مسري ب الي 


اده عب عبر 
٠.‏ 


آخْر . 


أما فى جانب الثقى الوب ىلحم + وال اط ظ 
ون نم وجب للك الك ؛ كما َو قَالَ الشافعى فى اقل ' : 
اوت ى الوسية لا بوجوب القصاص ؛ كَلتاوت فى لوس ل ظ 

فقول السائل 0 
َم ووب القصاص يسبب آخر ؟4. 


ل 2 ع وس سبي صل ص ساق أمر 2 »© وال ساك 


ثم إن المستدل لو بين بعد ذلك : لمم تيم فلك تَسَليم محل ْ 
ا ا 0 


الدليل . 


2 


وما فى جانب الثبوت كنا ل كل الوب يات الخ ى اق ظ 
للم من ليل مَل وه فى صمورة من من الس كَمَا لَوَ قال فى وجوب 1 
الزكاة : في اليل : يوان تور َيه » يحب فيه ركاه ؛ قياسا على 
الإيل ؛ فَقَال ' أقُول بموجبه لهب فه ركُلُبارَة» والخلاف وق في اش 
كه لم وى تايلك وجوب أصل الزّكَاة » . ظ 


0 


الفصل الرابع 
ا )١‏ 
القول بالموْجب 
قال : امي 2 سين عسل ل يري للد اس له 
الخلاف» : ظ 


.) بفتح الجيم ) أى : القول بما أوجبه دليل المستدل » أى الموجب ( بكسرها‎ ( )١( 
مع‎ ٠ فهو الدليل المقتضى للحكم » وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدل موجبا لعلته‎ 
وذلك بأن يظن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم‎ ٠ بقاء الخلاف بينهما فيه‎ 
المسألة المتنارع فيها ؛ مع كونه غير مستلزم » قلا ينقطع النزاع بتسليمه » وهذا أولى من‎ 
أى : أن يكون دليله‎ ٠ تعريف الإمام الرازى له بموجب العلة ؛ لأنه لا يختص بالقياس‎ 
لا يشعر بحكم المسألة المتنازع فيها » وهذا فيه إشكال ؛ لأن الاستدلال على غير محل‎ 
. النزاع لا يعتد به » والاستدلال على محل النزاع لا يمكن القول بموجبه‎ 

وأجيب بأن المستدل قد يتخيل من الخصم مانغا لحكم المسألة بحيث لو بطل ذلك 
المانع تقرر أن الخصم يسلم له الحكم » ؛ فيجعل المستدل عمدته فى الاستدلال لإبطال ما 
تخيله ظناً منه أنه إذا بطل كونه مانعآ سلم الحكم ٠‏ فكأنه قد استدل على غير الحكم 
المسثول .. أو استدل على أن الأمر و نت وت و بحس ؛ وإذا لم يكن مانعا لزم 
الحكم . 

وقال ابن المنير : حدوة بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزا فيه . وهو غير مستقيم؛ 
لأنه يدخل فيه ما ليس منه » وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية فى الوضوء 
بقوله: ( فى أربعين شاة شاة ) » فقال المعترض : أقول بموجب هذا الدليل » لكنه لا 
يتناول محل النزاع . » فهذا ينطبق عليه الحد » وليس قولا بالموجب ؛ لأن شرطه أن 
يظهر عذر للمستدل فى الغلط » فتمام الحد أن يقال : هو تسليم نقيض الدليل مع بقاء 
النزناع حيث يكون للمستدل عذر معتبر . انتهى . 

وكان الشيخ محبى الدين القرميسى من أثمة الأصول والجدل بالإسكندرية يذهب إلى 
أنه تقرير التسليم وليس بتسليم حقيقة ٠‏ وحقيقته بيان انحراف الدليل عن محل النزاع ٠‏ 
وعلى هذا فلا يلزم منه الانقطاع ٠‏ بل إن ثبت انحراف الدليل فقد انقطع المستدل » وإن 
ثبت أنه غير منحرف لم ينقطع المعترض ٠‏ بل ينزل على أنه فى مسألة التزاع ٠‏ ويورد 
عليه ما يليق به . 

ينظر : البحر المحيط : 86//ا9؟ ,2 798 . 
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تقريره : أن القول باوجب معناه : التزام صححّة مقتضى ما ذكره المستدل » 7 
كان علة » أو نصاً » كما لو قال : الزكاة واجبة فى الحلي كراسي 
قل هو الله أحَد 4 1 الإخلاص : ١‏ ] . ظ 

فيقول المعترض : أقول بموجبه ؛ لأن موجب هذا اللفظ ‏ التوحيد » ولا 
يلزم من تسليمه وجوب الزكاة : فى الحلى . هذا فى النص . 0 

ومثاله فى العلل را المستدل : عبادة ؛ ؛ فتكون معتبرة فى الامكادب» ظ 
كالأذكار . ظ 
فيقول الشافعى : أسلم موجب هذه العلة ٠‏ والصوم عندي معير على ره 
الندب » وهو يوفى معنى الاعتبار ٠‏ وإنما النزاع فى الشّرطية على وجه 
اللزوم . ظ 0 

قوله : : « التفاوت فى 37 لا يمنع القصاص ٠‏ كالتفاوت فى فول 
إليه؛ : ظ 

تقريره : أن الحنمفى لد يوجب القصاص فى امنقل ؛ فبوجيه بالحده 0 
والمحدد لفقل وسيلتان لز« هوق الروح . < :5 

ووافق الحنفى الشافعى أن قتل الصغير » والكبير » والشريف » ار 
سواء فى وجوب القصاص ٠‏ فقاس الشافعى الاختلاف فى الوسيلتين على : 
الخحلاف بين المقتولين 5 فى عدم اقتضاء أحدهما نفى القصاص . 1 
قوله : ١‏ التفاوت فى الوسيلة لا يمنع 1 1[ وجوب القصاص ,2١(]‏ ؛ فلم قلتم إن 
لايمنع [ وجوب القصاص ] 2١7‏ , 5 سيب 1997 آتى ؟9) 1 

تقريره : أن قول الشافعى : ٠‏ هذا التفاوت لا يوجب عدم القصاص ؛ 59 
كقولنا : شرب لماء لا يوجب عدم القصاص » وكذلك لكر فى لهواء. ظ 
ونظائره كثيرة . الت 


. سقط. من أ‎ )١( 


احد جل 


وعدم إيجاب هذه الأمور لعدم القصاص لا يوجب عدم إيجاب غيرها 34 
مثل كون اللمثقّل لم يجعل فى الغالب لزهوق الأرواح » أو لأنه شبهة ؛ فسقط 
بها الحد . 

2 سؤال ) 

« القلب ؟ وه القول بالموجب ' معارضة فى الحكم . لا قدح فى العلة . 

والمصنف جعلهما من جملة الطرق الدالة على عدم العلة . 

جوابه : أما ١‏ القلب »© فقد تقدم جوابه عنه : 

وأما « ا م © فلأنه بيان عدم استلزام العلة المطلوب » وبيان 
«( تلبيه 1 

زاد التبريزى فقال (١؟‏ : « القول بالموجب »؛ فى المنقول خلافه فى المعقول؛ 

فإنه فى المنقول تحقيق وجه دلالته والاعتراف به » كما يقال فى حديث خيار 
المجلس ء المراد به خخيار القبول ؛ بدليل كذا وكذا » وأنا أقول به . 

وفى العقول تسليم عين ما رتبه المعلل على علته » حقّا كان أو باطلاً » مع 
استيفاء الخلاف فى المسألة ٠‏ كما لو قال الشافعى : : مسلم ؛ فلا يلزمه 
القتصاص بقتل الذمى ؛6 : 

فيقول الحنفى : ١‏ أقول ا يال يا لد وال 
تسليم عين الحكم المرتب ٠‏ لا ما يقتضيه الوصف . 

ومنشأ وروده الجيد فى نصب الدليل عن محل الخلاف 3 أو بأن يقيد الحكم 





. ) ١". ينظر ينظر التنقيح (ى/‎ )١( 
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كما ذكرناه ٠‏ أو يعدل إلى المأخذ 3 فيقول : القعل بالمتقل ل يملع 0000 
القصاص ٠‏ أو الدَين لا يمنغ وجوب الرّكاة » أو يطلق فى مقام التقيبد » وكان 
مذهب الختصم مقيداً بقيد آخر . كما لو قال الحنفى 7 : « الخيل حيوان يتسابق : 
عليه ؛ فتجب فيه الزكاة » ع فيقول الشافعى : « زكاة التجارة وقد يغنئ عن . 
القول بالموجب بأن الدليل غير منصوب فى محل الخلاف ؛ فإن الخلاف فى 
كذا ؛ لأنه هو - جهة امُاخْذة لا يمكن خلل فى الدليل » ٠‏ لكنه إذا وزد كان 
اتقطاعا » ولا ينفعه بيان لزوم اتنازع فيه من تسليم ما رتبه؛ فإن مواخذة الحيد . 
لا تندفع به » ويلتزم به عدم ذكر تمام الدليل فى مقام مطالبته به ؛ ليبين أن ما, 
ذكره أولاً إحدى مقدمتى دليل المحكم المطلوب َ بل ينبغى أن يعسر كلامه يمأ.' 

يتضمن دعوى محل النزاع ٠»‏ فيقول : أعنى به أن الزكاة لا تمتنع عند ركوب 
الدين ٠‏ والقصاص لا يمتنع عند كون القتل بالمثقّل ٠‏ وبالزكاة المذكورة 35 
بالألف واللام - ذلك المعهود : 00 

واعلم أنه متى كان السؤال ابتداء عن هذه الأمور : ع يرا لقو 
بالموجب ٠‏ وكان تسليماً للحكم بالمطلوب . : ' 
قلت : تفريقه أولا بين المعقول والمتقول غير متّجه » بل المتقول ار تقول 
بموجبه » بعد تأويل نعضده بدليل » وتارة ابتداء . ظ 

وكذلك العلة : ثأرة نقول بموجبها ع بعد بيان حقيقه َ وتارة ابتذاء . 

وتوله : ٠‏ لو قال بدل قوله : مسلم : مكلف ء أو قاتل » : ظ 0 
رده : يأتى بوصف طردوٌ فلم الحكم » وهو أن هذا الوصف لا باز + 
قصاص ؛ لأن الوصف يقنضيه ؛ لأنه طردى . ظ 
وقوله : [٠‏ ولا ] 217 ينفعه بيان لزوم امتتازع فيه مما رتبه » : ظ 
يريد : أن المستدل إذا قال : هو وإن كان حيداً وعدولا إلا اذ محل الزاع 


يكبت هما رتبته : 
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فائلة ) 

قال سف الذده 7 » : القول بالموجب تسليم ما جعله المستدل حكماً 
لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه ٠‏ فينقطع المستدل ؛ أن 
ما نصبه دليلاً ليس بدليل » وهو على قسمين ؟ لأن المستدل إما أن ينصب 
دليله على تَحقيق مذهبه المنقول عن إمامه ٠‏ أو إيطال ما يظنه مدرك مذهب خخصمه . 

فالأول : كقول الشافعى فى الملتجئ إلى الحرم ': وجد سبب استيفاء 
القصاص ع فجاز استيفاؤه , 

فيقول الحنفى بموجبه؛ فإن القصاص عنده جائز » إما النزاع فى هنك حرمة 
الحرم .000 
قد الهِرِ كاستيلاد أحد عد ١‏ ا فى اليل المقل : 
الوسيلة لا يمنع إلى آخره » ولا يلزم من إبطال مدرك معين إبطال جميع 
المدارك . ظ 

وهو أغلب سوسا د وأكثر ؛ لأن نخحفاء 53 أغلب 
ولهذا وو الخواص والعواء دوت المدارك . ظ 

[ وقد ] (25 اختلف الجدليُون فى [ وجوب ] (5؟ تكليف المعترض بأن 
مستند القول بالموجب فى [ هذا النوع ] 2 » فقال بعضهم : لا بد من 
ذلك؛ لاحتمال أن يكون هذا [ هو ] المدرك عنده ٠»‏ فإذا علم أنه هو لا 





010/54 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. (؟) سقط من 2.1 . (9) فى الأصل : فى خطأ المدرك‎ 
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يكلف إبداء مدرك عند إراد القول بامورجب » 1 فقد ]10 يقول ذلك عناداء . 
ابر تا حصي فيكلفة أن يصون الكلام عن الحخبط . 00 
[ وقبل: لا يكلف كلام خخصمه.. فيكلفه أن يصون الكلام عن لبط 206 
00 : لا يكلف بذلك بعد وفائه بشرط القول بالموجب ء وهو استبقاء . 
ا ْ 0 
وهو الأظهر ؛ ؛ الأنه عاقل متدبر ف فهو أعرف بمذهبه ومدركه 55 
0 الصدق ؛ ولاآن تكليقه ذلك يضير المستدل معترضاً ١‏ والمعترض' | 
مستدلاً». وفيه خبط . ظ ظ ظ 
ولدفع القول بالموجب الم الأول طرق : 
الاول : أن يقول : المسألة مشهورة بالخلاف فيما فرضت فبه الكلام  .‏ ظ 
ظ لثانى : تبين أن محل النزاع ثابت فيما فرض الكلام فيه » كما لو كان 
عا ايا ا بعر ا اشام بلس + خلا اللترقر :هو عندىم فير 
جائر » بل واجب .201202072 ْ 
فيقول المستدل : أعنى بعدم الجواز : لزوم التَبعيّة بفعل الواجب . 
الثالث : أن يقول المستدل : القول بالموجب فيه تغيير كلامى عن ظاهره » ظ 
فلا يرد » كما يقول فى زكاة الخيل. : كلامى. ظاهر فى ركاة العين ؛ ؛ لقريئة . 
الحال ؟ ولان لفظ « الزكاة » يعم القسمين ؛ لأنه معرف باللام » فالقول - 
بال موجب فى صورة واحدة غير متجه ؟ لأن القول ببعض الموجب لا يكون ' 
يا تريب ١‏ بالل كن يه : مانع ' لا يزيل الحدث ؛ فلا يزيل الحث | 
كالرق . ظ ظ 


فبقول : أقول بموجبه ٠‏ فإن الل النجن لا يزيل الخبث . 


. فى أ : وقد‎ )١( 
: (؟) سقط من أ‎ 


لمعم 


فيقول 1 كلامى ظاهر فى الخل الظاهر . وما غير طاهر كلام المستدل لا 
يكون قولاً بال موجب ٠»‏ بل بغير الموجب . 

ولدفع القول بالموجب فى القسم الثانى طرق : 

الأول : أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولا لدليله » وفرض الكلام 

الثانى : أن يبين أن لقب 2١(‏ [ المسألة ] 17 مشهور بذلك . 

الغالث : أن يبين أن محل التزاع لازم من مدلول دليله » بأن يكون المعترض 
قد ساعد على وجود المقتضى لوجوب القصاص » وكانت الموانع التى وافق 
المستدل عليها منتفية » والشرائط متحققة ». فإذا بطل ذلك المانع » يلزم منه 
الحكم المتنازع فيه . 

وقال إمام الحرمين فى « البرهان » : الأصوليون يقولون تارة : القول 
با موجب ليس اعتراضاً .. 

قال : وهو كما قالوا ؟ فإنه لا يبطل العلة ؛ لأنّها سلمت وسلم حكمهاء 
إنما المستدل منقطع ؛ لأنه قصد أن يثبت بها المتنازع فيه » وقد تبين خخلافه . 

قلت : ومن هذا الوجه ضعفت » وكان القول بالموجب اعتراضا ؛ لأن 
تلك العلة وإن كانت علة صحيخة باعتبار حكم » فهى غير صحيحة باعتبار 
صورة التّزاع » فالقدح فيها من هذا الوجه . 


"6١ 


فى القرقه أ 
َال الرأزئ :ولاه مع ألأتطيل الخو اواحد عق 58 
ونم لآ؟ و سان : ْ ش 
المسألّة الأولى ييل لم بق تومت اغا 
لبنضهم . : 


نا : أن امه » وَالقئل » وَالين : كل واحد منها الواقرة. كل شت 
باأفضاء حل اقل نم نيصح اجتماعها ٠‏ فمند اجتماعها يكو حل لذ 
حاصلاً بها جميعاً. ظ 


َِنْ قيل لهال كما وأحدا ؛ بل أحكاما 5 ةبلق ' 
بسب ارد َي لله بسبب القدْلٍ ؛ ؛ والدليل عليه وَجْهَان : 00 
الأول : أن الرَ جل إِذَا عاد إِلَى انلوانت الإباحة الحاصلة بسب + 
ل وفيت الاح الحاصئة بلقل ولا كذ عقا ولى الم .زات 1 ظ 


الإباحة الحاصلة بسبب الْقتل » وبقيت الإباحة الحاصلة عب ٠‏ الزن ناش 


الغانى : أن اقل اسمس بسب القثل اذو نه لوك لد والقل ‏ 
متحي بسب ار لان" لو" من إمقاطه ٠‏ ولك ا على تقر 
الحكمين . 0 

59 سلا أل القع واد ؛ ولك لاتق ل بكر طول له انتب 1 
الْلاثة دفْعَةٌ واحدةٌ ؛ ولم لا يجوز أن يقال ساد حد قبل + 
مول الى ؟. ظ 
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ل خخ _,_ر كن 


وحينئذ : يكون | مَحَالا عَلَى السابق . 
سنا كان حصولها قم وأحدة ؛ كن لم ليجو أن يقال : إِنْهَا بأسْرهًا 
9 مشت فى وف واحد , واعله هو ذلك المشترك . ٠‏ فَكُونُ علَهُالحُكم شنا 


واحداً . 


ةدر / هناك قَدَر مشتركك لكن لم لايور انيقل : شرط كون كل 
واحد مها عله مُستقلة القاء افير ٠‏ فَإَِا جد الغَيْر» زَال شط الاسستقلآل 


0 و وك 


المي فحبتتذ ايكون كل وأحد منها ةناد الإجتماع . ؛ بل يصير كل 


م -_ - 


افر و هد 


وأحد منها عنْد الاجتماع جر 'العلة» والجموع هو العلة التامة . 
سلما آنَّمَا دَكَرئَهُ يدل عَلَى تَمْليل الحم الواحد بِعلَّتِيْنِ ؛ لكن معنا مَا يمع 


وار ل تياسم تيرابر 2 1 


منه » وهو وجوه ثلاثة : 

الأول :أن وليل الحم الوأحد بعلن ينض إلى نَْض العلة» ولك 
باطل عَلَى مَا مر فم أقْضى إلَيه مله . 

1 ان الملآزمة ١‏ أل كم اواحد علل كير وج منه وحن 


سيل :| سحن سن 


حتّى حَصل الحكْم : 1 ٠‏ فهَذه الثانية : إما أن 
وجب حككما يُمائل الحم الأول » أو يخا له نلا وجب حُكما ألا : 
لبت الجاع الي ومح وى وا يوجب ؛ النقّض ؛ 
أنه وجدت تلك العلَهُ من غَيْرِ ذلك الحكلم . 

الثانى : أن لعل الشترعية مت جل الشرع يها مؤثرة فى ذلك الحم . 
جسم حلى لو الرأحد لان فنألاو كل وأحدة من لمن 
موث فى بَعْض ذَّلكَ الحكم » أو فى كله 


١507 


والأول محال 2 أله لح 1 50 
آم نيا أن لش اكع لكل وأحدة نامأب عن كود بوجي 


ولرام سيار عاو 


ان انا :من ها لير 00 
الأخْرى 


7 اط ما؛ ؛ لأن ا الف »نوق يق لمكتو لطن 
وم ْبالأخرى . لاتق إياع الو . 1 1 
اثالث : أن امل لاب نوسناي لخم » لكا نا عله لحم ' 


لَكَانَتَ مناسبة سبة لشيثين مختتلفين ؛ ملم كون الشىء الواحد مساويا لمَحْتَلقين ؛ 


و 0 


وامناوى لمحن قاف لد الواح ديكو مالفأل »وما 


الوا :٠ل‏ سن 1 


ع بم وير 


َلنَا : الدليل عليه أن إبِطَالَ حيّاة الشخص_الواحد أء'” واحد ؛ وَهَذا ار 


الواحد إن أكون سوا عم قبل الع بويج ألا يون سوا 
عه بوه م 


ظ والأول هر ا م ولنأنى هو الحل» ف كانت الحا رحد عاق . 
اا أيْضً واحدة . فَكَانَالإِدنُ فى تلك الإزالة واحدا. قن قلت : الفغل . 
الواحد يجوز أن يكو حرام من ونه حلالا من ويه » وإذا كا ذلكة» . 
جَازَ أن يتَعَده الحل ‏ اس و 


و" 


مع #4 7080 اروس © ال ىا سس 
حيث إنه مد » ومن حييث إِنه أن . ومن حي ث نه قال 


1*ظ5 


سو قر ساي ار 


قلت : لبن افع الواحد رمن وج حل من جه غير معقول؛ 
أن الحل أن د يَقُولَ الشارع مَكيكَ مر هذا الفمل , ولا تَبعةَ ليك فى له 
أصئلا ؛ وَهَذا المَنَى نما حقو إِذالَمْ يك فيه وه يقتضى ادم اصلا ‏ بل 
ننس من شرْط الححرمة أن يكُونَ حرام من جميع جهاته ؛ لأنَ اظّلم حرم ؛ مع 


1 سوس ر اس 


أن كونه نه حادئاً » وحركَة » وعرضا ‏ لا يقُتضى الحرمة . 


ابت فلك + تقول ': حل الدم عَلَى هذا الوَجه يستحيل أن يَتمَدَدء والعلم 
قَوله ٠‏ الدليل على التقاير : أنّه لو أسلم آل أحَدُ الحلين » وبقى الآحَر »: 
ْنا : لا نُسلّم أنه يرول أحد الحلين بل يزول كون ذلك الحل معلّلاً بالردة . 
قالزائل ليس هو نفس الحل . بل وصف كونه معلّلا بالردة . 

َإِنْ قلت إذَا كان الحل باقيا » سوام وجدت الردة » أو زالَت' » كان ذلك 
الحل غَنيا فى سه عن الرّدة» وال عن الشء لآ يكُونمُمللا به . 

قلت : لما كانت العلّهُ عندى عبَارة عن اميف » زآل عتّى الإشكال . 

وله : ولى الدم مُستقل يإمنقَاط احَد الحَكمَين » 

لا : لا نسلّم ؛ ؛ بل هو متَمَكُنٌ من إزآلّة أحَّد الأسسباب ء فَِذَا زَآلَ ذلك السبب» 


آل لساب ذلك الحككم إلى َلك السب نَم أن يرول الحكم تَفْسهُ » هذا 
الام : 


: له : ٠‏ لآ نسم جواز اجتماع هذه العلل » : 


سل بر ل - 


0 


ستر ‏ الإراعل 


دنا هنا ةلله لأسافة ين ذوات هدم الأثور يع اها 
ارب 


وتحن تبنى الكلام على تَقدِيرٍ وقوع ذلك البجائز . 
وله : « العلَّهُ مى الْقَدر ارين كل هذه الور : 00 
نا : هذا بطل ؛ لأن الم مجم على أن الحض من َيه يض - 
مان من الوطم وَكذاالعدةوالإرام ؛ وقول بن العلَ م القَدر المشسترلك 9 - 
مخالف لهذا الإبْماع ٠‏ وأما تان فلن الحَيض وَصفُ حقيقى, وَالعدة مر . 


00 ' ١ اساي‎ 


شرعى : ؛ والأمر 1 عقبة قى لا يارد الأثرَ لزعي إلا فى مَمُوم أله أثرء قلا 


اهنا اق هو ممع من الوعاء لا نضبالعلمه وال 
وله : ٠‏ شرط عون كل وأحد منها عله مُستَقلة عدم الآخرِ » : 


ْنَا : هَذَا بَاطل ؛ ؛ لآنَ الأمة مجممة َه ع على أن ايض يَمتَع من الوطاء در 
ولك يَفتضى أن تون علة» سوا جد هذا الى » أم ل؟. 


أمَا امعَارَضَةُ الأولى : مَحَوايها :أن الحم التاصل بالعلّة السَابقة َه : نما . 


يمتنع حصو له باعل اللحقة » إِذَ مسرن العلّ الور . 


ا ص سي 


ار سر وم و 


أما ! رتاه ترف ٠‏ قلقلل : إنه يمتنع ؟. ظ 
6 سر 2 سس سراقر 10 

« وأما الثانية : فهى مبنية على ] ن ما لا يكون مو لا الك ل يبن 3 

الشسارع مرا فيه وَد قم نال هده القاعدة . ظ 


وأما الثالئة : قلا نسلّم أ ن اسه شرط شَرْط العليّة » ولو سَلّمَْاها ؛ فلم لا يجوز أن 


سل الرسر 


تل الحكمان فى جهة وأحدة هم إن الل اين بصب لك الج 1 


الو احد . 


05 


وأعلم أله يمكن فَرض الْكَلآمِ فى صورة يسقط عَنْها كثير من الأسئلة . وهى 
ما إذا جمعت لبن زوجة أخيك وأخنك , وَجَعَلتهُ فى حلي الْضعة ل 
ع كس اسه عدم لس يس الس اس 


وأحدة ؛ فنا ترم ليك ؛ لك انها ييا ولا موجه فى هذه الصورة 
أكثر تلك الامئلة . 


المسألة الثانية : الحو ألهُلا يجو رتملل الحم الواحد بعلييّن مسبطتين؛ 


والدليل عليه وَجَهَان : 

:لنت اع قير ها. اسل ةا قن ظ 
الإغطاء كوه قير قط قط أن كَونَهُ تفيها فقا 17 ؛ أؤ الآ لواحد 
منْهما: فَهَذْه الاحتمالآت الأربعة ماف ؛ الآ قَولّنا : «الداعى َه إلى الإعغطَاء ظ 


0 هو الْمَمْر لا 7 ير : يثافى أن يون غيُ افر داعي أو جرْءاً من الداعى . 
وإذا كانت هذه الاحتمالآت متتافيةٌ 1 فإن بقيت ٠‏ على حل اللسّاوى َ انع 


الحصول ؛ ال حصول ل وأحد منها على لي ؛ نلا يجوز الحكم بككونه 


ومدق بد 1م 0 وو 


عل و يي بندهاء ذلك لبي بن بئر ونه اسن الوا 
نَ ذلك مشر مشسترك بين الأربعة ؛ وحيتئل :يكو الراجح هو العلّة» دون المرجوح. 


ع صاصر ا 0 


الثانى : أن الصّحَابة أجْمَمُوا عَلَى فيل القرق ؛ لأنّ عُمَره لَمّا شاور عبد 
الرحْمَن فى قَضيّة المجْهضة , قال : « إِنّكَ ودب ولا أرَى علَْكَ شنا » قال 
على : « إن لم يَجْتَهِذ » فَقَدْ غك » ون نهد قد أخطا أرَى عَلَيْكَ 
وم 0 ّ 

الغرةة. 


وه الاسنتدلآل به :أن عبد امن شبهة بالتأديب ابلح . ٠‏ وآن علياً فرق بينه 


ب ييا 


سآئ اتات بان لتيب الى يوم جذس ارات موده 


بان 7 


ابام اهِب إَى حَدٌ الإثلاف . وذلك دل مَلَى ماهم على فول رق 1 


لح ا ب ا مك 


َم يدح فى وا ليل الحم الواحد بعلن طبن . 0 
[ . الفصل الخامس 
الفرّق 000 


قال القرافى : قوله  :‏ الكلامٌ فيه مبنى على أنات ميل الك بين هل 
رأم لا 00009 1 
يجوز آم ظ 





-: ويسمئ « سؤال المعازضة » وة سؤال المزاحمة »ء فله ثلاثة ألقاب . وهو‎ )١( 
7 إبداء وصف فى الاصل يصلح أن يكون.علة مستقلة للحكم أو جزء علة » وهو معدوم‎ . 
سواء كان مناسباً ,أو شبهآ . ل‎ ٠ . فى الفرع‎ 
. الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما . فيبدى المعترض وصفا فارقا بينه وبين ؛ الفوع‎ 
اه‎ ٠ : وقد اشترطوا فيه أمرين‎ 
0 أحدهما : أن يكون بين الأضل والفرع قر: فرق بوجه من الوجوه . وإلا لكان هو نهو‎ 
0 وليس كل ما انفرد به الاصل من الأوصاف يكون مؤثراً مقتضيآ للحكم , ركه‎ 
20 0 . ملغى بالاعتبار'بغيره » فلا بد أن يكون الوصف الفارق قادحاً‎ 
5 بأن يكون أخحص من الجمع ليُقدم‎ ٠ والثانى االكر لا الج‎ 
"7 قال بعضهم : اخحتلف الجدليون فى حده » فقال الجمهور : ومنهم الإمام : إن حقيقة‎ 
الفرق قطع المجبمع بين الأصل والفرع ؛ إذ اللفظ أشعر به ؛ وغو الذى يتصد منه؛ وقال‎ 
بعض الجدليين  ام و ظ‎ . 
ظ‎ : . "٠١7/6: ينظر : البحر المحيط‎ 
1 (؟) اختلف علماء اا 5 والفقهاء فى أن الحكم الواحد هل يجوز تعليله‎ 
والزنا إذا ظ‎ ٠ والردة‎ ٠ والقل ظلما‎ ٠ بعلن مكلك + قض الوضوء إذا اجتمعت‎ < 
والحيض 0 والإحرام فى تحريم الوطء . والججامع والفارق إذا اجتمغا فى..‎ ٠ اجتمعت‎ 
7!» الأصل أم لا؟ على مذاهب . الاول : أنه يجوز مطلقا . الثانى : أنه لا يجوز مطلقا‎ 
٠ ' وهو اختيار القاضى والمصتف.,‎ ٠ الغالث : فى المنصوصة ولا ينجور فى العلة المستنبطة‎ 
1 - وأن الواقع فى‎ ٠» الرابع عكسه, للحن : مذهب إمام الحرمين أنه جائز غير واقعم‎ 


للد تا 


تقريره : أن السائل إذا أبدى الفارق ٠‏ يقول المستدل : الفارق لا يضرنى ؛ 
لأن هذا الفارق معنى فى الأصل مع المعنى الذى عللت به » وكلاهما علة 

إحداهما : الفرق » والأخرى : المشترك . 

وشأن الحكم إذا علل بعلتين » إن اجتمعتا رتب الحكم عليهما . 

وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها . 

فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يَضِرٌ » فعدم الفارق من صورة النزاع 
لا يضر فى ثبوت الحكم ؛ بناء على المشترك . 

وهذا إنما اتجه بناء على جواز التعليل بعلتين . 

أما لو فرعنا على منعه لم يتجه كلام المستدل . وورد سؤال الفرق ٠‏ 

ويرد عليه : أن هذا التخريج غير متجه 4 بل يرد الفرق وإن فَرْعنا على 
التعليل بعلتين ؛ لأن الفارق قسمان : منه ما يصلح للاستقلال ؛ فيتجه فيه 
السؤال » ويكون علة تامة وحده'» ومنه ما لا يصلح كالفارق بمزيد المشقّة . 
ومزيد الضرر » وكثرة الحاجة ونحو ذلك ٠‏ فهذه أمور لا تُصلح للاستقلال » 
وإيرادها فارقاً يفيد المعترضى ٠‏ فظهر أن الفرق يمكن أن يتوجه على المذهبيين » 
وتعذر الورود فى بعض الصور لا يقدح فى الورود ؛ فإن كل شئ وارد قد 


م من وروده فى بعض الصور مانع 4 ومم ذلك فهو وارد متفق على وروده 
فى الجملة . ١‏ 


- اجتماع العلل أحكام مختلفة » ووافقه الغزالى فى تعدد الأحكام حيث يقول : يجوز 
اجتماع العلل . ويناء مذهبه على تفسير العلة ٠‏ وقال : إن فسرنا العلة بالأمارة أو الباعث» جاز اجتماع علتيه على 
حكم واحد ٠.‏ وإلا فلا ٠‏ وذاك إذا فسرنا العلة بالموجب » وهو الذى جعله الشارع موجباً 
على وزان الموجبان العقلية ٠‏ وإليه ميل الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى . 
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قوله : ؛ الشارع إما يتحقق إذا لم يكن فيه وجه يقتضى النع 6 : < 
قلنا : لا نسلم بل الإباحة تنيت مضافة إلى سببها كما تقدم البحث فى ' 
الدار المخصوبة إذا صلى فيها ١‏ فإذا اجتمع الوجوب والتحريم هنالك . اجتمع + 
ترم بباح جاه | لأن الوجوب مستلزم لنفى الحرج ٠‏ بل الحق ما قاله - 
السائل فى هذه المسألة أنه 'يجتمع إباحات ٠‏ كل: إباحة مضافة [ إلى ]220 / 
29 كما تجتمع تحريمات لتعدد الأسباب ؛ ولذلك قال بعض العلماء < 
قوله تعالى : ( فلا حل لَهُ من بَعْدُ حت تتح زوج غَيْرَهُ 4 [البقرة 7٠:‏ 
ظ ومقتضى الغاية أن ينفى ما قبلها بعد حصولها و كحت ووم ضر م 
مخرجة - أيضاً - فلم يحصل مقتضى الغاية . 0 ظ 
وأجاب بأن تجريم الثلاث انتفى بعقد الزوج » وبقى تحريم آخر » وهر" ظ 
كونها زوجة الغير ٠‏ أو كونها أجنبية , ونحريم كونها أجنبية كات مع تييم ! 
الطلاق ٠‏ ذهبت إحدى الحرمتين » وبقيت الأخرى . < ظ ظ 
فالحرمات ٠‏ والوجوبات » والإباحات تجتمع بناء على تعدّد الا باب 00 
ثم إنه نقض كلامه بقوله رسع رركية الكل ينها 
وحركة . لا عن ره ؟ ع فقد أثبت التحريم من وجه دون وجه 7.6 
فكذلك الإباحة تختص ببعض الوجوه » ويكون الوجه الآخر إن عرض له 
2000-0 أخرى » بحسب الحاد الأسياب وتعددها . 
: « الزائل كون الحل معللاً بذلك السبب » : ظ 
قلنا : إذا. زالت: زالت الإباحة المستفادة من نفس الردة ؛ فإنه قد تقدم ٠‏ م 
يوضح هذا البحث أول الكتاب ٠‏ وهو أن الحكم الشرعى لا يكفى فيه الكلام 1 
النفسانى فقط » بل لا بد'من التعلق الخاص ٠‏ فإن تعلق بإلزام الفعل كان ١‏ 
للوجوب ٠‏ أو إلزام لتر كان للندب » أو الدنير ينيدا كان د 00 


ل 
8 


فصار الحكم إنما تكمل حقيقته حكماآً بسبب التعلق ٠‏ والتعلق نسبة 
مخصوصة. والإضافة إلى الأسباب نسب أيضاً ٠»‏ فكما أوجبت النسب حقيقة 
الحكم . أوجبت تعدده ٠‏ فإنَ كل نسبة مع الكلام النفسانى يكون حكماً 
مستقلاً . وهذا ظاهر لمن تأمله . 

قوله : : لم لا يجوز أن يشترك الحكمان فئى جهة واحدة ٠‏ والعلة تناسبهما 
بذلك الوجه الواحد ؟ » : 

تقريره : ما تقدم من جمع الفرق ٠‏ وهو أن يترتب على العلة الواحدة 
الفمّدان أو النقيضان » كقولهم فى المحجور عليه : إنّه ترد تصرفاته ؛ صوناً 
لاله على مصالحه » وتنفيذ تصرفاته فى الوصايا ؟ صوتا لماله على مصالحه ؛ 
لأنّا لو رددنا وصاياه بقى المال للوارث » ففاتت على المحجرر مصالحه فى 
الوصايا » فصار صون المال على المصالح يناسب الرد والإطلاق ». وهما 
ضدان أو نقيضان . ظ ا 

« فائلة )ا 

قوله : ٠‏ ينتقض بالطّم والرم ؟ : 

الطّم والرّم - بالفتح - مصدران » من : طم يطم طَْمَآ إذا ردم حفيرة» 
و: ارم يرم ؟ إذا صار رميماً » أى درست عظامه بالبلاء . 

وبالكسر : هو : الشىء المرموم والمطموم به » مثل : الخبز » والطّجن - 
بالكسر - الشىء المخبوز والمطحون - وكذلك الذبح ونحوه بمعنى هذا المثل » 
أنه جاء بجمع التراب الذى 1[ طم 2١7]‏ » والرّميم الذى طم عليه التراب . 
فلم يترك فى القبر شيئا ألبتة » وصير ذلك مثلاً لمن جاء بالعام المستوعب » 
فهو مَل للكثرة العظيمة . 


. فى أ : طمه‎ )١( 


"١ 


قوله ٠‏ إذا أعلى الفقير الفقيه » فاتاعى إما الفقير فقط ؛ أو لفقي فقطاء. 
أو هما أولا واحد منهما » : ظ < 000 
قلنا ١‏ اسم غير متخصرة ‏ يسبب أل قرلكم يليك نرف 
أحدهما : أن.غيره ليس |علة مطلقا . ظ ( 
والثانى ل ا - ستقلة ١‏ فإ كون الفقر 
علة يفسر بأمرين : ظ ( 00 
أحدهما. : آنه علة من حيث هو هو ؛ ل 58 
اعلة أم لا ؟. ظ ظ 
والثانى : أله علة » وغيررء غير'علة . ظ ظ 0300 
فقرلكم بعد هذا : ٠‏ أو لا واحد منهما » - يحتمل آلا واحدا نهم . 
لايوصف كونه علة فقط وحذه » أو لا يوصف بأنه علّة من حيث الجملة ٠»‏ . 
الى .أعم من الأول ٠‏ ما تقدم أن كونه علة يحتمل أن غيره - ايفهة - . 
كذلك :؛ فمن هذا الوجه ثبت عدم الحصر . ١‏ 
ومذهب الخصم هو أن كل واجدة منهما علة من حيث هى هى : ؛ فيضح أن 
يكون الداعى مجموعهما »: وكل [واحدة] )١(‏ منهما علة مستقلة ؛ لأن قولنا: 
«العلة مجموعهما) واي غين كل يننا مها نير علا ؛ ٠‏ فظهر عدم | 
النصرء وعنم الإتاج . ظ ظ 
قوله « الصحابة - رضوان الله عليهم - مجمعو على قبول الفرق ٠‏ 
وهو يقلح فئ جواز تعليل الحكم بعلنين ٠‏ : [ ظ 
ظ قلنا : المقدمتان ممنوعتان : < ,00 0 
أما الإجماع ؛ فلان ما ذكرتموه من قضيّة عَلَىّ - رضى الله عنه - فلم . 
قلتم: إن بقية الصحابة تساعد على ذلك ؟ . ظ 55 





)000 فى أ : واحد 


لحدضل 


وأما استلزام الفرق لعدم التعليل بعلتين » فقد تقدم الرد عليه 1 
« قاعدة فى الاستنباط ) 
إذا نظر المستنبط فى محل الحكم قوجد وصفاً واحداً مناسبآ »اقتصر عليه . 
أو وصفين فأكثر مناسبة » كان المجموع علة مركبة » ويكون كل واحد من 
تلك الأوصاف جزء تلك العلّة . 
فإن وجد بعض تلك الأوصاف قد انفرد » والحكم ثابت معه ٠‏ اعتقد أنه 
فإن استقل واحد من تلك الأوصاف بالحكم منفرداً كانت عللاً » واعتقدنا 
أنها لما اجتمعت كان الحكم فيها معللاً بعلل متعددة ٠‏ لا أنها أجزاء علل 22٠‏ 
والأصل أنها أجزاء. » وأنها لا تستقل حتى نجدها منفردة لذلك 1 ظ 
علة 0 وكل وصف جزء لها 4 إلا أن نجده استقل 4 فيكون علة تامة : 
فإن كان أحد الوصفين مناسباً فى نفسه . والآخر مناسبته فى غيره » جعلنا 
المناسب.: فى نفسه هو العلة 3 والآخر شرط » كملك النصاب مع الحول 2 
الزكاة مرتبة عليهما » والتّصاب مناسب فى نفسه » والخول .مناسبته فى 
النّصَاب بالتمكّن من التنمية [طوال] 2١‏ الحول . 
فهذه القاعدة تظهر المرق بين جرع العلّة » والوصف الذى هو علة تامة 6 
وبين الوصفين اللذين أحدهما شرط والآخر سببه » والوصفين اللذين هما 
جزء العلّة » وينيتى على هذه القاعدة مراتب فى القياس والمناظرات 3 ونحقيق 
الأسئلة والأجوبة فيها . 


. فى أ : طول‎ )١( 


ردصن 


«سؤال» ش 
قال النقشوانى : : تمثيله :العلل المنصوصة: بالردة ٠‏ والقتل ٠‏ والرّنا غ غير 
متعجه ؟ لأن. هذه الأوصاف إغا تشت عليتها بإيماءات النصوص 5 والناية » 1 ظ 
وقد جمل هذه الأمور غير التص لا ذكر الطرق ادال على الل . 500 ٌ 
ظ « سؤال ) ظ 
قال التقشوانى : ما ا فى المستنبطين لاذم فى المتصوصتين ؛ لأنا 3 
بأن إباحة الدّم بالرّدة - فقط - غير إباحته بالزَنًا - فقط فقط - »ء فالعلة إِما هذا 
وحده » أو ذاك ٠‏ أو مجموعهما ؛ أو لا واحد منهما ) ويكمل البحث إلى 
آخره . ظ 0 
0 « تنبيه ) 00 
قأل التبريزى ١7‏ :| الفرق إيداء وصفف فى الأصل : 57 32 0 
- أو استقلالا [ بالتعليل ] 27 فقال قوم : يقبل فى الأول د دون لاني 
تعليل الحكم بعلتين مستقلتين جائز . ظ 
و إما أن يضاف الحتقم إلى كل واحذة من الفلتين + 
وهو تحصيل الحاصل ٠.‏ إلى آخخره - بأئه يتتقض باول جزء تتعلق به 
الرؤية؛ ده ع ون 36 اي جد ل وباي ال 1 
[والكل 247 باطل إلا الأول . ظ 
وعن. قولهم ٠‏ الخلة لا. بد أن تكون مناسبة » بآن الحكم الواحد يفى 
بحكم مختلفة فى ضمن أسباب مختلفة » فلا تتحد جهة الاقتضاء ٠‏ [بينها]!*. 
كالعتق » يفى بحكمة الظهار ٠‏ والوقاع فى رمضان » والقتل ؛ واليمين ثم 
إنه يتتقض [باجتماع] 0 نواقض ارو 0 





)١(‏ ينظر ينظر التنقيح (ق/ 05005 (0) فى أ: ضم 


(«) فى ! : بالقليل - 200020001 (4) فى أ : أو بكل.. 


© فى أن يها ا حل (1) فئ أ : يجميع .. 


000 


ثم استدل على امتناع العلَّتيْن المستنبطتين بأنّ شهادة قران الحكم للوصف 
ماسب افتقاره إلى مستند » فإذا قدر فرض اقترانه بما يستقل به استغنى عن 
غيره » فتنقطع الشتّهادة ؛ لأنا نعلم بالضرورة من حال العاقل انخرام ظَنْه 
المستفاد من صلاحية الوّصف ٠»‏ وقران الحكم بظهور صالح آخر فى مجارى 
تصرفات العقلاء يجد ذلك كل عاقل من نفسه. » فيقبل الفرق مطلقا إذا كان 
صالحا للاعتبار َ« وليس من شرطه المسَاواة فى الصلاحيّة حبى ليه يعارض 
مناسب إلا بمناسب » يل المعهود من الشرع تقييد اعتبار المنّاسبات بالأشباه » 
كتقييد اعتبار السرقة عرد المثل 4 والاستبراء بمظئة الااستحلال 5 

ثم الجواب عن الفرق تارةً بمنع الصّلاحية » وتارة بإثبات الاستقلال فيما 
اختاره بإيماء » أو شهادة أصل آخر حلا من مزاحمته 2 فإن ظهر فيه مزاحم 
آخر التحق بالأصل الأول ًُ وامتنع الاستشهاد به « أو بإبذاء الترجيح فى 
تعليله » وليس من الترجيح التعدية على على الصّحيح » وليس على المعَارض فى 
الأصل بيان انتفاء ما عارض به فى الفرع » فإذا صح اعتباره فى الأصل » 
فعلى القياس بيان علة الأصل فى الفرع ٠‏ ثم يكون منقطعاً فى مقام التعليل . 

( فائلة 4 

قال سيف الدين ( ١؟‏ : الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعَارضة فى 
الأصل أو الفرع « إلا أنه عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين حتى 
لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً . 

ولهذا اختلفوا » فمنهم من قال : إنه غير مقبول ؛ لما فيه من الجمع بين 
أسئلة مختلفة » وهى المُعَارضة فى الأصل ٠‏ والعارضة فى الفرع . 

وقيل : يقبل . 

. ) 40 /4 ( : ينظر الإحكام‎ )١( 


6م 


والقائلون بقبوله اختلفوا فى كونه سؤالاً أو سؤالين . ظ 
فقال ابن سريجح : هو سؤالان ٠‏ جوز الجمع بينهما لكونه ادل على 
الفرق. 0 0 ظ 
رذن ١‏ عوك راد ساد متصرده 0 رعو القرق ٠»‏ وإن اختلفت صيفته . 

ومن المتقدمين من قال.: سؤال الفرق ليس هو هذا:ء بل معنى فى الاصل 
له مدخل فى التعليل ٠‏ ولا دخول له فى الفرع ٠‏ فرجع إلى ييان انتقه. علة 


الأصل فى الفرع ٠‏ فينقطع الجمع . ظ 
وقال إمام الحَرَمَينَ فى : البرهان » 2١(‏ : قالت طرانك دن لاصو + 0 
الفرق ليس باعتراض . 0 


وقال جماهير الفقهاء : هو من أقوى الاعتراضات . ظ 

مستند الأولين : أن الجامع [ لم ينتزم ] ("2 بجامعه 217 مساواةا الفرع 
الأصل فى كل الأمور ع بل فى الوجه الذى يقتضيه . فإذا حصل ذلك لا 
يضر الافتراق؛ لأن المستدل اعترف بذلك ٠.‏ وأنْ ثم أموراً وقع اراق فيها ‏ 
وما اعترف به المستدل لا يرد عليه إلا ما ناقض مقصوده . ْ ظ 

قال : التفصيل ٠»‏ وهو : أن [ الغارق ] (4) إن ألحق الجامع بالطرد ؛ ولولاه 
لكان الجمع قويآ فيقبل ؛ لأنه حينئذ من الفروق التى لا يختلف فيها . 000 0 

مثاله أن يقول الحنفى.فى البيع الفاسد : مبايعة جرت على تَرَضٍ ؟ ؛. فتفيد 
الملك التام كالصحيح . ظ ئ 00 

[فيقول](9) الفارق ارا فى الأصل عار يك مددة ل وفق 
الشرع . رمات الللقه» ومن خصبائصه التصريح فيه بالعوضءلا على سبيل الفرق. 


ل : "1 00 فقرة (077. 0 
(9) فى أ لجماعه . 


(4) فى !أ : الفرق .0002007 (0) فى أ : يقول . 


52115 


فيقول : لا تعويل على التّراضى » بل المتبع الشرع فى الطرق الناقلة . 
ويقول الحنفى : طَهارَةٌ بالماء ٠»‏ فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة . 
فيقول الفارق : المعنى فى الأصل أنها طهارة عينية » والوضوء طهارة 
حكمية » فيصير الجامع طردياً . 
وكقول المالكى : الهبة عقد تمليك بالإيجاب والقبول » ٠‏ فيترتب عليها الملك 
كالبيع ٠‏ فيقول الفارق : البيع يتضمّن النزول عن المعوض والرضا بالعورض ١‏ 
وذلك يحصل بنفس العقد » والتبرع بدل لا يقابله عوض ٠‏ فيشترط فيه 
الإقباض المشعر بنهاية الرضا ٠‏ فإن لم يبطل ‏ ره ذا الججمع ٠‏ فهذا مما تنازع 
فيه الاصوليون . 
انون : إذا تعارض الفرق والجمع » فإن استويا أمكن أن يقال : هما 
كالعلتين المتناقضتين . ظ 
وأمكن أن يقال : الجمع مقدم ؛ لوقوع الفوق بعده غير مناقضي ل © ولم 
يلتزم الجامع عدم جميع المعانى » كقول الرادين للفرق مطلقا 
[ومذهب(22©) الجدليين (') ثلائة : رد الفرق مطلقآ » وإنما يتم هذا المذهب 
إذا قالوا برد المعارضة فى علة الأصل » فإنُ الفارق قد يكون علة معارضة . 
ومال الأستاذ أبو إسحاق وابن سريج إلى أن الفرق ليس سؤالاة غير 
المعارضة » بل هو معارضة العلة بعلة أخرى مستقلة » والمعارضة عندهما 
مقدرلة . 
الثاألك : وهو المختار عندنا وعند المحققين من الأصوليين والفقهاء - أنه وإن 
اشتمل على المعارضة » غير أنها غير مقصودة . 





(0) ينظر البرهان : 51//7 3٠١‏ ء فقرة (7/7 2٠١‏ . 


كدان 


لم الصّحيح المقبول ينقسم إلى دس ويصيره 57 
إلى ما لا يخل يفقه 2١١‏ الجامع:غبر أنه مشتمل على فقه ائض لقصد 
الجامع . ثم هو قد يكون أكثر إحالة من الجامع » أو يساويه ذا صمح الفرق.. 

« فرع ) ظ 
قال إمام الحرمين فى « البرهان ‏ (25 : : إذا كان الفارق معنى : ى ال 1 
هل يشترط ردّه إلى أصل يشهد له بناء على قول الفارق ؟ 
ظ فقاله طوائف من الجدليين . 
وقالت طوائف : لا يشترط . | ظ 5 
ومنشأ الخلاف : الاعثماد على أذ القول بالاستدلال صحيح ٠‏ وهو قد 
استدل يعدم العلة على عدم الحكم . فلا [يلزم] 257 إبداء أصل , ولا يحناج» 
ذلك فى الأصل اماس يار بس ساك بالى اكمل . ظ 
ومن منع الاستدلال » وجعله معارضة » اشترط فيه ذلك . < 
ويلاحظ الأول -.أيضا - أن المقصود ليس المعارضة حتى يشترط 57 
ما يشترط فى المَُارضات + بل إبداء معنى يضاد الجامع . : 
وذهب ذاهبون - من الذين اشترطوا استناده ة فى الفرع | إلى أصل أن الفارق. 
الذى يبديه المعترض فى الأصل لا بذ له من رده إلى أصل - أيضاً, - فيحتاج 
للفرع والاصل أصلين ٠‏ وهذا قول من ينكر الاستدلال » ولا براه حجة ْ 
ظ وقالت طائفة : د بشترط فى الفرع دون الأصل . ظ ظ ظ 
وقيل : يشترط مطلقآ بناء على أن المعارضة مضادة للجامع ؛ وإذا قلنا. 
بالاحتياج إلى أصل ء خلال شترنة في علد الال بأاصل آخر ١‏ ويستمر 


)١(‏ فى ب : بقصد . ١‏ م ال ل 
٠‏ (9؟) فى أ : يلزمه . ظ (5) فى أ: فيه . ظ 


2 3175148 


الأمر لذلك ٠‏ وهو ظاهر البطلان » وقد قيل بالتزامه ٠‏ ولا بد من 8 
إلى أصل يتحد معناه » ولا يمكن معارضته » وهو بعيد . 

ومن لاحظ ما تقدم فى معنى الفَرّق لم يشترط فى الفرق إلا ما يليق به 
وهو المضادة فقط . 

هذا إذا أبدى معنى فى الأصل » وعكسه فى الفرع . 

فإن أبدى مزيداً فى الفرع ٠‏ فاختلف الجدليون فيه : فمن اعتقد الفرق 
معارضة لم بمنع الزيادة [ فيقتضى كلامه أن الزيادة تمتئعة ] 217 . 

ومن رأى الفارق إنما هو معنى يضاد الجامع ٠‏ يكفى فيه إثباته فى الأصل . 
ونفيه من الفرع » وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الأصل ثبوت » 
ولا حاجة إليها . 
« فرع » 
قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » (2 : يذكر على صورة الفرق وليس 
فرقًء وإن كان مبطلاً للعلة » كقول الحنفى فى [ منع ]27 اشتراط تعيين النية 
: آما تعين أصله لم يشترط فيه تعيين الثّية ] 47 كرد الغصوب والودائع . 
يشترط 207 المعترض : أصل النية ليس مرعياً فى الأصل » وهو معتبر فى 

ل ال ؛ وهذا ليس فرقاً بل الجامع باطل لكان ل لتسيل 00 
فرع لتسليم أصلها . 

را سين 1 تل اننيد عد النياة سل اليك اا كدق كرا بيت 
كاف » مُْنِ عن التفصيل والتعيين » فكيف يتمسّك [بما لا يشترط] 217 أصل 
النية فيه: ولا يعد من قبيل القربات ؟ فهذا إذآ باطل من قصد الجامع » وصيغة 
الفرق تقرر ا جمع » ويمرق بأمر وراءه أخص منه . 





. )1١882( فقرة‎ 2» ٠١1/57/75 : سقط فى أ . (1) ينظر البرهان‎ )١( 
سقط فى أ . (4) سقط فى أ..‎ )0( 
. فى أ : يقول . (3) فى أ : باشتراط‎ )6( 


مدن 


« فرع ) 
قال إمام الحرمين فى البرهان » )١(‏ : يعترض على الفارق مع قبوله فى 
الأصل بكل ما يعترض به على الغلل المستقلة » وإن كان ليس معارضة غلى 1 
الصحيح عندنا » لكنه فى صورة المعارضة ٠‏ وتلك الصورة ش فى النفى والوثبات 0 
تنبت خاضة كما تقلم ٠‏ وإذا بطل مستند القَرّق بطل الفرق . 
الريظاا 90 
قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان ؛ . لقال بأن الكم لا يعلل بملين ل 
زم من ذلك جوابا عن الفرق 3 ليد ب 0 
ئ « فرع ) ْ 
قال إمام الحرميّن (5) : إذا لم يكن الفارق معنى ش ل با كرت 
تله « من صصح طلاقه صح ظهاره كامسلم » ٠‏ فإذا وقع الفرق على هذه 
الصفة والعلة كذلك ٠.‏ لبي لخم , فى الترجيح » وتقريب الأشباه 0 
ال القياس معنوياً ٠‏ وجرى الفارق على صفة إلحاق حكم بحكم . 
من المعترض ميحاولة معارضة المعنى بالشيه . » فلا يقبل ؟؛ لأن أدنى المعانى 
ا مقدم على أجلاء الأشباه 5 


« فائدة ) 


0 العراقيين' فى مانا بين فى الفرق : إبداء معنى فى الأصل 5 
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والبخاريون يسمون ما فى الأصل فارقاً » وما فى الفرع حائزاً للفرق : 
إذا ذكر بعده من جهة المستدل معارضة للفارق ٠١‏ والعراقيون يسمون هذا 
معارضة: » والبخاريون يسمونه حائزاً » أى حرمآ )١7‏ » وهى من ع العلّة يسبب 


الفرق . 
فائدة ) 
قال إمام الجرمين فى ؟ البرهان » : فى التعليل بعلتين ثلاثة أقوال : 
الجواز للجماهير ٠.‏ 2 
والمنع لطوائف 


وقال المقتصدون : يمتنع فى المستنبط دون المأنصوص » وهو رأى القاضى . 

احتج المانعون بإجماع القياسيين على اتحاد علة الربا ٠‏ وكل فريق يبطل علة 
حصمه )» ويرجح علته ( والترجيح فرع الصحة 2 فلو كان الجمع ممكنا لم 
يكن حاجة إلى تا : 00 اعرد صر 3 0 تعارض . 
١ 00‏ ب . أو نقول : : دليل العلة الإيماء ؛ لقوله عليه الكلام : : 
دلا تَبِيعوا الطّعَامْ بالطّعَام ».. والنزاع فى تحقيق إيماء النص ٠‏ ثم حصول 
بم بيه اجيس فيز الول جييا اليه إل جاون ' 

ذكر المصئّف الاعتراضات الواردة ا خمسة » آخرها الفرق ٠‏ وستة 
اعتراضات ذكرها الجماعة أذكرها . ظ 

الاعتراض الأول : قال سيف الدين (25 : الاستفسار إذا كان اللّفظ 


. فى الأصل : أى خير مأ‎ )١( 
1٠١/54 ' (؟) ينظر الإحكام‎ 


000 


مجملا فهر أول الاعتراضات ؛ لان غيرها مبنى عليه ويقع ب « هل 6 ء 
و«الهمزة ,»3 وأى ©ء ونخوها . ويتعين جوابه ؛. لأنه سؤال حق .. 
. الثانى : قال سيف الدين )١(‏ : فساد الاعتبار : وهو بِيَان أنّ هذا القياس لا 
يمكن اعتباره فى هذا الحكم » لا لفساد فيه ؟ بل لكونه مخالفا للنّص  .‏ - 
وجوابه تمنع صحّة السّند فى النص ء أو منع ظهوره » أو التأويل ٠١‏ أو 1 
القول بالموجب + أو امَارضة بتص آخر ؛ الي ار 0 
القياس مما يجب ترجيحه على النّص بوجوه الترجيح ظ 
ظ ظ الاعتراض الثالث » ظ 
فساد الوضع بأن يكون ترتييه فى نفسه » ووضعه على خلاف وضع 
القياس» كترتيب الحكم من وضع يقتضى ضده ٠‏ كالتضييق من التوسيع » 
والتخفيف من التخليظ » والإثباث من النفى ٠‏ [ وبالعكس ] 217 .. والإشعار 
بالنقتيض ٠‏ كقولهم فى النكاح بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به غير التكاح » فلا 
ينعقد به النكاح » كلفظ الإجارة. » فإن كونه ينعقد به غيره يناسب أن ينعقد هو 
باصم الأبمتاء كل بارج لامه الامتار» ولا يكين و اوكدلت , 
تقدم سؤال فساد الاعتبار ؟ لان النظر فى الأعم مقدم على النظر فى الأحمن . 
ظ : الاعتراض الرابع » ظ 
حل اف 0 
دنا كان [ منع حكم الاضصل 06 من النظر فى تفصيل إلقياس تأخر غما 
تقدم؛ كقول الشافعى فى إزالة التجاسة : مائع برقع الحدث ؛ فلا يزيل 





31 ينظر الإحكام‎ )١( 
سقط من أ . ظ‎ )1( 
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حكم النّجاسة كالدهن ٠‏ فيقول الحنفى : لا نلم أن الدهن لا يزيل 
التّجاسة» يل يزيلها عندى . 

واختلف فى أنه انقطاع للمستدل أم لا ؟ فإنه إن شرع فى الدلالة على حكم 
الأصل كان انتقالا لمسألة أخرى ٠»‏ وإن لم يشرع لم يتم دليله . 

وقيل : بل دلالته على حكم الأصل تتميم لمقصوده لا رجوعاً عنه » بل هو 
يثبت ركن قياسه » وهو حكم الأصل » كما يبحث فى تحقيق علة الأصل . 
ومنهم من فصل ٠‏ فقال : إن كان المانع ظاهراً فهو انقطاع ‏ أو خفيا فلا ؛ 
لأنه معذور » وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى 

ومنهم من قال : يتبع عرف ذلك البلد الذى هو فيه » وهو اختيار 
العَزالى” . 

والمختار عدم الانقطاع إذا دل على موضع المنع . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : لا يفتقر إلى دلالة على محل حق 


بل يقول : إما قست على أصل ء وهو غير متجه ؛ لأن الخصم يمنع 
عليه » كما يمنع المقيس » وإنما يتجه الاستغناء واس 0 
يتناول صورا بعضها يتجه فيه المنع » وبعضها لا ؛ . كالدهن » يشمل الطاهر » 
وهو يتجه فيه النع » والنجس.. وهو لا ينّجه النع فيه » فله أن يقول : قست 
على النجس » وإن كان قياسى يتناولهما » » فيكون قياسياً على أصلين إن منع 
أحدهما بقى الآخر . 

وإذا دل على موضع المنع دليل منهم من حكم بانقطاع المعترضص؛ ور 
فساد المنع » وحسماً لادة التطويل . 

وقيل : ليس انقطاعاً ؛ لبقاء وجه محاولة وجوه الاأعتراضات . 


« الاعتراض الخامس “») 
التقسيم بأن يردّد اللفظ بين معئيين : أحدهما تمنوع » والآخر مسلم . 


باع 1 


ولا بد آن يكون اللفظ متحتملا لهنا غير ظاهن فى أحدمما ٠‏ ولولا ,ذلك ٠‏ 
ارك الكل على با هو لتر ليد + ماقي قلي ايع بغرط اخبار ؛ وجد 
سبب الملك للمشترى ؛ فيثئيت له.. 

[ فيقول المعخوض ] 27 : اليب هو مُق بع + أد الع للق الى لا 
لرطاي 1 ظ 1 
الأول : ممنوع ء والثانيً ل , 0 م 
لكن لم قلت بوجوده » وليس من شرط التقسيم أن يكون أحدهما منوعا ١‏ 
والآخر مسلّما » بل [ جائز ]("2 أن يكونا مسلمين , لكن الذى يرد على ' 
. أحدهما غير ما يرد على الآخر؛ إذ لو اتحد ما يرد لم يكن للفقسيم معنى » 7 
ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكونا منوعين ؛ لان التقسيم لا يكون مفيذآ » ' 
وعلى هذا لو أراد المعترض تصحيح تقُسيمه اكتفى بإطلاق اللفظ بإزاء 2 
احتمالين من غير تكليف بيان التساوى » فى دلالة اللّْظ عليهما . 50 
« وجواب التقسيم من وجهين ) ظ 

الأول : أن يعين المستدل بعض محامل اللفظ ٠»‏ أو يبين أن اللفظ له خقيقة:- 
لغوية ٠‏ أو شرعية » أو مَجَار مشهور » أو يدفع [ الاحتمال ] 57" بان على : 


خلاف الأصل . ظ 
الثانى : أن يبين احتمالا لم يتعرض له الممترض ٠‏ 
ظ ), الاعتر اض السادس : 
منع العلة فى الأصل . ظ 


وهو بعد التقسيم لأ ع الل فى لشي بعد تيم ؛ كتوق الاي ١‏ 
. حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً ؛ فلا يطهر جلده بالدباغ كالختزير .. 
فيقول التعبدم نا 1 الختزير يغسل الإناء من.ولوعّه سبعا 0 





)1١(‏ فى | قول الم , 0 فا جار. 
(9) فى أ : احتمال . 0 : 


0” 


وجوابه : بإثبات ذلك بنص أو غيره . 
وإن فسّر لفظه بما لا يحتمله لغة » فالمشهور منع قبوله . 
وقال بعض المتأخرين : يقبل ؛ لأن مقصود اللغة إنما هو الإفهام » فتفسير 
اللفظ بما لا يصلح له نقض [للعلة] 2١7‏ . 
« الاعتراض السابع ) 
منع علية الوصف بعد تسليمه . 
قال : وهو أعظم الاسئلة الواردة على القياس ؛ لعموم وروده على كل 
وصف ٠‏ واتساع طرق إثباته وتشعبها . 
واختلف فى قبوله » والمختار قبوله ؛ لأن الجكم لا بل له من جامع» وهو 
[العلة] 299 . 0 
احتجوا : بأنه لو قبل » لاستدل عليه بما يمكن منع المُناسبة فيه ويتسلسل . 
الثانى : أنا لم نجد إلا هذه العلة ٠‏ فعلى المعترض القدح فيها . 
الثالثك : أن الإفراد دليل العلية . 
والجواب على الأول : أنه إذا ذكر ما يفيد ظَنْ التعليل وجب التسليم » ولا 
د" 
وعن الثانى : الطعن فى الاستقراء . 
وعن الثالث : منع الاكتفاء بالاقتران » بل لا بد من المتاسبة . 
الاعتر اض الثامن : عندم التأثير 1 
وهو إبداء وصف فى اللأليل مستخنى عنه فى إثيات الحكم أو نفيه » وقسمه 
الجدليون أربعة أقسام : ٌْ 
الأول : عدم التأثير فى الوّصف ء .وهو بيان أن الوصف طردى . 


. فى أ : اللغة‎ )١( 
. فى أ : علة‎ )0( 
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الثانى : عدم لتأثير فى الاصل وهو أن يكون الوصف قد استغنى أعنه فى 
إثبات الحكم فى الأعل يترد كما إذا قال المستدل فى بيع الغائب ': مبيع 
غير مرئى ؛ فلا يصح بيعه » كالطير فى الهواء » فإن ما وجد فى الأصل - 

امرك سير بال بالمكم. ْ 

واختلف فى هذا النوع » فرده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وغيره ان 
إثبات علة أخرى لابمنع علّية هذه العلة . 

وقيل : يقبل ؛ بناء على منع تعليل الحكم بعلتين.. 

الثالث : عدم التأثير فى الحكم بأن الوصف لا يؤثر فى الحكم 5 كما لو 
قال فى المرتدين إذا أتلفوا أموالنا : طائفة كافرة ؛ فلا يجب عليهم الضّمان فى 
دار الحرب كأهل الحرب ؟ فإن الإتلاف بدار الحرب لا تأثير له فى في 
الضمان » ضرورة الاستواء ففى الحكم بين دار الإسلام » ودار الحرب م 7 

وهذا القسم يرجع [ إلى ] 2١7‏ عدم التأثير فنى الوصف بالنسبة إلى الحكم . 

الرابع : عدم التأثير فى محل النزاع بأن الوصف لا يطرد فى جميع صور 
النزاع » وإن كان مناسباً » كقوله فى عقد المرأة اليا ريت سوا بويع 
كف ء ؛ فلا يصح نكاحها ؛ لأن النزاع إذا زوجت نفسها من الكفاء .0 

وهل ايشا - اخلف فى قله ٠‏ فنعه قوم به على مل الترض .ا ئ 
والتنافى فى الدليل . وجوزه قوم لم يمنعوا الفرض » وهو الختار ٠‏ 

ظ « الاعتراض التاسع © ظ 1 

القدح فى مناسبة الوصف ل يلزم من ترتيب الحكم عليه من المُسَدَة 

الْمسَاوية لمصلحة الوصف . أو زاجحة عليها . ظ 00" 
ظ « الاعتراض العاشر  »‏ 
القدح فى إفضاء الحكم إلى ما علل به من الَقُصُود . 


. فى أ : على‎ )١( 





دباع م 


كقوله فى حرمة المصاهرة : إنما وقعت على التأبيد لأجل الحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب بين الرجال والنساء سدآً لباب الفجور بقطع الطمع . 

فيقول المعترض : هذا الحكم غير صَالح لتحصيل هذا المقصود ؛ فَإِنْ قطع 
الطمع بسد الباب بالكلية يوجب شذة الحرص ٠»‏ فيقع الفجور . 


« الاعتراض الحادى عشر » 
ادعاء أنّ الوصف خفى » كما إذا علل بالرضًا » أو القصد ؛ لأنها أوصاف 
باطنة خفيّة » فلا تصلح لتعريف الحكم . 


وجوابه : أن يبين ضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ والأفعال . 
« الاعتراض الثانى عشر 6 
أن الوصف غير منضبط » كالتعليل بالحكم ٠‏ والمقاصد » والحرج . 
والمشسقّة » والزجر ؛ والردع » ونحو ذلك ؛ فإنّ هذه الأمور تختلف باختلاف 
الأشخاص » والأزمنة » والبقاع » والأحوال » وما هذا شأنه فإن الشارع رد 
الناس فيه إلى الَظَّانَ المنضبطة ؛ دفعا للعسر فى البحث عن الخفى الذى لا 
وجوابه : أنه مضبوط » وتبين ذلك . 
الاعتراض الثالث عشر ؟) 
امُمارضة فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل ؛ كمعارضة الكيل بالطعم فى 
الربا . أو غير مستقل على أنه جزء العلة ؛ كزيادة الجارح إلى القتل العمد 


كمعارضة من علل وجوب القصاص فى م بالمتقل. 0 بالقتل العمد 
العدوان. 


سالة الفتل بافنفل ٠‏ واخطلف لديو فى قبوقه + قمنع مئما تايل 


يفذسنن 


وأجيز باء على جواز ذلك + وهل يجب على [ امعترضين ] 10 تفى ما 
أبدأة معارضاً في الأصل عن الفرع ؟. 1 00 

اختلفوا فيه » فقيل : لآ يجب ؛ لأنه إن كان فى الفرع افتفر المستدلا إلى ظ 
بيانه فيه ليصح الإلحاق ١‏ وإن لم يبين ذلك الفرق فلا بد من نفيه وإلا فلا 4 
لأنه يقول : إن لم يكن موجوداً فيه فهو قوى ٠‏ وإلا فالمستدل لم يذكر إلا . 
بعض العلة ٠‏ وعلى التقديرين. فلا بد من إشكال ٠‏ هذا إن كان المقيس عليه . 
أصلاً واحداً .. فإن كان أصولاً فقيل ١‏ لاايرده ؛ لأن الاكتفاء بأصل آخر. غير 1 
هذا حاصل .. 3 

وقيل : يرد ؛ لأنه أقوى فى إفادة الظن » والقائلون بالورود اختلفوا فى فى 
الاقتصار فى المعارضة علئ أصل واحد » فقيل : يكفى ؟لأن المستدل. قصد ' 
جميع الأصول » فإذا ذهب أصل واحد ذهب غرضه ء وقيل:لا بد من 
الجمع ؛ لأن المستدل يكتفى باصل واحد » والقائلون بالتعميم اختلقوا ؛ فمنهم 
من شرط إيجاد المعارض فى الكل دفعاً لانتشار الكلام ٠.وقيل‏ : لايلزم 
لجواز آلا يساعده فى الكل علة ؤاحدة ٠١‏ ثم اختلف هؤلاء ؛ فقيل : يقتصرا - 
المستدل ه فى الجوا عن أصل واحد ؛ لأن به يتم مقصوده ٠‏ وقيل ليده 
الحواب عن الكل ؛ لأنه التزم القياس على الكل . وجواب المعارضة من.. 
وجوه : ْ ْ 1" 

الأول : منع وجود الوصنفالمعارض به : 

الثانى : المطالب بتأثير » إن كان طريق المستدل لمناسبة أو الشيه دون امبر . [ 
والتقسيم الثالث : ببان أن العلة الغاية [فى جنس](7) الاحكام كالطو أرل ظ 
والقصر . 1 

الرابع : أنه ملفى فى هذا الحكم خاصة . 

. الخامس : أن الحكم استقّل فى صورة بدونه‎ ٠ 

السادس.: رجحان ما ذكره المستدل . 





. فى أ : المعترض . 00 (0) فى 1 : لجنس‎ )١( 


لاغ ؟ 


< « فائدة ) 
قال ابن عقيل الحنبلى فى الواضح »© : من الئاس من قال لا تقبل 
المعارضة ؛ لأنها ليست مسألة ولا جواياً . 
« الاعتراض الرابع عشر ) 
سؤال التعدية ب أن » تعين فى الأصل معنى يعارضه ثم يقول : قد تعدى 
إلى فرع مختلف فيه . وليس أحدهما أولى من الآخر كقول الشافعى ٠:‏ بكر؛ 
فجاز إجبارها كالصغيرة . 
فقال المغترض : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغ » فَالصعْر متعد إلى 
البنت الصغيرة . 07 
وهذا - أيضا - اختلف فيه » والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة فى 
الأصل مع بيان التسوية فى التعدية . 
وجوابه : حذفه عن درجة الاعتبار . 
ظ « الاعتراض الخامس عشر » 
منع وجود العلة فى الفرع . 
وجوابه : منعه فى الأصل . 
« الاعتراض السادس عشر ؛ 
المتارضة فى [ الفرع ] )١(‏ إنما تقتضى نقيض حكم المستدل ٠‏ بنص » أو 
إجماع » أو مانع ٠‏ أو عدم شرط . 
واختلف فى قبوله [فمنعه قوم]0؟2 بناء على أن بيان المعترض أن يكون هادماً 


. © فى الأصل : : الأصل‎ )١( 


حدس 


لا بانيا » وقبله الأكثرون ٠‏ لأنه طريق لذو » وقد يتين طريا هدم » فلو 
لم يقبل لبطل مقصود المناظرة والبحث والاجتهاد . 50 
وجوابه : بالقدح : ما يرذ:على تلك المواد إن كانت من جهة الستدلا . ظ 
واختلفوا فى دفعه بالترجيح . ٠‏ فمنع ؛ لأنه وإن كان مرجوحا » ل 
عن كونه اعتراضماً  .‏ - ض 00 
والمختار جوازه ؟ لأنه يل ارت 00 ابعل ب على الستل. 

أن يذكر فى أصل دليله ما به الترجيح ؟ ظ 0 
[منهم من.أوجبه]7" ؛ لانه لو تركه أولا » لكان ذكراً لا بض الدليل. 
وقيل : لا يجب للمشقة . ظ ظ 
قال : والمختار النفصيل » ٠‏ فإن الترجيح إن كان وصفا من أوصاف! الملة ‏ 
تعين ذكره » وإلا فلا ؛ لانه قد أنى بككمال الدليل » والترجيح يح أجنبى عتم . ظ 
« الاعتراض السّابع عشر » - 1 < 

اختلاف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة » كقوله فى هود 
القتصاص : تسبّبوا للقتل عمداً عدواناً ؟ فلزمهم القصاض رجراً لهم 0 
التسبّب كالمكره » فالمشترك :بين الاصل والفرع إنما هو الحكمة » وهى الزجر» [ 
والضابط فى الفرع الشتٌهادة » وفى الأصل الإكراه » ولا يمكن التعدية بالحكمة ‏ 
وحدها » وضابط الفرع يحتمل “أن يكون مساوياً لضابط الأصل فى انمد 
إلى المقصود . ويحتمل ألا:يكون . 0 
رجوابة : بين .اليل إلا م يسوع ما ادرف فيه فيا مو 
التسبب المضبوط عرفا » أو يبين [ أن ]""2 المساواة : فى الإفضاء ' وإفضاء ظ 
الضابط فى الفرع أكثر . 


1) فى ب عارض 
(6) سقط من أ 1 
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« الاعتراض الثامن عشر ) 
أن يتحد الضابط .[ويختلف(١)‏ جنس المصلحة ٠‏ كقوله فى مسألة 
اللواط: أولج فرجا فى فرج مشتهى طبعا .[ويحرم]7؟2 شرعا ؛ فيجب الحَد 
كالزنا . 
فيقول السائل : حكمة [الفرع] 27 صيانة النفس عن رذيلة اللّواط » وهى ' 
مخالفة لحكمة الاصل ٠‏ وهى دفع محذور اختلاط الأنساب . فلا يلزم من 
اعتبار ضابط الأصل اعتبار ضابط الفرع . 
وجوابه : أن نقول : التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع 
الحذور اللارم من عموم الجمّاع ٠‏ والتعرّض لحد الخصوصات عن الاعتبار 
بطرق الحذف الدالة على الإلغاء . 
« الاعتراض التاسع عشر ' 
أن يقال : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل ٠‏ فلا قياس ؛ لأن القياس 
التعدية فى غير الحكم . ظ 
وجوابه : ببيان الاتحاد » إما عبن كما فى قياس وجوب الصوم على وجوب 
الصلاة » وصحة البيع على ضحًّة النكاح . وأن الاختلاف إِنُمَا هو فى 
المحل . ظ 
وإما جنساً ؛ كقياس وجوب قَطْع الأيدى باليد الواحدة على وجوب قل ض 
النفس بالنفس الواحدة » وأن الاختلاف إنما هو فى غير الحكم ٠‏ وحصل 
الاشتراك فى نفس العلة ء فإن اختلف الحكم جنساً ونوعاآً كما فى إلحاق 
الإثبات فى النفى أو الوجوب بالتحريم » فاختلف فى صحته » والمختار 
عدمها . 


. فى أ: والحلف‎ )١( 
. فى أ : محرم . (9) سقط فى ب‎ )0( 


١4م١‎ 


1 «فائدة ») 

قال : إذا اجتمعت الأشعلة الواردة على القياس ٠‏ فإن كانت من جننس ظ 
واحد كالنقرض ٠»‏ والمارضة في الأصل أو الفرع »فاتفق الجدليون على جواز . 
إيرادها من غير ترتيب ؛ لأنه لا تناقض ٠‏ ولا نزول عن سؤال إلى سؤال .. 
وإن كانت أجناساً مختلفة كا منع ٠‏ والمطالية ٠‏ والنقض : والمعارضة ‏ , 
ونحوهء فإن كانت الأسئلة غير مرتبة ؛ فأجمغوا على جواز الجمع بينها 0 
سوى أهل « سمرقند © ٠‏ فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد ؛ لقربه . :. 
إلى الضبط . وبعده عن الخبط » م ا 
المغتادة من جنس واحد ؛ افإنها وإن أفضت إلى لاخر ؛ فالجمع يينهما 
مقبول من غير خلاف . ظ ظ 1 
وإن كانت مرتبة فقد منع ‏ منه أكثر الجدلييّن ؛ اذك تأثير الوصف أبعد 1 
منع وجوده نزول عن المنع ٠‏ (ويشعر)!١)‏ تسليم وجوده ؛ لأنه لو بقى مصرة ' 
على منع وجود الوصيف ٠‏ فالمُطالبة بتأثير ما لا وجود.له محال » وعند ذلك , 
فلا يستحقّ غير جواب الأخبير من الأسئلة . [ 0 
وقيل : لا تع ذلك مصدرا ؛ لتسليم وجود الوصف بأن يقول : وإن سلم : 
عن المنع تقديراً » فلا يسلم عن المُطالبة وغيرها » ولا شك أنه أولى ؛ لعدم, . 


إشعاره بالمتاقضة 4 والعود إلى منع ما سلم وجوده 43 وهو اختيار الأستاذ: أ ظ 


إسحاق : ظ ظ 
اذا بل اتيب فى الأسة »فاه الت يدا ب الاستاد» الم كلم 
الملة ٠‏ لأ استباط العلة بعده ٠‏ مم منع وجود العلة فى الال ٠‏ ثم التّظر 7 
فى علَية الوصف كالطالبة » وعدم التأثير » والقدح فى الُناسبة والتقسيم » ظ 
وعدم ظهور الووصف وانضباطه » وكون امكاح مال لزنف لذلك 0 
المقصود ١‏ ثم النقض ا ؛ لكونهما مغارضة للدليل » ثم المعارضة د ١‏ 


:.1 فى‎ )١( 


ددن 


الأصل ؛ لأنها معارضة للعلة »[فكان]7١؟‏ متأخراً عن معارض دليل العلة . 

والتعدية والتركيب ؛ لأن حاصلهما يرجع إلى المعارض فى الأصضل ٠‏ ثم بعده 
ما يتعلق بالفرع » كمنع وجود العلّة فى الفرع ٠‏ ومخالفة حكمه لحكم 
الأصل. ومخالفته الأصل فى الضّابط .. والحكمة ٠‏ وامُعارضة فى الفرع . 

وسؤال القلب ٠‏ ثم القول بالموجب ؛ لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل . 


ند حا اك 


. فى ! : لكان‎ )١( 


اخ 7 


الب الّالث 


500 ممُسدات الل مهس كنك 
ل لازو وَكَ اوضر فى تلك الأتباء » تتطبيمات الملة: .ا 
اسيم الأول : كل حكلم تبت فى مَحَل : َلك الحم اق 
المحل » أو ما ما يكُونُ جما من ماهيته وداخلاً فيه أ ما يَكُونُ خارجا عه ظ 


و الع 


والختارج : إما يكن اما علي أو شرعيا » أو عرقي يأء أو ويا : 


م ث 0# و 


والعثلى :ما أن يكُونَ صف حقيقية» أن إضاف؛ ء أو سلبية ؛ أو ما مَايعركامن ' 

هذه الأقسام ؛ ١‏ وه الصف اقيم الإضافيّة. أوْسم الي : ظ 
َال لتيل بالصفّة الحقيقية قط : 0 م وم ؛ ؛ يكون ربوه : 
نا : « مكيل ؛ يكون ربويا. 


مَل السلي : فوا فى لآق لكر : « لم يرض به ؛ فلا بقع » . 


- 


5 


ابي 2 
مال الإضافية : قو 
مال الحقيقية َم الإضافية ونا : ييه درم الل ف الح 5 
مال | لحقيقية ة معأ : لسلبي : ولا : ١‏ كيل بغير حق » . 

مَل اقيق والإضافية والسلية سن : قولَنا : ١‏ قل عمل عدوآن » . 


ير يرو عادر بر لير 


بسي َو اجى لماع . : ١‏ يجوز بيع » فتجوز هبته ١‏ . 


١م‎ 


حي سر صر ون سرصصر 


مثّال العرفى : قَْلًُا فى بَبْع الغَائب :نه مشمل على جهالَة مجتتبة فى 
الْعرّف» . 

مال الاسم : فوا فى التبيذ : «إنَهُ مُسَمّى بالْخَمر الي كامنتصر من 
العنب » . ظ ظ 

وام أ يلبج مس ال ؛إذ كان بعلة قاصرة ‏ وجب أذ يكون 
بالجزء اذى يَمتَازْ ذلك الَحل به عن غَيرِه » وال يَحْصل الم نم فى ذلك 
ا مارك , ف تتصير القايرةٌ مده وإ كل بعل مدي وجب الطليل بالجراء 
اذى ياك غير ولا لم ود تلك العلَّ فى غير ٠‏ قتصير ير العلهُ معدي 
قاصرة . 


ع 


التقنسيم الثانى : لعل والحكم : م أن يونا ونين : أز عدميين » وَهذان 

القسمان لا نزاع فى صحتهما ونا يكو كم ويا والعلةَُدية » 
وفيه نزاع . وما أن يكُونَ الحكم عدميا , والْعلهتُوية » وهَذَا يُسَمُه لفقا 
عوقو ىأل حل م فرط وه الى ؟. 


التقنسيم الثالث : العلّة: إما أ نْ تكون ور 
للقصاص ء أ لاَكُونَ ؛كَالبكار فى ولاية الإجبار عدا ا 

التقفسيم الرابع مع 0 :إن أن ُو لآرم لصوف ؛ 
عون لبر مطعوماء أ ولأ يون تحيتل : يكون مَجَلدا » ذلك الْتَجَدهُ : إما 
أن بك اس صو و ار او 
خَلاء أو لا يكون وهر إمَا أذ يكُون متلق باختبار هل العرف ؛ 024 كَكَوْن الب 
مكيلاً اشر الخص الوح ؛ ةولق . 


مغ ؟ 


| التقسيم الخخاسس : الْعلّ ا ان ؛ تلن :هقلعم + 
عدوا أن لا َكُونَ ؛ كَقَوْلنَ : ' التقاح مطعوم؛ ؛ يكو ربويآ» : ظ ظ ' 
التقفسيم السادس الم قَاتَكُون و المنلحة ؛ كَكون الصلاة نَاهِية عن ' 
المَحشَاء » وكون الخمره موقعة للبغضاء » وقد تكن أمارَةَ الصلّحة كما إذا 
جنا جهاقة لع إل علة ين شك ات ٠‏ 0 
لحقيتة سباي البهالة نع مر ليع ْ 
الأترى نالب ثابت احيث لمع لتقن صحُة اليم 0 
صمبرة من اَم مايه لصحة ليها . ٠‏ وإ كان مجهول القذْر. 00 
٠‏ التفْسيم السابع : الوص ف فَديملَم وبجوده بالضرورة ؛ككون الحَمْر كرا . 
أو مطربا » ذلك إِمَ أن عم بالضرورة كُونُهُ من الدين ؛ككون الجماع فى نهار ا 


حي صر صر ع الم مسرا ص 


رمضعان مفسد دا لصم » وقد لا يكن كَذلِكَ» وَأمْلئهُ ظاهرة . ظ 
أله الأولّى : اخْتَلَُوا فى جواز التغليل سحل الحم : والحق أن مةئ 3 


أن تكون قاصرةٌ » أو متعدية : 000 
َِنْ كان الأول مالي بمَحَالكخم . سواه كانت العل سن 1 ص 
أو مط ؛ مستئبطة ؛ لأنه لآ استبعاد فى أن يقول الشارع : #حرمت الربا فى الب ؛ 57 
برأ» أو يعرف كَون البر متاسبا لتحرمة الربًا. ٌْ 
َِنْ قلت سحل الم عل ل : للا لبقيو 


اراس تير الس 


وقابلا عا » وهو محال ؛ لوجهين : | ا < 

الأول ل : أن المنهوم من ته القع ما ره :ولد مع ١‏ 
قل كل واحد منهما مع الذهول عن الآخْر » فهذان المكهومان 0 أن يكونا . ظ 
فى ذلك الوء» أ سين ذه كسا اخلاء وار رن :.. 


7” 


راس سي قر 


َإنْ كان ١الأدل‏ : كان ذلك الشىء مركب فى نفْسه » والجزاء الذى هو ملحوق 


القاعليّة غير ف جز الذَى ملحرق القابلية ؛ فَلا يكو الشىء ' الواحد قابلاً 
وتاعلاً 


وإن كان الثانى : كان هذان 7 ان الخارجان عن تلك الماهية لأحقين لها . 
هر م اس 


وك لأحق مول وهال ف أن هوم من و دك اميه ةلاد 


َو ب 
ذا يس ' 


للاحقين غير املهوم من ونه عل للأحق الآخَرِ » ويَكُون الكَلامٍ فى هَذين 
المثهومين كما فى الأول ؛ ؛ فيْلرْم التسلسل ؛ ؛ وهو محال . 
وإن كان ) أحدهمًا داخلاً فى الماهية , والآخَر خَارجا عنْها لم كون الماهية 


ل ل زر يض مسار ا لاس ودع 


مركبة ؟ لأن كل ماله جز » فهو مركب" ولزم أذ يون : إما القاعلية أو 
اقابلي - جرْءا من الماهيّة ؛ وذلك مسال ؛ ؛ لآ القاعلية والقَاباية: نسبة يي الماهية 


ين َيه والشبة بين الشىاء ء يني خَارَِة عن مهي والحَارج عن 


سس سر تير قر #ر سم 


الشء لآ يكون داخلاً فيه ؛ قلا يمكن أن تكون القابلية أو الفاعلية داخلة فى 


ااهة . 


- 
ل 


الثانى :ووأ نسبة الاب إلى الول سب الإمكان ٠‏ وتسية الور إلى القر 


2 


نسبة الوجوب . فَلَوْ كَانَ الشىء الواح لتب إلى الشىء الواحد موث كابلا 
م سوير ٠‏ ل بي وال ور م 


ولي الوأحدة صوق جوب وبالإمكان معا؛ وهو مْحَال» : 


بر م بج صلناك 


ت : قد بينا فى كتبا العظلية مَا فى هَذْين الوَجَهينِ من الُمالَطة . 


سا سوس ر مضة 
نا بذ كانت العل َي م يصع أن بود محل لخم للخ 
”7 0 ل بي بر تممص 
لآن العلهَ انمد لمتعدية هى التى توجد فى غَيْرِ مُوْرد لص : ؛ وخصوصية مود النص 
ل وس بور بر بر ورم لي 2د 


يستَحيل حصولها فى َيِه ؛ لأ الشدىء لا يكو نفس غَيره . 


لاخر ة + 


الباب الثالث < 
فيما ظن أنه من مفسدات العلة 
قوله : ١‏ الإضافية كقولنا : مكيل ؛ فيكون ربويا » : 0١‏ 
»: أن الكيل أمر لا يعقل إلا ين شيئين :كل ونكل ء وكا اا 
ل ظ ظ 
قوله مال امرقب من لحقيقى والإضائى » فون ١‏ بيع صدر من آهل 
فى محله © : ش ظ 07 : 
تقريره :. أن البيع حقيقى ٠‏ والاهل لا يعقل إلا بالقياس إِلَى شىء هو 

متأهل بالنسبة إليه » وكذلك لا يعقل الَحَل إلا بالقياس إلى حال 0 
قوله : ١‏ والإضافى والسلبى قولنا : عمد عدوان » : 
تقريره : أن العمد هو القّمْد . ولا بل فيه عد متصيرد يضاف إليه ؛ 0 
امون معناه غير مستحق + فهو سلبى . ظ 
قوله : دلا تملع الجهالة. إلا | إذا منعت التسليم جا بع معها فى الم 
المشار إليها. ؛ لصحُّة التسليم مع الجهالة بالقدر 6 1 
قلنا : الا نسلم أن لعي محهولة القدى 2 بل معلوة بطري الحرر 
والتقدير » فالخطأ فيهأ نادر وقليل ‏ ( ولو كان جاهاة بالحرز والتقدير امتنع 
البيع: ٠‏ بل الجهالة فى نفسها مانعة الإخلالها بالرضا بانتقال المالية ؛ لأن الرضا 

غير المعلوم متعذر ع[و](1 لانها وإن رضى بها العاقد قد تخل باثالية. ؛ لوال 
الكشاف العيب عن نقص مخل بال . ' ظ 


(١)فى]‏ :أو 
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المسألة الأولى ؛ ئ 
اختلفوا فى جواز التعليل بمحل الحكم » والحق أن العلة إمّا أن تكون 
قاصرة أو متعذية . 
يريد : أنا إما أن نفرع على جواز التعليل بالقاصرة أم لا » فإن فرعنا جاز. 
قوله : ؛ لا يستبعد أن يقول صاحب الشرع : حرمت الربا فى البر لكونه 
برَآء ويعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا » : [ 
تقريره : أن طريق معرفة ذلك أن يقال : إن فيه من الحرارة والرطوية 
الملائمة لبدن الإنسان فى الغذاء ما ليس فى غيره » فيعظم قدره لذلك » فيمنع 
الشرع من بذل كثيره فى قليله ؛ لان بذل الكثير فى القليل هوان بالكثير . 
والشرف يمنع الهوان . ظ 
قوله : ١‏ لو كان المحل علة لكان الشىء الؤاحد قابلاً وفاعلاً معآ » وذلك 
محال ؛ لآن المفهومين إذا كانا داخلين لزم أن يكون الواحد مركباً » : 
قلنا : ولم قلتم : إن مفهوم المحل « كالبر » مثلاً واحداً ٠»‏ بل يجب أن 
يكون كثيراً ؛ لان البر لا يتصوّر من مطلق الجوهر . ولا من مطلق العرض » 
بل لا بل افيه عرد جواهر وأعراض من الحرارة » والبرودة » والرطوبة ١‏ 
والببوسة » وحصول العناصر الأربعة وعلّية بعضها على بعض ٠»‏ فتسب إلى ما 
وقولنا :«جاز» لا يقتضى أنه ليس فيه حر بارد ٠»‏ بل فيه ضرورة » غير أن 
تأثيره فى بدن الإنسان التسخين والترطيب » وكذلك جميع ما يحكم عليه من 
النبات والحيوان والجماد » ولا بد من امتزاج بين تلك العتاصر » والوحدة 
بعيدة من البرّ » وغيره من أجزاء العالم . 
سلمنا الوحدة . لكن لا نسلم أن الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً ؛ لآن 
هاتين نسبتان » والنسب والإضافات لا توجب التركيب فى الخارج ؛ لعدمها 
فى الخارج ٠‏ بل وجودها فى الذّهن فقط . 


576 


لم ينتقض ذلك بمركز الدائرة.» فإنها تسامت كل نقطة من قط الُحبط 0 
فكل مسامتة غير المسامتة الأخرى » فالمسامتان إما داخلتان ؛ , خارجتان إلى ظ 
آخر التقسيم . ظ ظ 00 

وكذلك الواحد نصف الائنين » وثلث الثلاثة ؛ 3 الاريعة إلى غير ذلك ْ 

من اللوارم ٠.‏ 2 ؤ ظ ظ ظ اام 
فملازمة الواحد لأحد اللوارم » غير ملازمته للازم الآخر . ث فهاتان. 
الملازمتان إما داخلتان أو خارجتان » فيلزم التركيب فى الواحد ٠‏ وجميع ها 
ذكرتموه » وهذه هى الأمور التى أشار المصنف أنه ذكرها فى كتبه علئ هذا 

الوضع . ظ 0 

قوله «انسية [ المؤثر لى الثر 20 نسية الوجوب » . ظ 
تقريره : أن المؤثر لا يؤر حتى يستجمع لكل ما لا بد منه فى أثره من ظ 

الشروط » وانتفاء الموانع غ ومتى استجمع لذلك ». وجب أثره بالضرورة ؛ إذ' 


لو نفى يمكن عدم الوقوع بعد ذلك ؛ لفرضنا وقوعه ء وعدم وقوعه مع ١‏ 


الاستجماع ؛ وجيئئذ يلزم الترجيح من غير مرجّح فى زمن الوقوع . ش 

فإِنْ كان لا بّدَ من مرججّح. » فذلك المرجح هو من جملة ما يتوكف عليه' 
دا ميا اس رين برجي امي + جا عات كن 
[ألا] (') يقع الآثر إلا واجبآ . 000 

قوله يو ل تكرة السب الراحد موصوفة بلإمكل : والرجوب معاء 

رع بال 3 ئ 0 ٌ 
قلنا لا نسلم أنه محال ؛ فإن النقيضين ؛ ؛'والشتدين جور اجتماعييا” 
مع باعتبار إضافتين متعددثين » لا تقرر فى علم نطق أن من شروط التناقض 
< نحاد الإضافة » وأن الشروط ثمانية : 1 


. فى أ : الاثر إلى المؤثر‎ )١( 
00 فى !: أنه لا‎ )0( 


م 


أحدها : الإضافة . 
والوجوب - هاهنا - بالإضافة إلى البابين . والإمكان بالنسبة إلى القبول. 
فهما جهتان » والإضافة إليهما متعددة . فلا تناقض حيئئل . 
( نلبيه لا 
زاد التبريزى 2١(‏ : فقال : يشهد لأن المحل قد يتضمّن حكمة تقنضى 

الورود به - أن العلم شريف لكونه علما » وكذلك كل حالة شرعيّة ٠‏ أو 
حقيقية ثابتة للشىء من حيث هو هو ؛ كالتحيز للجوهر ٠»‏ ووجوب الفناء 
للعرض ٠»‏ وافتقاره للمحل ؛ فإنا نعنى بالتعليل حسن قولنا : إنه يثبت له . 

وأجاب عن قولهم : ١‏ المفهومان إما داخلان أو خارجان عن الماهية » : 

بأن المفهومين يثبتان لشئ واحد بالإضافة إلى حكم ؛ لانهما لا يدخلان فى 
ماهية شىء ؛ لأنهما نسبتان بين الماهية وغيرها . 

ونسلم هذا » ونقول : لم لا يكونا حالتين وحكمين لماهية واحدة ؟ 

وقولهم  :‏ يكونان لاحقين » واللاحق يحتاج إلى علة 4 : 

قلنا : مسلم » وعليته نفس الذات ؛ لأنه لو افتقر [كل] ('2 إلى لاحق لعلة 
لاحقة تسلسل . فالصفات التابعة للحدوث كلها لواحق مستحقة للذات بنفس 
الماهية الموجودة . 
< ثم ليس هذا إشكالاً على اجتماع العلية والقابلية لشىء واحد » بل على 
نفس ثبوت العلية لشىء » وهو باطل بالإجماع . 

ثم نقول : إن كان الحكم وضعياً ٠‏ فقد عرضت له العلية بعد القابلية ‏ 

ويبدل الإمكان بالوجوب . 





. )ب١1٠1/ق(‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 


5١ 


وإن كان عقليا . ٠‏ فالإمكان مع تحقق الذات ؛ فإن شرط الإمكان عدم فرض > ظ 
العلة ٠‏ فإذا كانت العلية [حالية للذات] 217 لم يكن فرض عدمها ٠‏ فينقلب | . 
. الإمكان للشئ لذاته وما بالذات الشئ لا يكون مشروظا لصحْبة غيره ؛ لأنه 
واجب. » وؤشرطيته بالعارض تصيره مكنا ؛ والإمكان واجب الممكن !. بل 
الحق أن الإمكان ثابت .مع وجود الغلة ؛ ويجتمع الإإمكان بالذّات 0 
والوجوب بالغيرء وكذلك كل أثر مع مؤثره ٠‏ بل أجزاء العالم كلها: ممكنة. 


لذاتها ٠‏ وؤواجبة ؛ لتعلق لتعلق العلخ والإرادة ٠‏ والخبر النفسانى 0 7 اقل 
تناقض بين الإمكان بالذات» والوجوب بالغير ٠‏ وظهر أن ع غير ه مشترط 
ظ « فائدة 1 
قال سيف الدين ١‏ قل الاكثرون. . ل بجر اليل بل المعو 35 
بجزثه 209 ظ ظ 
وقيل : يجور . 


والبختار التفصيل ‏ : فيجور بالجزه ع( دون لحر 


00 10 قاله الهندى يلتفت على المخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة 0 
هو » ٠‏ فإن جوز ذلك جاز هذا . :وإلا فلا » ولها التفات آخر على تفسير العلة . : 
ينظر : سلاسل الذهب ص ٠ 4١١‏ والإجكام رما ٠‏ والإبهاج 50 3 


ةين 


و 2 3 2 
المسألة الثانية 


ال الرازى : لوصف الحقيقي إذا كَانَ ظاه را مَضبُوطا . جَازَ اليل به» آم 
اذى لأ يِكُونُ كذلك ؛ مثل الساججة إلى تَمصيل الله وَدَقم الفسدة . 


وهى التى يسَميها الفقهاء بالحكمة . ٠‏ ققد اخْتَلَُوا فى جواز التعليل به . 


5 01 سل سل زر 


والأفرب جوازه . 


نا : أنا إذَا ظَنَنا استتاد الحكم المخصوص فى مود النصْ إِلَى الحكمة 
وا ب ا 
من ذَيْنك الظنين ظَن حصول الحكم فى تلك الصورة . وَالْعَمَلّ بالظن 


| #ساكانا 3ط 


وأجب؟ على ما تقدم . 
إن قيل لازا فى أنه حَصَلَ ظر يكم فى الأصضل بلك 


الحكمة . ثم حصل طن حُصُول تلك الحكمة فى صورة أخْرَى - أنه يلوم 
حصو مل حم الال فى تلك الصورة الأخرى ء لَن التراع فى أن بنك 


الظَِين » هَل هما ممُكنًا الحصول » آم لآ ؟ وشم ما كم علَى جوازه. ونَحن 


بين اماه من وجوه : 
الأول :أن الحم + إما 22 بالحَاجة املع “أو يعَلّل بالحاجة 
المخصوصة: 
والأول : بَاطل ؛ وإلا لْكَانَ كل حَاجة معتيرة . 
والثانى أيْضاً: باطل ؛ ؛ لآنّ الحاجة أئره بَاطنُ ؛ قلا يمكن الوقوف عَلَى 
ظ ادها اتا كل واحدة من مراتبها الى ل نهايَة ل عن ال الأخرى . 


ب اس ص اس ىم 


وإذا تعذر ٠‏ تعبيلك تعذر التعليل ؛ بذلك لمتعين . 


وكحداق 


الثانى أوضح تيل كم بالحكمة. ؛لَمَا ضح تله َْلنّهُبالوصف » وتغليلة 


000 ىار 


بالوصف جائز » ليله باحكلمة غَيْر جائز . 0 7 
يان اللآرمَة لع الح لابوا كر لقن عن إلى لد ظ 
م د الإجماع عَلَى أن الشرائع مصالح إمَا وجويا كما هو قَوْل الممتزلة ؛ أن . 


ل سل اراس سم الس 


َك ؛ كما هو قولنا . 
نا كل تلك »لئاستي فى الكم هو الي : ما لوصف 


صا ص 


ليس بمؤثر ألبنة » وإنما جعل مو ور اماد على الحطمة الى هاور 


ذا نبت هذا » َنَقُولٌ لأ سكول الحنة الى ظ 
الوصف ؛ لآن كل ما يقدح فى اسنتتاده إِلَى الحكمة فدح فئ استتاده إلى 7 


1 _- 


الوصف . لآن القادح فى الأصل قادح فى الفرع ٠‏ وقد يوحد م فدح فى 
لوصف » ولا يكُونُ قادح فى الحكخمة ؛ لآن القادح ذ فى الفَرع قد لا يكون قادح 1 


فى الأصل ( َاستئاد الحكم ! إلى الوص 1 َع كان استتاده إلى الحكمة + 1 


ص ساس كنا 


كير لإمكان العلّط من عبر حَاجَة إلبه ؛ وإِنهُ لا تجوز » وكا رآينا أنه جاز كان 3 
اليل بالوصف علمتا هنما جار ؟ عدر لتيل بالحكلمة . 0 


سن ل سس 


ع صم اص اس ار ساس 07 ْ 


. الثالث : لَوْ جار التَمْيلٌ بالحككمة ا 
وأجب ء فَلتْليلُ بها غير جائز . ظ ض ظ 

شٍ رمه : أن المجتهد 00 بالقيّاس عند فقدان النْصّ 2 3 1 
اليا إلأ عند دان الع »ولا يمكئه وججدائها إلا بد الطب » وما ليدم 1 
الواجب إلا به . فهو وَاجب ؟ فَإِذَنْ طَلْبِ العلة وجب آذ كانت الحكمة 


2 7 رود 7 
علة ؛ كان طلبها واجبأ . 


غ4 


و بي 


لات والحاجات أرط ريعب هي 


سن اسن حمر ص ل 9” 


َوَجَب ألا تَكُونَ هذه الْمرقةُ واجبَةٌ ؛ لقوله تَعالَى : 9 وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج 4[ الحج : 1 . 


ل عا سس م لصيس 


لرابع : أن استقراء الشريعة يدل على أن الأحكام معلْلَة بالأوصاف ال 
بالحكم؛ نا ل رضنا حصول الأؤصاف الجتليّة الي ولاح » والهة - 
عارية عن الصاح - لآستتدت الأحكامإليهَا »ول فَرَضنًا حصول الَصالِح . دون 
.هذه الأوصاف . ٠‏ لم تبت 5 بت بها الأحكام الملائمة لها ؛ وذلك يدل ظاهراً عَلَى 
ايل بلحم 

الخامس : الدليل ينه السك بالعلةالظُوة ؛ لقوله تمَاَى : 9 إن بعض 
لظن إلم 4 [ الحجرات : 1١‏ ] وقوله : « إن الظّن لا ب: غْنى من الحقّ شين 4 


ع م وص ار م - مج ب 


[النجم : 18 ] حَالفنَاهُ فى الأؤصاف الْجَلية ؛ لظهورها . وَالحَاجَةٌ لَيِسَت 
ذلك فَبتَى عَلَى الأصل . 

السادس : أن الحكلمة تَابِعة للحكم ؛ لأنَّ الرّجرَ تَابعُ لحصول القصاص . 
وَعلة الشىء يُستحيل تَأخيرهًا عن الشىء ؛ قَالحكمة لا تكو عله ْحكم . 


والجواب : قوله : : ما الدليل عَلَى جواز أن يَحْصل لَنَا ظن أن الحكم فى 
الأصل معلل بالحكْمة ؟» : 


قلا نزام فى أن لاسب ريق" كن الوصضف علة» الى بذك : آنا 
دل بكؤن لوصف مُستملا علَى الصلحة ؛ على كونه عل ؛ قلا يخَلو : إما أن 


عي عي لل رعس 9 مسأل 


سرج عصرم ٠‏ أو اشماله علَى مَصلحة 


ب : 
- 


5١56 


ا 


والأول : بَاطل ولاك لوصف ميل على ملحة كي قحا 


عله للك الحكُم .. ظ ( 
َب .دي : فقول إن أن نكن الإطلام على 0 
لصا لصلّحة الخصوصة ٠‏ أؤ لآ يمكن : إن امتنع الإطلاع على اللصللّحة . 
ظ الوم ,ا الاشدلك خرن ارسق لدت نه ؛ على كونه نه عل ؛ 1 
لأن العلم باشتمال الوصف عليه مَمُوفعَلَى العلم بها . وَحيلمْيَتع هل 0 
الاستدلآل عل لالع مل مها كن وي لز طهر 


الجواب عن قله : ٠‏ املح مور باطة »فين الملا حل 
لوه « لطي قط ل زط مف ظ 
نا : التعليل بالحكمة ٠‏ وَإنْ كان راجحا عَلَى التَْليل الصف ؛ من الوه 0 

اذى دكت فَلتَليل بالوضف راجح على اللي بالحكلمة من ويه آخَر 
علطام على لوضف وَصسرالاطألاع على الحكمة لما كان كل وأحد ١‏ 
منْهمَا راجحا على الآخَرِ من وه , مرجوحا من وه آخَر دسل الاستوا: ظ 

وله ٠:‏ لوصح اليل بالحكلمة وجب طَليها » : 0 
و و ات ا :لك قا على كن . 

لوصف م عله للحم - مال سل 0 


حر حل بن سسحتي سن عي 


000 


ْنا : لا بل اليل بالحككم حاصل فى صور تثيرة ؛ مفل الوط فى 
ام اللي املك والزاجر ٠‏ وكذا الفرق بيْنَ العمل لسر وَالكثير. ظ 


ااحدينق 


وله  :‏ الثافى للْقيّاس قَائم» ترك العمل به فى الْوصف ؛ لظهوره » : 

ْنا : الحكمة عله لمي الوصضف » فَأوَى أن تون عل للحكم . 

قَولَهُ : « الحكمة ؟َ مراكم » © : قلا فى الوجود الخارجى » لآ فى المْنٍ , 
ولهذا قيل : أول الفكر آخر , العمل . 
نه أخرى فى السألة : الحكمة يآ لحكمة عله لعلية العلة . قأوَى أن تكون عله للحكم. 

مف لاوأ لطر إلا لإثنتماله عَلَى جلب تفع . 

أذ لع مر كونه نه عل ملل بهذه الحككمة ؛ قن لم يمكن العلم بتلك 
الحكمة الخْصُوصة . استّحَال توصل ه إلى جل الوصف علة » وإ أمكَنَ 
ذلك وهو مو فى اكلم , والوصف 3 سن موث » كان ساد الحكلم إلى 
الحكمة المعلومة التى هى المؤتّرة الى ا إلى الوصف اذى هو فى 


يانه 


المسألة الثانية 
الوصف الحقيقى إذا كان ظاهراً منضبطاً جاز التعليل به 

قال القرافى : قوله  :‏ إذا ظننا [ استناد ] 2١7‏ الحكم فى مورد النّص إلى 
الحكمة » وظتنا حصولها فى الفرع » ظنئنا حصول الحكم فى الفرع » والعمل 
بالظّن واجب ©: ظ 

قلنا : قد تقدم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن ٠»‏ بل مراتبْ مخصوصة؛ 
بدليل شهادة الكفار » والفساق » والصبيان » وغير ذلك من الأمارات التى 
ألغاها الشارع » فلم قلتم : إن هذا الظن من الرتب التى اعتبرها الشرع ؟ 
هذا أول المسألة . 


قوله : « الشرائع مصالح بالإجماع » 


)١(‏ فى أ : إسناد 


لحن 


نا : الككرون للقياس يمنمون أن امصالح مرعية ألبة . ظ 
وجماعة من المتكلمين.- ويعزى إلى الأشعَرى - أن حكم الله - تعالى -. 
نوت :بل لمعيل إن خيرة سانا + لين 
قوله : « لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلبها ؛ لان ما لا يتم الواجب - 
اي امس با ؛ فيكون طليها ‏ 
مشقة» فلا يجب طلبها ارا عكر : ( ونا جل مليكم بى اناي ب 
200 8لا ]. 1 
: إحدى 05 باطلة. 3 إما عدم لزوم وجوب الطلب 0 وإما 1 
ل ؛ لأنّ طلب الحكمة إما أن يكون مقدورا يحسن التكليف ابه » . 
أو لا . | ظ 0 
فإن كان الأول : بطل نقى اللأزم ؛ لأنه لا مشقة حينئل . 0 
وإن كان الثانى : بطلت الملازمة ؟ لان ما لا يتم الواجب إلا به إنما يجب 
9 ليان الا ابي إبمدي الابدي اال ع زا اانه الاتوية :رد 
نفى اللارم (5) ظ ظ ظ 
قوله ٠١‏ الشكمة تبعة للحكم ١‏ لان الزجر تاع لحصول القصاص » + 
قلنا : مسلم » لكنه تقدم فى المجار أن الأسباب 17 والعلل أربعة م 
فاعلية » وصورية » ومادية:ء وغائية ٠‏ . ظ 


والراد - هاهنا - الغائية التى تسبق تسيق فى النفس » تأرو فى الوقوع .. 


)١(‏ قلنا : المراد به إجماع الاين بالقياس ٠‏ والاشعري قال به » وكذلك القول مع 

. المتكلمين المعترفين بالقياس . ' ظ 
(1) قلنا : لا نسلم ٠‏ لأن اللارم ليس أنه مقدور بل اللازم وجود المشقة ء ولا يلؤم ” 
الرياتر ارد ا ارا رن امت يا عن إلنيقة ‏ ْ ظ ظ 


57284 


( فائلة ) 
قال التقشوانى : العلة فى الحقيقة الحكمة ٠‏ لكنها إنما تنضبط بمقاديرها ؛ 
وإئما يضبط ذلك الوصف ٠‏ فكون الوصف علة فى الششرع معناء : أنه علامة 
للحكمة ٠‏ ودليل عليها ٠‏ فالحكمة هى العلة الغائية الباعثئة للفاعل . 


والوصف هو المعرف ٠١‏ فإذا قلنا : فى الشرع علل معرفة. نريد بذلك الوصف 
المعرف للعلة الحقيقية المؤثرة » فزالت الشبه » واجتمعت الأقوال . 
« سؤال )6 
يلزم على التعليل بالحكمة أن من أكل من لحم امرأة قطعة حرمت عليه 
وصارت أمه ؛ لأن حكمة التعليل بالرضاع 3 هو الحكمة كون جرء الرضيعة 
صار جزء المرضعة ؛ لأن لبنها جزؤها واراعار لطبا (ارضي باللصار 


##ي# فير سر اسم 


جزؤها جزءاً » ولذلك قال عليه السلام : « الرضاع لحمة كلحمة التَسّبٍ(1) 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ١‏ ويغنى عنه قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث 
عائشة - رضى الله عنها - : 3 يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » متفق عليه من 
رواية عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - وأخرجه البخازى فى الصحيح 4/4 - 

ء كتاب التكاح (81) » باب : ظ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم » [ سورة النساء : 
آية "11] .. )7١(‏ الحديث )6١44(‏ ء وأخرجه مسلم فى الصحيح : ٠١58/7‏ ء: 
كتاب الرضاع )١9(‏ . باب : يحرم من الرضاعة ٠ )١(‏ الحديث (7/ )١544‏ ء واللفظ 
له » وأخرجه البخارى موقوفآ.من قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى الصحيح : 
74> كاب النكاح (/719) . باب : ما يحل من الدخول .. )١١9(‏ . الحديث 
(01979) . ظ 

ومن حديث : على - رضى الله عنه - أنه قال : ١‏ يا رسول الله هل لك فى بئنت 
عمك حمزة ؟ فإنها أجمل فتاة فى قريش ء فقال له : أما علمت أن حمزة أخى من 
الرضاعة ٠‏ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب © ؟ أخرجه مسلم فى 
الصحيح: ٠١1١/7‏ ء. كتاب الرضاع )١9/(‏ . باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة(2)7 
الحديث )١545/1١(‏ . وأخرجه الشافعى بلفظه فى المسند : ”/ 71١ - 7١‏ ,. كتاب 
النكاح . الباب الرابع: فيما جاء فى الرضاع . الحديث )1١(‏ . 


4 


أى لما كان أصل النسب أن منيها - الذى هو جزؤها - مع منى الرجل 3 'انشأ: 
منهما الجنين » وصار منهمًا [ جزءاآ 2١7]‏ » فكذلك اللبن . اه 

وكذلك يلزم أن من سرق صبياناً صغاراً » وغيبهم عن آبائهم » ع 
كبرواء والتبسوا على آبائهم ٠»‏ واختلطت أنسابهم » كذلك يجب عليه الرجم 
حد الرْنًا ؛ لأنه أتى بحكمة الزنا التى هى اختلاط الأنساب 230 , ظ 

واعلم أن مثل هذا كما هو وارد على التعليل بالحكم . ٠‏ فهو - أيضا 2 واردا 
على المدرك المانعم من التعليل الذى هو عدم الانضباط ؛ فإن هذه احكم 
منضبطة ؛ لأن كون جزئها صار جزءه أمر منضبط » وكذلك اختلاط الا 


فى المثال الآخر . | 
00 «فائدة ٠‏ 
قال سيف الدين : قال الأكثرون : بمتنع التعليل بالحكمة اللجردة عن 
الضابط .. 
وجوزه الأقلون ‏ : 


ومنهم من قصل يين الأحكمة الظاهرة لمنضبطة بها » والخقية الضطرية + 
فيجور بالأولى دون الثانية ؟ لإتفاقنا. على أن الوصف المنضيط المشتملّ على 
الحكمة يصح التعليل به .؛ لانضباطه ٠‏ وإن لم يكن هو المقصود ». فالحكمة 
أولى إذا كانت منضبطة ٠‏ والخفيّة [ التى ] 257 لا تنضبط لا يعلل بها » بل. 
بضابطها كمشقة السفر :» ولذلك لم يرخص للحمال المشقوق عليه فى - 
الحضر» ا ماح بن سر في ال بي ري ريخ عام قر 0 
غاية الرفاهية ؛ لأجل الاضطراب .٠‏ 000 

0 


0 ْ . فى 1 : جزءه‎ )١( 
(؟) قال الأصفهانى : هذا كلام ركيك جداً ؛ ؛.لأنه علم قطعآ أن أمثال هذه لخيالات‎ 
وشرط فى ء غلية : المصالح أن .يعتبرها الغا ؛ وأما ما ألغاه الشارع فلا‎ ٠. لغاها الشارع‎ 
يلتفت إليه  أصلا.‎ 
ينظر الإحكام : ١م اما . (4) سقط فى أ.‎ )7( 


6 


الْمُسَألَة الثالتة 
قال الرازى : لون بالحكئمة» لم يل له الب ار 
إن حا اسان فى بدا مان الججوم » دون حاجته فى مقع مان اجو 
لما كانَ اغالب فيها التقاوت » لَم يكن الْقَدر اللُوجود في الأصل ظاهر الوجود 
فى ال فيص لياس ا ع0 
من الئاس : من أجاب عنْه َنْهُ: بن عل بالقدر امرك بين الصورتين ؛ ؟ لأنه 


د هوي ولت في سي “لد لاسي 22 
حَصّل فى الأصطل قر مين من اللحة » وفى اله ع قادر معين ؛ وكل 
مقدارين ؛ لبد وَنْ؛ ون يعم ا" شتراك فى قر م معين » وذّلك القدر الممستركك 
يتاب اميل به ؛ لها صلم مصلحة م لوي اوجود . 


0 سوس 5-0 سن فير لر ج # سن 


ذا قيل لهم إِنه تقض بالحاجة الفلآنية ؛ فَإِنهَا غير معتبرة » قَالُوا : تَحن : 
نما علَّلنَا بالقدر مرك بين الأصضل وَالفَرع ‏ تحن لا مُسَلُم أن ذلك 9 


امرك حاصل فى صورة النقُض . 
وغل أن مَنَا اكلم ضعيف" ؛ ودّلك لأنه يحتمل حم ألا ألا يكون بِيْنَ القدر سرك 


الحاصل فى الأصل . وَالحاصل فى المَرْع 53 شتراك » إلأ في ستمى َوه 
مَصُلّحَة » والتعليل بهذا المسمى غير ممكن ؛ وإلاً حصل التْضْ بجميع 
د المتفئكة عن هَذَا فهر ٠‏ وأما الاشتراك ب يْنَ الْقَدريْنِ فى أمر آخر وراء 
ُو ون ملح »يوه ولا مون ؛ ونا عَانَ وجوده غير أاهر . 'لم 


يكن التغليل به ظاهرا . 


٠‏ المسألة الثالثة 

مكلو بالحكمة إذا يل لهم : ىّ مجهولة القدر ..- 
قال القرافى ك قوله : * يحتمل آلا يكون بين القدر المشترك الحاصل فى 
الأصل » والحاصل فى الفرع اشتراك إلا فى مسمى كونه مصلحة » » والتعليل 

بهذا غير ممكن امعد اولي بي لبان الا عن التي 
والاشتراك فى غير المشترك غير مظنون »© : ظ 
قلنا لا نسم أه مظن ٠‏ بل معلوم بالضرورة ؛ فإ الواط ولزن » قد 
اشتركا فى قدر مشترك من المفسدة ة أما فى الزنا ٠‏ فللاختلاط ء واما فى 
اللواط ؛ فلأنه قد يعتاد » فيترك النساء بالكلية . ظ ظ 
وهذه مفاسد لم توجد فى القذْف » ولا فى السرقة » ولا فى الشرب 0 
وهو كثير » وأن بينهما مشتركآ أخص من مطلق الشترك بالضرورة 99 ,0 
ظ (تنبيه) ظ 
٠‏ زاد سراج الدين فقال : التصار على الث ٠‏ وإن كان جائزاً ٠»‏ لكنه " 
دا ظ ئ ظ ا 
: أنه غير. متعين . فد يتعيين إيراد السؤال . 1 
وقال التبريزى ("2: إذا أمكن تصور!؟؟ اطكمة ٠‏ وتحرنها فى د 


بواسطة وصف 0 أمكن معرفتها فى صورة أخرى بواسطة وصف آخر قطعا أو' 
ظنا . ظ 0 


ظ )١(‏ قال الأصفهانى فى الكاشف اعلم أن هذا نوع من الهذيان لا تعلق له بكلام ظ 
املصنف ؛ ؟ فإنه ما قال لا مشترك أخص من مطلق الشترك » بل هذا القائل لم يفهم 
بايا الس اتن هنا ترص الا . | ا 
(1) ينظر التحصيل : 7777/7 . 
00( ينظر الح (ق/ 0158 . 


؟ .نب 


والقول بالتعليل بالوصف مع إمكان التعليل بالحكمة مستنده إما خصوص 
منوط بعينه » أو تسهيل أمر اكتفاء باحتمال الحكمة ٠‏ وسعياً فى تحصيلها ما 
أمكن ٠»‏ وهذا المعنى يناقضه إهمالها عند اليقين . 

وأما لزوم الحرج فى طلبها » فيقتضى جواز الاكتفاء بالوّصف الضابط 
لإهمال نفس الحكمة بعد الظفر بها . | 

قال : وجواب المصتئف عن النقض بمنع حصول المشترك فى صورة النقض 
باطل ؛ فإن من المعلوم اشتراك الاصل. والفرع فى مسمى تلك الحكمة » وهو 
معلوم للوجود فى صورة النقض ٠‏ وكما لا دليل على اختصاص الأصل بزائد 
بالإضافة إلى الفرع ٠‏ لا دليل على اختصاصه بزائد بالإضافة إلى ار ه 
النقض. .فإن كان هو العلة يلزمهم حكمها فى صورة النقض . 


ند لحن فب 


اكنال الرابعة 
قا الرازى :جور يباصم ؛ خلآفا لبَْض القُقهَاء . 
أ : أن قد يحص حورا ممع بض الات » الور بط 
لمليّة » العمل بالظَن واجب . ظ 
سيت ظ 00 
أحدها : أن المليّة منَاقضَة للأعليّة لكشتو على انم + الام صني ش 
وَالعلية ثبو نيد فَلَو َو حَمَلتاهَا على العم امخض ء كان الى" خض مَوْصُوفا ظ 
بالصقة الوجودية . ول حورا ذلك . » لما أمكئنا أن نستد ال بكَوْن الجدار. 


هم 


وكثافته. وحصوله فَى احير على كون لصوف بهذ الصقات موجوداء او وهو 
00 


وثانيها :أن الملة لآب وانة َينا سيمل سواه أريدبها ل أو. 


سه جب هو ادس و مكوسىم ٠:0‏ 
المعرف ٠‏ أو الداعى . ٠‏ والتمبيز عبَارةٌ عن كون كل واحد من الْمتمِيزين ٠‏ 
و ثبي بن اق اع ع قو ص سك زا سام 


مَخْصُوصاً فى له ؛ ؛ بحيث لا يكون تين هذا حَاصلاً لذلك» ولا تين كلك ' 


بف افو ” ٠»‏ وى ' 


حَاصلا لهذا وَمَذَا ير مَمقُول فى اَم امف ؛ لله فى مخض و ند 


جَازَ وقُوع التمييز فيه » لَجَازَ أن يقال : « اير فى اْعَالَمَ عدم صرف » لمشت 
أقول ١:‏ دَات مَمْدُومَةٌ» عَلَى مَا دمب ّإِليْه اَائلُونَ بأن ادوم شئء ؛ لأن ذلك . 


صر لل وى اليل الى 


عنْدَهم تابت"» بل الإلرَام أن نَجْمَل اننقى امخض الذى لا يكون ذاناء ولا عينا. ظ 
وَل أئرا من الأمور عبنيو لاسي ننه 


ناى لم لل علو يز . 


ون يبا 


وثَالًُا : أن المَدم : إما أن يكُونَ عاريا عن التسبة من كل الوجوه أو لا يكون : 


َِنْ كَانَ الأول :لم ين لَه الختصّاص بذات » دون ذّات » وبولت » دون 
لش بي ف« دو« 2س ره عن" برك 220 


وت ؛ قلا يجوز جَْله عله لحكم معين . ٠‏ فى وت معين ؛ وفى شخئص معين ‏ 
ون كان لهساب بوججه ما كان ذلك الاساب أمرأ بوة ضرورة كونه قيضا 


عر 


للاساب ؛ يلم وَص َعَم بالوجود ؛ وهو محال 
ورابعها : أن الْحِتَهِدَ إذَا بَحَثَ عن علّة الحم 2 1 

لاسا لتية, ون ض ته ابعل سلف تن 

ونه عله ء ودّلك يدل على أن الصف : ؛السَمىَ لَص للم / 


ج+398ي, ساس 00 


وخَامسها : قوله تعالى : 9 و ديس شان إلأما سل 14 تبن : 38 ] 
اَم مَحْض؛ قلا يكُون من َيه ؛ قوجب ألا يتر 78 تب عليه حكم ؛ فإن 
0 8 سو 2 ىَ ب بر 


و 000000 
كل حكم يقبت ٠‏ فإنه ييحصل لإنْسَان بسبببه إما جلب مْقََة . و دفع مضرة ؛ 


رام م 


يومف نف العدمى لا يمكن أن يكون عل . 


فَإِنْ قلت : «الامتتاع عن الفمْل عدم » مع أنه قد يكون مأموراً به ٠‏ ويكون 
506 ؛ ودقع المفاسد » : ٠‏ 


ىلاس و مي بيصيو ع لور 


قلت : الامتتاج عن الْفعل عبار عن أمر يفْعله الإنسان » قيترتب عليه عدم 
ذلك الشىء ٠؛‏ قبت أن الامتاع ليس عَدَما مخضا . 


والجواب عن الأول ما ُمُه من الدلآلة علَى أن العلية صيقة فد شوتيآ 
معارّض بدليل آخَرَ ‏ وهو بوم ا 9 
العلة ؛ فكات-' مفتقرة إلى تلك الذات ؛ وكات ممكتةٌ ؛ وكانتت مقر إلى 
لعل ؛ مانت عليه العلّة لدلك العلّة زَئدةٌ مل ليها ؛ وم الكسْسل. 


م ىب دسا 


عن الى مسأه له لبوك تكو امل ممية حماس بعل »1ك ٠‏ لكن لا 
ُسَلُمُ أن امير َس يستاعى نميوب + قن عدم أحد الضَدين عن لحل 
3 بُصَححٌ حَلُولَ الضد الآخَر فيه + وعدم ما يس بضد لَيْس كَذَلك » وأيضاً عدم 
الأ ىعد الع ونا لي بر ىل ققذ حل 
الامتياز فى الْعَدمّات . ؤ ظ 


اس مس ب ه . 


وَأ : عمد تخصوص. 


يقر 4 


قله : « قالخصوصية صب صفَة ام مه بالنى الَخض » : 

نا لالم ل ضمي آم بُونى ؛ ها َو حَاَت' مرا ونيا كانت 
فى نَفْسهَا أمْرأ مَخْصو عل اَم 0 1 

ون الرأبع : انلمك امنود 9 جه ايَحابى ير ويم رالا 
عدم . 1 


00 م 


لمن لك ؛ كن إسنقاء ذلك اتيف ؛ لم ؛ لمات غَي ماي 0 


وموم 


و و 
العم قد يكُون متمَيّنا 0 ا : 
وله لا مار يط العدم ؛ ظ 
. فَلنَا :لك لام مر هليل الم كا لت نوه 
اقب نامل ونان 0 ظ ْ 


المسألة الرابعة 
يجوز التعليل بِالعَدَمِ (21 

قال القرافى : قوله : : إنه يفيد ظن العلية » والعمل بالظن واجب © : 

قلنا : قد تقدم أن مطلق الظن غير معتبر ؛ بدليل شهادة الفسّاق والكفار . 
وإلغاء كثير من المصالح والّْقَاسد فى الأفعال المباحة » بل لا بد من رتبة 
عد ا احا لات عن يداي لياه انر 1 

قوله : « اللاعلّية محمولة على العدم » : 

تقريره : أن بعض المقدمات يصدق أن يقال فيها : ليس بعلة إجماعا : 


كعدم إصبع زائدة ليس علة للربا إجماعاً . 
[ أو ] 257 الصفة الوجودية لا تكون صفة للعدم » يدل على أن العلية 
وجودية . 


ويرد عليه جميع النسب والإضافات , كالقبلية » والبعدية » والتقدم » 

والتآخر » ونحو ذلك ؛ فإنها يصدق فيها أن القبلية وجودية ؛ لأنها تقتضى 
اللاقبلية المحمولة على العدم ؛ فإنه يصدق على جميع الأعلام المتأخرة أنها 
ليست قبلاً ٠‏ فيلزم أن تكون هذه الإضافات وجودية مع أنها لا وجود لها فى 
الأعيان » بل عدمية فى الخارج ؛ كذلك العليّة هى من باب النسب الكائنة 
بينهما وبين المعلول » كالتأثير بين ادر والآثر . 

قوله : « العدم لا يكون من س سعى الإنسان ؟ : 

قلنا : لا نسلّم » بل نحن مأمورون بدرء المفاسد » وعدمها إنما هو بتحصيل 
أضدادها » فإذا حصلنا أضدادها » خرجنا عن العهدة فى درء المفاسد» فيكون 
العدم مكتسباً التزاماً . ْ 


(1) ينظر الإحكام 124/6 , 
(0) فىأ: و 


قوله : ٠‏ يلزم التسلسل من علية العلة © : ظ ظ 
قلنا ‏ 1 جاز أن تكون العلية أمرأ ثبوتيآً 4 وعلة عليتها أمرأ عدمياً ؛ لأنبا ظ 
مخالفة لها » والأمور الممختلفة بالذات يجب اختلافها فى اللّوارم والصفات - 
الذاتية » فجاز أن يكون علية أحدهما زائدة عليه » وعلية الأخزى ليست زائدة < 
. يهلا يان بل 0" ظ ( 
سلمنا: أن كليهما رائد ٠‏ لكن قولكم : ٠‏ إن علي العلةأمر يكن » فيفر . 
إلى علة أخرى © : [ 
قلنا : ممنوع ء بل الممكنات. مضافة إلى قدرة اله تعالى - وله تعالى - فى 
ذاته ليس علة » ولا محتاجآ إلى.علة فلا تسلسل أيضا . 01 0 
قوله ا د ا 4 
الفمل قاعلا ؛ وهو محال ؟ ٠‏ | ش ظ 0 
الك الع » ومع من جية ل ال لو عنمي لين شل 2 [ 
والنقيضان باعتبار إضافتين لا يمتنع اجتماعهما . ٠‏ إِنَّمَا المحال الشروط " 
الثمانية المذكورة فى علم نطق ». ومن جملتها اتحاد الإضافة . 0 
ظ «سؤال») ‏ 00 

قال التقشوانى قرلة - هاهنا - : 3 يجور التعليل بالعدم » يناقضه ما 
ل اسم لابجو 1ل ] 0 أن يكون علة ولا جزء علة » . 





)١(‏ قال الاصفهانى . الكل فأسد ٠‏ وذلك ين العلة حقيقتها واخدة سواء سرت 
ادرف أو بالداعى أو بالمؤئر ؛ | لأن معنى التعريف والدعاء والتأثير. معنى واحد قطعا 00 
ومن المحال أن تكون إحداهما زائدة ٠.‏ والأخرى ليست كذنك : : تكون إحداهما. ظ 
ثبوتية والأخرى عدمية . ظ 

(؟) سقط من أ ., 


لم . 0" 


قال : بل التحقيق أن التعليل فى الحقيقة إنما هو بالحكمة والمصلحة . 
والأدرصاف علامات لها » وضوابط لها . وهذه الاأوصاف والضوابط تارة 
تكون صفة حقيقية » وتارة تكون إضافية » وتارة تكون سببية » فلا يرد شئ 
من الأسئلة أصلاً » بل ذلك إنما يرد [عليه]7١‏ على القول بأن الاوصاف مؤثرة. 

( ثنبيه 1 ظ ظ ظ 

زاد التبريزى فقال (؟؟ : ١‏ لا يجوز التعليل العم » خلاقا للمصف .. 

وأورد عليه أن العلية عند مثبتى الخال حالة إضافية ٠»‏ لا توصف بالوجود. 
ولا بالعدم ٠‏ ولا تعقل فارقآ بين الموجود والثابت » وعنده الأمور الإضافية 
كلها عدم » فيوصف بها العدم . ش 

قال : وقوله : « إنه نقيض اللاعلية » مسلم » ولكنه لا يدل على أنها أمر 
ثبوتى؛ فإنّ كل مفهوم وضع له لفظ يقبل دخول خرف النفى [ عليه . 
سواء]27 كان ثبوتيآ أو عدميا » كالخلاء » والفناء ٠‏ والانفراد » والقدم . 
والاستحالة . والعدمء ولا يلزم أن يكون مفهومه ثبوتيآً » ثم العدم لا يقبل 
الاتصاف بأمر ثبوتى ؛ وأما الوصف بأمر ثبوتى فيقيله ؛ فإنّه معلوم ومذكور . 
ومخبر به وعنه » ومتميز فى الذهن عن الوجود . والممكن منه من المحال . 
والمضاف منه عن المحض » ومضاف آخر . 

فإذا ثبت هذا » فنقول : لا نعنى بكونه عدم إلا كونه محال يمتنع فى العقل 
تقدير حصوله دون ترتيب حصول ما أضيفت إليه بالمعلومية . 

ثم هذه الحالة إن كانت ثابتة له لمعنى فى ذاته ». امتنع إثباته للعدم ؛ لآن 
العدم تمتنع أن يكون محل قيام المعاتى . 

.'1 سقط من‎ )١( 


(5) ينظر : التنقيح : (ق/77١‏ ب) . 
() سقط من أ 1 


وإن كانت مستفادة من الوضع أمكن إثباته للعدم ؟ لأنه تبع للقول 3 ! 
والعدم يقبل اللأوصاف" القولية ٠‏ م عر ماع عاد بي الم كر م آ 
ا 1 ١‏ 
وجعله النسبة را 0" ويا لا يدفع الإشكال ٠ ٠‏ بل يقد ؛ لأن شيل 
وقوله فى دليل الجوار :. ظ إن الدوران يقيد ظنّ العلية » باطل لوجوه : 
الأول : أن أصحاب الدوران فيدوا دلالته بشرط عدم ما يدل على عدم ' 
العلية ؟ لطلبام بان فاته ١‏ حوره عدبا لاوتن كر نت ا 
فهو أول المسألة . [ ْ 
في : أن الدوران 5 م يدل على اللا ؛ وهى فى أعم من العلية 031 
الثالكث :أله لايمكن حصول الاطراف فى عدم معين ١‏ فإنه ما من شيء إلا. 
ويقترن به عدم أشياء » فإن لم ينظر إلى ملاءمة » فلا فرق بين عدم وعدم . ١‏ 
قلت : قوله : « العم لا جل اجات بأمر تبوتى ؛ وأما الوصف 00 
0 ظ ظ 
: أن اتصاف العدم بالثبوتى عنده قيام الثبوتى به 4 وهو محال . 
ظ ووصفه به معناه أعم من ذلك » ٠‏ فيكفى فيه أن يكون متعلق الثبوتى ؛ 0 
الخبر والعلم ونحوهما أمور تبوتية ١‏ وتتعلق بالعدم , وقد تقدم فى. حلا 


الحكم هذه القاعدة مبسوطة » .وهى أن الشىء فد يوصف بما هو قائم بيه ١‏ . 
ويوصف با ليس قائماً به ١‏ ظ 


)١(‏ فى الأصل : أثرآ 


للأوم 


فالأول 8 كالالوان 3 اللعرء 3 ونحوها : 
والثانى : قولنا : : معلوم وؤنحوه ع فإنا نصيف المعلوم بالعلم » وهو قائم 
بالعالم . ٠‏ فبهذه [ الطريقة ] )١(‏ أمكن الوصف بالثبوتى العدم » وهو معنى 
قوله : : «العدم يقبل الأوصاف القولية ؟ : لان القول يقوم بالعدم ‏ ؛ بل يقال فى 
العدم : إِنّه معلوم ونعحوه . 
وقوله : « أهل الدوران ا* شترطوا عنم ما بدلة الي عنم الج" ؛ تخلصاً من 
تلك الإشكالات » : 
يريد بالإشكالات النقو ض التى مَرّ ذكرها على الدوران مع انتفاء العلية 
فيها؛ لقيام الدليل على عدم العلية فيها . ظ ش 


00 007 





)١(‏ فى أ : الطريق 


أأه” 


00 


المسالة اللخامسة 
قال الرازي : للمانعون من التليل العم تراه ساف 


لي | 0 


< الإضافية ؛ محتجين بأنها عدم والعدم لا يكو عله . 00 
نما قُلنَ ها مم لس الإضافة ين لا ري + وإ بكر 1 
المسمى وجوديا ا متنع أن يكون شي من الإضاقَات المخصوصة أمرا وجوديا . 


وإنما كنا : إن مسمى الإضاقة ليس أمرأ وجوديا ؛ لأنه لَو كان هذ) الْسَمى . 
وجوديا كان نما حصل هذا المُسمى كان وجوديا. فَإِذَ رضنا في إضاقة ما .| 


م سس اس دس ارق تس 


وها ثرا وجودياء كانت لا محَاة ء صقة لمحل ٠‏ نكا حلُولّهَا فى ذلك 


لحل إضائة ينها وبين ذلك الله ؛ ؛ فَكَانَ م مسمى الإضافة اليس 
ظ تلك الإضافة فى ذلك الحَل". 00 
وَإِذَا كان ذلك المسمى أمراً وجوديا . كَادَتْ ضاف الإضاقة مرا وجوديا رادا . ظ 


900 كود وها 


2 ان 


كانت 08 م إن قي الإضاقة . 0 


والأول : باطل ؛ لما مَقَدمَ ٠‏ والتّانى أيْضا : باطل” لومي لإا 7 
صف للإضاة ‏ َل كانت الُصوصية أرا ونيا . ؛لَِم حول الوجود فى الى 


م في مهي م ش 


ار ؟ وهو محال ؛ قبت أن مس ثر الإضاقات يَمتتع ن يكون مُوجوداً ؛ فهو 
معدو «اني بالط عد جار بسكم ظ 


لمث 


سملم فر بي س وار 


والجواب : لآ نسلّم أن الإضاقات أمور عدمية » والتسلسل مدفوع ؛ لاحتمال 
أن تَكُونَ الإضاقة إِلَى مَحَلّها لذاتها ٠‏ وإن سلما أنها نا دمي فى العتقيقة ؛ كته 


. يي ع ولام 


بوتية في الْعمَقدَات ؛ يس جلها عله للأحكام الشرعية . 
إن سلَمنَا كونَها عد عدميةٌ مطلقا ‏ ولكن لآ نُسلّم أن | د 
للعلية » والله أعلّم . 
المسألة الخامسة 


6 ه تست 


للمانع من التعليل بالعدم أ يمع مالي بالإضافة ؛ لأنّها عد 
قال القرافى : : قوله : لو كان مسمى الإضافة وجوديآ » كانت إضافة 
الإضافة وجودية ء ولزم ما لا نهاية له ؟ : 


قلنا :جار أن تكون الإضافة منقسمة إلى: إضافة الحَقَائق غير [الإضافية]!!؟2, 
فيكون ثبوتيآ » وإلى إضافة الإضافة » فتكون عدمية . ظ 
ويكون المشترك بينهما عدمياً . 

والنزاع يكون واقعاً فى أحد الئوعين الذى هو إضافة الحَقّائق » دون إضافة 
الإضافة » ولا يلزم ذلك فى إضافة الإضافة ؛ لأنها مخالفة لإضافة الحقائق » 
ومع الاختلاف فى الحقائق لا يلزم الاثّقَاق فى اللوازم » فيبطل هذا البحث . 

وقوله : « الإضافَة المخصوصة مركبة من الإضافة ومن الخصوصية 4 . 
قلنا :قد يكون المشترك بين الإضّاقّة وإضافة الإضافة ٠‏ [و] ليس جزءا داخلاء 
بل لازم خخارجاء وتكون الإضافة فى نفسها وجودية صرفة بسيطة أو مركبة» . 

. فى ب الإضافة وليس‎ )١( 


دكن 


ا ُ 1 0 ظ ظ 


زاد التبريزى 227 " فقال ١‏ ليس م من فروع انع من التعليل بالعدم تناع ظ 
التعليل بالارسات الإضافية لأنها أمور محصلة ؛ وهى منشأ الملاءمة التى ْ 


٠ وقول الرارى : قال الاصفهائى : إن هذا يلزم فى قولنا : الجسم مؤلف ء‎ )١( 
فليس:فى الخارج سبوى الموضوع والمحمول  أعنى ذاتهما  ظ‎ ٠ . إذا قلنا الجسم مؤلف‎ 
0 7 الموصوف والصفة ت أعنى ذات كل واحد منهما - ع وأما كون الموضوع موصوقآ‎ 
7 ويكون كل واد من الصفة والموصوف أمراً زائداً على ذاتيهما وجودياء‎ ٠ المحمول صفة‎ 
وهذا الذى ألزم'‎ ٠ ووجهه ظاهر‎ ٠ فهو باطل بعين هذا الدليل » :وهو لزوم التسلسل‎ 
' المصنف فهو لازم له » فهو يلزمه. وهنو الحق على ما سبقت الإشارة إليه أن كون الشىء‎ 
١ صفة أو موصوفقاً اواعلقار يعار لمر ذهنية لا خارجة فاندفع ما ذكره » وأمًا مااذكره‎ 
المعترض الآخر فهو أشد فساداً مما تقدم » وذلك لأن الإضافة حقيقة واحدة ؛ لدت‎ 
مفهؤمها شئ واحد على ما تقرر فى المعلوم . وهو الذى يكون مقولا بالقياس إلى آخر‎ 
00 لأن النزاع اك هذا المفهوم هل هو أمر وجودى » أو ذهنى اعتبارى لا وجود له‎ 
: » فى الخارج ؟ وبما يقضى منه العجب أن المعترض جعل إحدئ الإضافتين أمراً وجوديآ‎ 
١ والأخرى أمرأ عدمياً » وجعل المشترك بينهما عدميا » وهذا لا يقوله عاقل . ظ‎ 
( » وقول المصنف : الإضافة المخصوصة مركبة من الإضافة والخضوص مقدمة حقة‎ 0 

صادقة قطعاً 2 ٠‏ فإن كل شخص من نوع مركب من الخاصة النوعية 5 والعوارض - 
الشخصية ٠.‏ وهذه التشخصات داخلة فى ماهية الشخص » خارجة عن ماهية النوع ٠‏ فقد ٠‏ 
اندفعت الشكوك فى كلام الإمام العلائة صاحب العسرل » وتبين أن ما أوردة عليه ٠‏ 
باطل « والله أعلم بالصواب. ' ش 

خاتمة : قال الرازى فى الرضالة البهائية : التعليل بالأمور الإضافية لا يجوو' ؛ الأنها ظ 
عدمية فلا يجور التعليل بها » بيان الأول : أنها لو كانث وجودية لكانت حالة فى ١‏ 
محالها ٠‏ فيلزم نسبتها إلى محلها بالجلول ٠‏ وهى زائدة عليها » فيلزم التسلسل ». وهو / 
مخالء وآما الثانى فظاهر ثم: قال :. الجواب عنها أن نقول : لا نسلم أنها عدميّة ..٠‏ 
والتسلسل مدفوع ؛ لانا نقول : جاز أن تكون الإضافة إلى محلها لذاتها » سلمنا ذلك» . 
ولكن جار أن تكون وجودية فى المعتقدات ٠‏ فيجور لتعليل بها ؛ سلمنا ذلك » ولكن 7 
لم لا يجوز التغليل بالأمور الذهنية ؟ :. | ظ 
(0) ينظر التنقيخ (ق/ ١4‏ ب) . 


1ن 


هى جهة التأثير فى الأكثر ٠‏ فلو قطعنا النظر عن التخصصات وخصوص 
ريب الإضافات . لطاحت معظم المناسبات.. فلم يتميز بعض الأفعال عن 
بعض إلا بصفات الأجناس كالقتل ٠‏ والضرب .٠‏ والغصب . أما قتل عن 
قتلء وضرب عن ضرب فلا » ونحن نعلم أن الفعل من حيث هو فعل 
وحركة لا مناسبة فيه للحكم 2 إن لم يكن يتضمن مصلحة ولا مفسدة » ولا. 
حسنا ولا قبح » وكما نعلم اختصاص القتل بمزيد ملاءمة عن الضرب فى 
اقتضاء الزجر ؛ لتميزه عنه بصفة تعيينه » نعلم اختصاص قتل المسلم عن 
مسمى القتل بمزيد ملاءمة لتمييزة بهذه الصفة» وكذا إذا [ فرضناه 2١(]‏ فى 
محرم أو حرم » أو شهر حرام ٠‏ وإن رجع ذلك إلى محض الإضافة إلى 
زمان » ومكان ء ومحل ٠‏ فلا يغرنّك تشكيك القائل: إن الإضافة لو كانت 
وجودية ٠‏ لكانت صفة للمضاف .2 وكانت مضافة » ولرم عدم التناهى 0 

ووجه بطلانه : أن العقل الصحيح يشهد أن ريادة :علم بمعلوم يحصل عند 
الإحاطة بكون الحركة قبلاً » وكون الجوهر مؤلفآ . وعالماً ٠‏ وذَا كون ؛ 
فكذلك يحصل علم معلوم عند الإحاطة بكون الفعل واقعاً فى شخص معين 
أو موصوف . | ظ 

وقوله : « يلزم إضافة الإضافة » كقول القائل : لو كان الفعل قتلاً » أو 
كون الجوهر مؤلفآ أمراً وجودياً » لكان صفة له » وكان كوه موصوفاً به صفة 
أخرى ٠‏ ولزم التسلسل فى جميع الحقائق » والأمور الوجودية » حتى فى 
الوجود » وهو باطل قطعاً . 


. فى ب : فرضنا‎ )١( 


مزه“ 


1 ملق 2 #6 لظ 
المسآلة السادسة 
َال الرازى :يلحم لزعي جا “؛ خلآنا لبَنْضهم . 


عي من 3 


ل لي .نا حل ف كم لزع حَملَش/ 
العلية .. 


مه 
7 


رو سام تبي 


وَاحتج ا مانغون : بأن انوا الابيد لم ينا اسن الم 1 


ا اذ يكو عل لحم الشدربئ . 3 
4 ظ 
بر 


ر- | 

64 أو كاري" النى كرض عأ 00000 
الحكم الذى جعل مولا . ويحتمل كوه مَآخْرا» ويحتمل كَونْه مقارنا. ظ 
وعلَى تقدير العقَدم لم يُصلْح للملية ولام ملف“ الحكم عن علنه » وَل . 
دير الَآخْر مسح لمق ؛ لآن انا أخرلأيكون علة لتقم ٠‏ وعلى دير . 


0 مام م 


ار : يحتمل أن تكون امه هو ؛ ون تكون غيره . 


َإِذّن ١‏ على اليرت اللا ؛ ليون ع على طدير وأحد ؛ يَكُون ا 
مير ي#فرا: 
علّء ولا شك أن العبرة ني الترع لقال »لا بار الوب العم وك 


يس بعلّة . 


فس ييا ل 


# ”م ‏ ير 


ونَانيهًا أن تفسيرَ الع إن اتيف . أو التامى » أو لكر ١‏ قم 


ترف »اق كيل حم اأصل يكم عر خرف حالصل د 


القصسء لآغيرة. 


ابالوج 


ا قد 


وأما الثَانى والثّالث : فناطلان ؛ لآن من يَقول باوث » والداعى يَقُول مو 
والذأعى جات الفاسد والصاليح اوبأ الحم لز مور ماع 
خرق للإجماع ؛ وهو بَاطل ؟ . 


2 جب صر 


وثَالئها : أن شرْط العلّة اه لَى اطول : تدم أحَد الحكمين على الآخَر 


رار فَإذَنْ : شرط العلية مجهول ؛ ؛فَلايَجُورٌ الحكم بالعليّة . 


-_ - ف 


ورابعها :أن الم إ نبت حُْمَنٍ فى صورة وأحدة » ليس لأحدهما 
مَِية على الآخَر فى الوجود ٠‏ والافتقار » وَالْمُْوميّة» دَليْسَ جَمْلٌ أحَد هما عله 
للآخَر أولّى من المكس ٠‏ فَِما أن نَحكُمْ بكون كل وأحدة منهما عله للآخَر ؛ 


رول وس سوس عايت ”و 


وهو محال أذ لأ يكونَ واحد منْهما عل للآخَر ؛ ؛ وهو الطلوب . 
والجواب عن الأول :ألم أن بتقدير لخر لا يصلّح للعلية ؛ لأن اراد 
من لعل راف ء وار يجوز كوه معركا لدم . 


وَعن الثانى : أنا نفسر الْعلّة له لعلة بالمعرف . 
َوه : ٠‏ الحككم فى مَحَل نص مرف بلص لا بغيره » : 
نا : سيق الاب عن ى قم اباب الى . 


00 


عن الثالث لأنسلم أن لدم رطعي ؛ على ما بيناه . 
لايع : تقول : قوله ٠:‏ ليس له عل للآحْر بأولى من العكْس» : 
08 ؛ فَإِنَه ربما لآ تتاتى الْنَاسبةُ من الججانب الآخَر . 


واو ديي 


وإن سلما ذلك ؛ فتقول : إنه يجوز كون كل وأحد منهمًا عل لصاحبه ؛ ‏ 


عرس جو 


ماثير س ا 


بِمَعتَى كون كل وأحد مهما مرا لصاحبه . 
فرع : إِذَا جوزنا تَعْليلَ الحم الشرعى بالحكم الشرعى . فَهَلَ يجوز تَعُليل 


باون 


الم احير بالطفم اي ؟ ومثاله أذ ملل إلبات الحياة: لتر ظ 
بوم بالطلاق ٠‏ وبحل بالتكاح. ؛ فيكون حياً حيا ؛ كاليد . ظ ظ 
الام الما وود اينع لاز 

0 المسألة السادسة 
يجوز تعليل الحكم بالحكم 

قال القرافى : قوله : « الدوران يفيد الظن » : 
قلنا قد نكر مع ل هذاه وان الع م عي من القن ال مر 
ا : إن هذا الظن من المراتب التى اعتبرها الشرع ؟ 

: « العبرة ة فى الشرع بالغالب © : 

يريد بالغالب - هاهنا - الكثرة ؛ لآن الاحتماللات الثلاث أكثر من 
احتمال» وهذا لا يتم ؛ لأن الغالب الذى اعتيره الشرع هو الكثرة فى الوقوع ‏ 
باعتيار الزّمان 5 فالذى تكون أزمنة وقوعه أكثر هو الغالب ٠‏ والذى تكون ‏ 
أزمنة وقوعه أقل هو الثاذر القليل ٠»‏ وهاهنا الزمان واحد . والكثرة فى ظ 
الاحتمالات » فليس هذا الموضع الذى اعتبره الشرع » ؛ فلا حجة فيه . « 
بل إذا اجتمع احتمالات .يغارضها احتمال واحدء يجوز الراجد أرجح من 
الكثير » فإذا 2١(‏ رأينا زيداً قد قتله السّلطان » ولم يكن للسّلطان عادة متفق' 
عليها ٠‏ فإنهُ لا يمكن ترجيح بعض هذه الاحتمالات على بعض بالكثرة ولا 
بالقلة . » بل بعلة خارجية ٠‏ أو عادة متقدقة . أو نحو ذلك ٠‏ وهاهنا لم 
يساعد على علية عدم التعليل ولا اتعليل ابسن م با ب 


() فى الأصل :نا ٠9‏ 


4م01 


قوله : «لا يمكن [تعليل](١)‏ حكم الاصل [بحكم آخر] ("2 ؛ لأنه معلوم 
بالنص» . 0 
قلنا : المراد بأن العلة معرفة : أنَّا عرفناها بالنص فى الأصل » وهى تعرّفنا 
ثبوت الحكم فى الفرع ؛ لأنها معرفة لحكم الأصل . ظ 

قوله : : كل واحد منهما معرف لصاحبه » : [ 

قلنا : يلزم الدور ؛ فإنً العلم بالمعرف يجب تقدمه على العلم بالمعرف ؛ 
فيتقدّم كل واحد منهما على الآخر ؛ ويلزم الدور : 

وإنما الجواب أن نقول : أحد الحكمين معزف بالنص ٠.‏ أو بحكم آخر ينتهى 
إلى النصوص . ولمعرف بالنص يعرف هذا الحكم المقيس حيتئذ » والمقيس 
معرف على الإطلاق » ولم يعرف غيره ألبتة » فلا دور . 707 

ثم إن الحكم الذى هو العلية لابد وأن يكون مناسباً الحكم المعلل » 
كقولنا: نجس فيحرم بيعه » وطاهر فتجوز الصلاة فيه » فالطّهّارة والنجاسة. 
حكمان شرعيان » وحيئئذ تتعين العلة والمعلول ٠‏ ويظهر ما هو أولى من 
الآخر بالعلية. 

سؤأل ؛ 

اي ا وروم بلص ا 

والقديم لا يتأخر عن القديم . 
( جوابه 1 

أن المراد تكامل شروط التعلق ؛ فإن الحكم فى الأزل إنما يتعلق بشرط 

وجود المكلف . وسبب الحكم ٠‏ وإرسال الرسل » وتَدَرَل الوحى ٠»‏ فجاز أن 


يكون تنزل الوحى فى أحدهما قبل الآخر » فتكمل شروطه قبل الآخر ٠‏ فهذا 
هو [ التقديم ] © . 


(؟) فى ! : بالعلة . 
() فى أ : التقدم . 


5146 


) تنبيه‎ ١ 


راد التبريزى 2١(‏ فقال !: نحن ن نعثل جوار الانتفاء ٠‏ وصحُّة ابيع : 
ووجوب الزكاة ٠‏ ونفقة المماوك 4. بالملك . وهو حكم شرعى . 

ونعلل التوارث ٠»‏ ووجوب النفقة » . والتمكّن من ارد 5 وصنة | 
الطلاق: والظهار . وأمثالها ؛ بالزوجية . < 0 

ونعلل بطلان ابيع 2 والصلاة » ووجوب الغسل ٠‏ ». بالتجاسة . 

ونعلل[ بالرق ] (1) والحرية أحكاما » وهى أحكام شرعية.. ظ 

وليس من شرط العلة أن تكون معنى يقتضى حكماآ لاجله ٠‏ بل يجون أن" " 
يكون عارضاً ٠‏ والحكم فى هذا المعنى كالوصف بل أبلغ ؛ ؛ فإن خلو الوضف - 
عن الحكمة جائز » وخلو الحكم. عن الحكمة غير جائز » فالحكم كالوضف 
فى تضمنه المصالح والحكم ٠‏ والتعريف إنما يطلق على العلة باعتبار قن لذ :1 
باعتبار الاصل ٠‏ ولا فرق فى ذلك بين الحكم والرسف . 

ظ « فائدة » 

قال سيف الدين 17) : : اللختار أنه يجور أن يكون الحكم علة بمعنى العرف . 
للحكم ٠‏ لا فى أصل القياس » بل فى غيره ؛ فإه لا متع أن يقول الشاوع: 
بحرت كنا تدرب ل 


)0010 ينظر التنقيح :. ق/ 174ب . 
030 فى | : الرق . ظ 
(6) ينظر الإحكام : "/ 198 . 


ادا 


المسألة السابعة 


قال الرازى ١‏ يجو ليل بالأؤصاف اعرف »وى ) الشرف والخسة . 
وَالْكَمال وَالنفْصان ؛ ؛ ولكن بشر مرطين : 
أحدهما : أن يكون مضبوطا م مي 
والثانى : أن يكون مطرداً ؛ لآ يختلف يَخْتَلف باختلاف الأوقات ؛ فَإِنه لو لم يكن 
.الأب كال اسان ذل 19 تست :ا اه 
جور اليل 
المسألة السابعة - 
يجوز التَعْليل بالأوضاف العرفية 292 
قال القرافى : قوله ٠‏ شرطه الاطراه فى جميع الاوقات + "وإلا احتمل ال 
يكون فى زمانه عليه السلام ©: 
قلنا : قد يعلم وجوده فى زمانه - عليه السّلام - ثم يعلم انقطاعه » ثم 
يعلم وجوده فى (ماننا » فيتجه القياس مع عدم عمومه فى الأوقات . 


. ؟١18/7؟‎ : ينظر التحصيل‎ )١( 


5١ 


الصتالة اشام 
قال الرازى يلصف لكب مف »وق 


فر وو 


يجوز . ظ 

لَن لات رويطل اتجب اللاي 
احتتج ا رون بأمور لاه : < | ظ 
أحدها الأب ام جب تق فى لي لل 


و رورو 


واللازم محال ؛ اروم م مثله . 


بيان الملازمة أن كل ماهية مركي لطم ل وأحد من زتها عللطتم . 
علي تلك امه ؛ لإا ون ااي عل صفة من صفات اماي تيو ال 
ع ع ا سن ب الك 0 1 ظ 
يتوقف على تحقّق لصوف . ' 1 0 

وذ ل ذلك كلل وأحد من أجزاء اأبة حل د لدم قي < 
تلك الماهية » فَإذَا عدم جزم ف من أجرّائها , َقَدْ عدمت العليّة فَإِدَا عدم بعد 
ذلك جر آخَر: ايك سا أن مل لم ملل لاي 9 1 
00 0 لعي اب د 


اماع ققد وجد التْض فى اللاي انه 1 


ا 


يلدي - أ حقيقى'. يي 02 


إن قلت : ١‏ فهذا بهد ا العم ظ 
ا 0 7 


امم 


سس 5" 


07 ل ا عر ع ل الا 5 56 5 0 
الك الس اليا ارا ورا ار ان الوا ا 


تلك الأجزاء علد له عدم شىء أحر . 


ل سس كك سل الى سكت لير ع عل 


أن ليأ »فى حكْم زد حلى ات الهية ‏ عه ملب كل 
واجد من أَجرَاء الماهية ؛ فَظَهرَ الفقرق . 

وثّانيها يا امن 0 
الصئة بذاته» أو بالجَمل » قإِدًا كَانَ الَوؤصوف بالعلية مرا مركا قم أن يقال : ' 


-_ سم 


ل عرس برام 


حصت تلك الصف بتَمَامها لكل واحد من تلك الأجزاء ‏ وهو محال أ 
نه يرم كن الصقة الواحدة فى الحا الكثيرة » وَهوَ مسال . 

وما انا هرم كون كل واحد من نلك الأجرّاء عله نام ؛لأنه لأ مَعتى 
ون الشئء عل إلأحْصُول علي في »ونا أ يقال : ا'حَصّل فى كل وأحد 

من جر ا الع جرْءٌ من تلك العلية » وَهَدذَا يض مُحَال؛ ؛ أنه يتضى اقسام 

لصعفة لمي ؛ اح يون الع تصافا, وت وي ؛ وهو محال. - 

33 َكل وأحد من تلك الجر ء لم يكن عله » فَعيْد الْضمامها : إما أن 
مون قد حَدتَ رم يكن ٠أْمَا‏ كَانّ ذلك : قن حَدث آم فَاَْضى 
لحدوث ذلك الأمر : م كل واحد من تلك الأجرّاء » أن مَجْمُوعها : 
إن كَانَ الأول : كان كل وَأحد من الأجثراء تقلا باخضاء الع ؛ دو ا 


و كر عا 


ون كل وأحد منها علَهنَامة ؛ ذلك محال . 

وإن كان الثانى : كان : الكلآم فى اتضّاء ذلك اك المبنموم | لذلك الآمر الحادث . 
كَالحَلام فى اقنضاء ذلك الجمُوع للملة ؛ ؛ فلم أن يكون بواسطة حدُوث شئء 
1 ؛ ولَم العسلْسَل ؛ وهو محال .. ظ 


- 


َإِنْ قلا وو ,. او 6ه سر الى سل لآ 


ْنَا : إِنَهُ َم يَحدث 00 حاصلاً» َلك الأجنزاء َال ااجختمّاع : 
بح .كن حَالَة الإثفراد ‏ مَا كانت علة ؛ فكذا عند | 
الاجتماع . . ظ ظ 


وَالجوَابُ عن الأول :ص إِنَا مجعم لدي لق . 
م أي ؛ وُوبنء على ون الم عل اوهرمشيم. 00000 
وعن الثانى : أن العلية ليست صفة توت ؛ وإلاً أَلَرِم انسل ؛ على ما قَررْنَاه < 


> مه ممم ام 


ذالم نكن صفة وي .امع الول أنه إن لحل كل وأحد من اأجاء 
يتمابها _ 0 أجز 2 الماهية . 


عي ١‏ سر صر صنل ل" 


6 من س١‏ ع راس ] 0 ْ 
يم س ى ير 07 2 0 .١‏ 
جتماعها بش ةط 


ران ْ ظ 00000 
الأول ل شيعأو نان لتراا 008 عن بَعْضْهم . 56 
١‏ لأيجوز أن يد الأوصاف على سبْمَة ؛ وَمَذا احص لا أطرف 71 0 


ضع بم 2و 


الثانى : فى المَرْق بين ْم العلة محل وشرط ذَات العلة ون ترط مقي 
وبل الحتوض فبه لاب من حَد الشرط , وذكروا فبه وجهين ' ١‏ 

الأول :أله الذى يرم من عَم عَم الك » ولا يحون من امل 
والثانى : أنه اذى يلوم من عدمه مَفْسَدةٌ دافم فعة لوجود الحكم ٠‏ 0 

ذا تلك » من اناس من نكر هذ ارق »َم ةلد 
وَالْكرُونَ تخصيص العلة .. ظ 

وَاحتجوا عَلَب لاير6 .من يك 31 


00 


رقا لمكم عفد اجتماع كل القيود ؛ من الشسرط , والإضاقة إِلَى الأمل 
والْحل؛ كنكل وأحد من ل الوه جزْءا من اعرف للحكم ؛ 20 
جزءا من العلة . 


بلئ لآ نتكر أن بعض هله القيود أُوىا فى الوجود من بَعْض ؛ ؛ قإن الل له 
ات وحقِيقة » ثم له صفَةٌ وهى إضافَه إلى القائل وإلى الول » ودات الل 


وى فى الوجود من هذه الإضاات ؛ لاحنَاجها لَه فى الوجود . 
تيون بتنضص تلك الشيود مايا » دون ابض 20 كون بعْضها أنُوى فى 
الاب من بض هس ؛ ولكن َم ليم هَذا لقا »لبي ريف الحكطم : هو 


سسا 6ن 1 اق #ه . 


المجموع : وحيتئذ لا ينقى بين جرْء العلّ وبين شَرْطهَا قرف . 
وقائدة هذا الببحث أله ذا صدر بض تلك الأجراء عن إِنْسَان » وصدر 
الثانى عن إِنْسَان آخر . فإن كَانَتْ تلك الأجرَاء متسَاويةٌ فى الْقُوة لاسب 
سياد ا اج يني ؛ وَهَذه القَائدةٌ حَاصلَة ؛ 
ا 2 4 0 5" 
0007 كس 2س #روسا ير 
سه رق عل إن ناب شن ا 


6ه تب 


بالاستتباط . 
إن كان الأول : اق اذى دل الّص عَلَى نمطا للحم . هو الْعلة: 
وَسَائر ليود الى عرف اعتبارها بدلائل منقصلة نجعلا شرائط . 


اير 4 وم 
وَإنْ كان الثانى : َالْدذى يكون متاسبا . هو العلّهُ ٠‏ والُذى يكون معتبراً فى 


عل 3 


تحقق المنَاسبة . ولا يكن كَافيا فيها ٠‏ مو جر العلة والدى لآ يكُون ماسب . 
2 2 ا 0 


ولا جز منْه » فهو الشرط . 


م09 


نانرق ل لوصف بسي »أن رق بسنا الطأرق لم ينج 1 


هذا الفرق . 
المسألة الثامنة 
.يجوز التعليل بالوصف المركٌب 17" 0 
قال القرافى : قوله ليك أو الدوران يفيد ظَنّ العلية » والعمل ل بان ظ 
وأجب 4 : ”2 


قلنا قد نقتم أن ملق أل ملقى إجعاما . ٠‏ فلا بد من إثبات أن المرتبة 
التى اعجرم الشارع موجرة هاهنا. . ظ 
قوله : 5 إذا عدم الجزء فعدمث اماهية . م عدم اخزء الى لا يوجب 1 
عدم تلك الماهية ؟ فيلزم النقض على العلة العقلية » : 
.قلا الى له ا ع ما هو جزء لثمل امي موصو يك عد 
وهاهنا الجزء الثانى لم ببق جزءاً للماهية الأولى ؛ ٠‏ بل جزء للماهية الباقة, 
فلا جرم كان عدمه علة لعدم الماهية الباقية » كما إذا عدم أحد العشرة عدوت 
العشرة ٠‏ وبفيت التسعة ٠»‏ فإذا عدم واحد بعد ذلك عدمت التسعة » وليس 
هو جزء العشرة حينئذ » بل تسميته جزءا للعشرة مجاز باعتبار ما كان عليه :. 
والمعتبر إثما هو الحزء بالفعل . ؛ أن الجدزء بالقوة .لا يوجب عدمه : 3" 
المأهية؛ فإن كل كُمّ فى العالم هو جزء للقميص بالقوة » مع أنه لا يلزم من 
ص اسه ؛ بل من عدم الكم الى 'هو جزء بالقعل فقط ٠‏ ظ 
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قوله : ٠‏ ليست الماهية أمراً وراء تلك الأجزاء . فلم يكن عدم أحد تلك 
الأجزاء علة لعدم شئ آخر » : 

قلنا : إن أردت أنها ليس غير تلك الأجزاء باعتبار الوجود الخارجى»؛ 
فمسلم: لكن العليّة - أيضآ - كذلك من باب النسب والإضافات لا وجود 
لها فى الأعيان ٠‏ بل فى الأذهان » وإن أردت أنها ليست عين الأجزاء باعتبار 
الذهن » فممنوع . 

وأيضاً : يلزم خلاف ما أجمع عليه العقلاء أن عدم جزء الماهية يوجب 
عدمها » مع إجماعهم على أن عدم جزء لا يوجب عدم جزء آخر ٠‏ فلم يبق 
إلا الماهية » وهى غير الأجزاء » وحينئذ يتجه المنع والسؤال . 

قوله  :‏ إن اقتضاء الأمر الزائد مجموع الأجزاء عاد الكلام فيه » : 

قلنا : العلة أمر ذهنى إضافى » يوجبه مجموع الأجزاء الخارجية » وللعقل 
أن يخترغ المجموع الذى هو الصّورة الذهنية مجموعآ آخر » وللمجموع 
مجموعا ». وهلُّم جِرَا » ولا يلزم التسلسل ؛ فإن الاختراعات العقلية 
كالتأثيرات » فكما لا يستحيل بعد كل أثر أثر كنعيم أهل الجنة » لا يستحيل 
للعقل اختراع بعد اختراع » ولا يجب الوقوف فيه عند غاية . 

قوله : 5 استلزام عدم الجزء عدم الماهية مبنى على أن العدم علة » وهو 
0 ظ 

قلنا : ليس المراد - هاهنا - التأثير » بل اخُلازمة » وهى أن عدم الجزء 
يستلزم عدم الماهية » كما يستلزم عدم الشرط عدم المشروط ٠»‏ وعدم اللازم 
عدم الملزوم ٠‏ والنزاع فى أن عدم الجزء يوجب عدم الكل جحد لضرورات 
العقول؟ فإنا نقطع أن عدم واحد من العشرة يوجب عدمها ضرورة . 

قوله : « الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم . ولا يكون جزءاً للعلة » : 


بالان؟ 


قلنا: يبطل بكمال العلة » فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم : وليس هو جزء. 
اشنا 0 0 ظ ظ 
وشرط العلة قبول النصاب للملك والانتفاع ؟ فإِنّه سيب 26 اسبب 
وبجوب الركاة. . ظ 
والعلة للحكم غير الحكم فلا يكون الحدّ جامعا . ظ 
ولان الشرط قد يكون لا فى حكم ولا غلة ؛ بل الصفة حقيقية » كلاحياة 
ظ شرط للعلم » والعلم شرط للإرادة » ونحوه . 0 
وبهذه الأسئلة تعرف فساد التعريف الثانى » بل الحق ما تقدم فى خطاب ‏ 
الوضع ؛ وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من : ليد 
وجود ولا عدم لذاته . ' 0 
فالقيد الأول : احترارٌ من المانع ؛ فإنه لآ يلزم عن غلدمة ا 
والقيد الثانى : احترارٌ من السبب ؛ فإنه بس جره الوجرة . 
و« لذاته » احترازاً من أن يقارن وجوده تقدم السبب ؛ فيلزم اعرد 
كالول بعد التصاب » أو يقارن وجوده عدم السبب » أو قيام المانع ' فيلزم 
العدم » لكن لا لذاته » بل لمقارنة عدم السبب أو المانع . ظ 
ويندرج فى هذا الحد 'جميع أنواع الشروط التى تقدمت نقضاً على ذلك 
الحدء ولا يبقى خلل ألبتة' . 0 
قوله : « ومن الناس من أنكر هذا الفرق ؛ : 00 
تقريره :. أن الأستاذ أبا إسحاق وغيره قالوا : ينبغى أن بعل العلة الشرعية 
كالعلّة العقلية هالا يتاب عنها اثزما لبج » تقول : العلة مجمزع ما بازع 


فرق حيتئل . ظ 


ل 


ظ وقد تقدم فى خطاب الوضع الفروق الكائنة بين هذه الحقائق ٠»‏ والبحث 
فيها هنالك مستوفى ٠‏ فالشرط مناسبته فى غيره » وجزء الماهية مناسبته فى 
نفسه » ومجموع العلة أقوى مناسبة من جزئها ».كما أن ملك جميع النصاب 
أقوى مناسبة لإيجاب الزكاة من متاسبة دفع التّصاب للزكاة . 

( تنبيه 6 

راد سراج. الدين 2١7‏ فقال على قوله : ١‏ إن العدم ليس علة ثبوتية دفعاً 
للتسلسل ؛ : لقائل أن يقول ': فى هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم . 

قلت : يشير إلى ما ورد على هذين مما تقدّم من الأسئلة . 

وقال التبريزى (25 : التركيب جائز فى العلل ؛ لأن الحكمة الداعية إلى 
الحكم يجوز ألا يتضمنها وصف واحد ». بل أوصاف كالقتل العمد العدوان . 
وملك المسلم نصاباً ناميآ حولا كاملاً » بل هو الأكثر فى أساليب التعليل . 
وأجاب عن لزوم النقض على العلة العقلية بأن العدم ليس علة - كما قال 
الصئف . ظ 

ثم قال : لو قدرنا جوار التعليل به ٠‏ فعلة عدم العلية عدم الماهية » وعدم 
الماهية لازم عدم جزء الماهية . 

فإن عللتم به فقد التزمتم الإشكال . وإلا فقد اندفع الإشكال . 

يريد أنه وجد عدم بعد عدم » فما يجعلونه جواباً » هو جوابنا هاهنا . 

قال : وقد طلب المصتّف الخلاص من هذا الإشكال بالالتجاء إلى منع كون 
العلية صفة ثبوتية ؛ لثلا تؤدى إلى التسلسل » وهو هرب إلى غير ملجأ . 
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قلت : وما قاله غير متجه أيضآ ؛ لأن العلية والمناسبة » والملائمة 7٠‏ 
والتأثير»ء ونحوهاا نسب وإضافات ذهنية » لا وجود لها فى الخارج » فلا تقوم 
فى اماهيّة ٠‏ ولا مما تقوم به اماهية ؛ فإ اماحية لا تقوم بالنفس يت 
والمفاسد فى ضمن الأوصاف . ظ 


ثم قال فى الجواب عن الثالث: 2١7‏ : إنه منقوض بكل ماهيّة'مركية . - 
ثم قال : : نقول عند الاجتماع : تكاملت المصلحة المطلوبة بالحكم أو بالقوة 
المؤثرة بإجراء الله - تعالى - العاذة كما فى اجتماع الجراحات والأقداح من ظ 
الخمر » على أن حاصل العلل العرفية والطبيعية يرجع إلى اطراد العادة الإلهية ‏ 
بخلق الأثر عقيبها 34 فيجور أن تستقر هذه العادة عند التركيب لاا عند 
الانفراد . ظ 


وقال فى حصر أوصاف التركيب فى سبعة : : يمكن تقرييه من جهة أن أقصى” 
عا يباك عل ار يناي وس ويه + ا مالا أن ماري 
بوخجود أو [عدم]"" 9 وهو 0 اشرما 4 ا الانع 3 بع 
يستقل به ؛ الشخص الواح حصي الما وضات 3 فيختاج إلى غيره » 5 
مجموع ما يتوقّف عليه الحكم : إيجاب وقبول صدرا من العاقل ير 
المحل مع قران الشرط وانتفاء المانع وهى سبعة - التى ثة نقلها الشيرآازى - 
وكل ما راد على ذلك هي تفاميل هذه الجمل ١‏ مسد" إليها وعد 0 
عن عبجز وعى/؟) . 0 ظ 
)١(‏ فى أ ب : الثانى . 
(0) فى أ: بعلم . ظ 
(©) سقط من أ . 
(:) هذا فاسد . وذلك لان نكم فى أوصاف العلة لا فى الشرط والمانع القاعل 
والدل ء ظ ١‏ 


قال الامج الإسلام - قدس اله ووه - فى شفاء الغليل ١‏ الفرق بين علة - 


راان 


ثم قال فى الفرع الأخير : جزء العلة هو الوصف العتبر لإتمام ما يتضمن 
المعنى الذى لاجله يشرع الحكم . 000 

والمحل هو الذى هو بحال إذا ثبت الحكم فيه يفضى إلى تحصيل مقصودة 
فكانت المحلية شرط إفضاء الحكم إلى حكمته . 

والشرط هو الوصف [الذى](١2‏ يتضمن الامن [عن]('2 مفسدة مانعة » أو 
بعلي جا راع فيل التكي ا إيا عائدة إلى الخميلها 6 أو اديه فنا 
يطلب تحصيلها بتوقف الحكم على وجوده نظير ما 59) بانع المفسدة المانعة 
عتبار القبض فى بيع البيع . 


قال : واعتبار رضا المرتهن فى نفوذ البيع من الراهن . 


- وشرطها هو المقصد . وكذلك الفرق بين جزء العلة وشرطها ولارمها ؛ لآن العلة 
ومحلها وشرطها » ونفس العلة وذاتها » وبعض العلة وركنها ٠‏ أمّا محل العلة فهو 
شرطها » وركن العلة هو بعضها ٠.‏ وذات العلة هى نفسها » ولا غموض فى شئ من 
ذلك وإئما الغموض فى الفرق بين جزء العلة وشرطها . والعلة وشرطها » ونقول 
الشرط فى: لسان الفقهاء عبارة عما بمتنع وجود العلة إلا بوجوده لا لما تجب به العلة أو 
يجب به الحكم » ويقال: هو عبارة عما يجب الحكم عنده بوجود علة الحكم » وأما فهى 
عبارة عن الداعئ والباعث ٠»‏ أو عن الأمارة أو عن الموجب ٠‏ إما بجعل الشارع إياه 
موجباً أو بجعل الشارع كما تقول المعتزلة ٠»‏ ثم قال : البيع. موجب للملك ٠‏ والتكاح 
موجب ٠»‏ ولكن بشرط حضور الشهود » فيقال : حصل النكاح بالعقد لا بالشهود ء 
وكذلك الرجم يجب بالزنا عند الإحصان ». لا بالإخصان . وبراءة الذمة عن الصلاة 
بفعل الصلاة عند مقارنة الطهارة ٠»‏ والقطع يجب. بالسرقة عند العقل والبلوغ » لا بالعقل 
والبلوغ قاله الأصفهانى فى الكاشف . 

. 1 سقط من‎ )١( 

(0) فى أ : من 

(©) فى الأصل : الشرط 


مان 


ونظير ميل اعتبار أ القدرة عل عل التدليل1 فئئ “الخال 0900 واعتبار ال ؤية, ‏ 
نظي لمصلحة الاجنية اعبار المي فى فو الها » رياف ذلك فى 
ا ا 100 
انتفاء الحكم » ٠‏ ولا ينتقض هذا الحلا بالسبب وجزئه ؛ فإن الخد شرطه أن 
يكون متحققا فى أحاد أجزاء المحدود 5 والمسمى يه يلزم سس انتفائه انتفاء ' 
الحكم ؛ فإنه بتقدير أن يكون له سبب آخر يجور ثبوته بناء عليه : ٠‏ وإن لم 
يكن له سبب » فانتفاؤه لازم انتفاء مسمى السبب » ٠‏ لا لازم انتفاء ذلك ظ 
المسمى سبباً ؛ وثى الشرط مهما انتفى المعنى المسمى شرطأ لزم م ٠ ٠:‏ انتفائه ' 
انتفاء الحكم َ وإن كان له شروط أآخر 8 وأسباب كائنة متحففقة ٠»‏ .وبهذا ١‏ 
التفهيم يستغنى عن التطويل فى الخد بقيود لا حاجة إليها . 
وأوفى منه بالغرض أن نقول :. الشرط ما اعتبر انتفاؤه ١‏ فى انتقاء 0 
فيتميز عن السبب. وجزئه ع لان شرط إمكان اعتباره فى انتفاء لمكم إمكان ظ 
يبوت الحكم ٠‏ ويتوقف على وجود السب يكماله . ْ /ْ ظ 
ثم قال : الدافع للمفسدة © إنا يجعل شرطأ فى الثبوت إذا لم يمكن ضبط. 
تلك المفسدة بأمر وجودى؛ لثلا يبطل قسم المانع . ٠»‏ فإن أمكن فهو على 
التعارض ٠»‏ ويحتاج إلى الترجيح ٠.‏ ونظيره مفسدة المَاضلة مع الْمائلة الدافعة - 
0 لها ٠‏ وقد ثبت رجحان اعتبار المَائلة شرطأ بدليل الصبرة بالصبرة جزَاف عند ظ 
ظن الممائلة : فاق لاأعميع فى لقره كي إلى النيرة : 0 
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والَاقدان هذه أمور لا يمكن أن تكون أجزاء العلة » بل هى أجزاء ما يتوقف 
عليه الحكم » والكلام إنما وقع فى العلة خخاصة لا فيما يتوقف عليه الحكم . 

د » جزء العلة هو الوصف العتير 6 - يشمكل.بالشرط ‏ | ا 

وجوابه عن هذا : بأن الأسباب يخلف بعضها بعضا لا يتم ؟ فإنا ننقض 
عليه بالسبب الذى لا بد 00 له » ويكفى فى النقض صورة واحدة ٠.‏ ثم إن 
عحدم . | | 

وجوابه أن الانتفاء يتوقف على وجود السبب 1 لآ يدفع النقض ٠‏ ولا 
بحصل به الجواب ؛ لأنا لا نسلم التوقف ٠»‏ وإن سلمناه فالسّبب - أيضا - 
يعتبر انتفاؤه فى انتفاء الحكم « وأجمع القياسون وغيزهم أن العالمية تنتفى 
لانتفاء العلم » ووجوب الرّكاة ينتفى لانتفاء الغنى وغير ذلك » حتى نقول : 
إن عدم العلة علة لعدم المعلول . 


. فى أ بعدام‎ )١( 
. ©» بدل‎ ١ : فى الأصل‎ )( 


يفتان 


الصَنالة اسل ظ 0 
قال الرازى :الوا على لهل يَجوة يبلا ؛ مثا ليل تحريعٍ ظ 


ض .-ه ساس لس ع تنوقير م وى لآ 0 حر 
ا , بآن العرب سمئه خَمْراً ؛ فَإِنَا نعل بالضرورة : أن مجر هذَا اللّْظ لا 
ل تعر لخر ساك 


أئر له كن أريد به عليه بمْسَمّى هذا الاسم من كن حامر مَل ؛ ذلك 
يكون تَغليلا تعليلاً بالوصف » لآ بالاسم . ظ 
ظ المسألة التاسعة 

الملل الاسم 


قال القرافي : اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم . 


قال التقشوانى: إذا فسرنا العلّة بالمعرفة ما ا من ذلك فإن فيه 
تعريفاً؟ . 


قلت : ويقوى 508 بآ مجرد الطرد.كاف فى العلة . 
ويضعف مع اشتر تراط المناسبة ء أو الشبّه فى الصورة » أو الحكم . 


قال الباجى فى كتابا : الفصول © 6١١‏ يصح اد يل الاسم ع 
للحكم . قاله أكثر المالكية والشيخ أبو إسحاق 00 


() يجور أن يجمل الاسم علة اللحكم كما له ليم فى القريب ٠‏ ونقله من أكثر 
العلماء قال : وسواء فى ذلك المشتق ٠‏ كقولك : قاتل وسارق ٠»‏ والاسم الذى هو ظ 
لقب. كقولك : حمار وفرس . ظ ظ ااا 

والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات ؟ . 

إن قلنا : أمارات . فلا امتناع فى جعل الاسم غلم على الحكم كالصفة ' 

وإن قلنا : موجبات. فلا ؛ إذ لا يستفاد منها المعنى . ظ ١‏ 

وقال الاستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب « معيار النظر © : التعليل بالاسم مبنى 
على الخلاف فى التعليل بالحكم / . وقل ملع منه المتأخرون ؛ وأجازه أكثر القائسين 1 
ا قال إفمن نع التعليل بتكم منع التعليل بالاسم . ومن أجاز > 
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وقال بعض الشافعية : لا يجور . 

وجوزه بعضهم إن كان مشتقاً » ومنعه إن لم يكن مشتقاً . 

[ قال : والدليل على ما نقول أن ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطق ٠‏ جاز 
أن يستنبط » ويعلق عليه كالصفات ٠»‏ ولمعانى . 

ودليل آخر : وهو أن العلل الشرعية علامات » وأمارات ٠»‏ وليست بموجبة 
لاحكامها . ولا يمتنع أن تجعل الاسماء علامة علئ أحكام فى أعيان ؛ كما 
تجعل الصفات إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم » وإِنَّمَا يكون معناها الدلالة 
على الحكم بضرب من المواضعة 2١7]‏ » فهذه ثلاثة أقوال لم يحكها المصتّف. 

وقال أبو يعلّى فى ١‏ العمدة » . وأبو الخطاب الحتبليّان : مذهب ابن حتبل 
جوازه ؛ كان مشتقاً ٠»‏ أو علماً » أو لقب . 


- ذلك أجاز هذا » ولهذا قلنا : إن بيع الكلب المعلم فاسد ؛ لأنه كلب كغير المعلم » 
وقال مالك فى زكاة العوامل : إنها تّعم كالسوائم ٠‏ وقال أهل الرأى : لا تكرار فى 
مسح الرأس ؛ لأنه مسح كالتيمم . ظ 

ينظر أسلاسل الذهب ص 4١5 . 1١5‏ » إحكام الفصول ص 15" . فقرة (189) ٠‏ 
التبصرة ص 161 ٠‏ اللمع ص 6ه 

)١(‏ فى أ: بدلا ما بين المعكوفين: ١‏ بياض ؛ وبعده: أن يكون الاسم علامة للحكم. 


دعوم 


تر و1 لع 
ا مسألة العاشرة ‏ 


َال الرازى : ذهب الشافمى ‏ رضئ الله عنّه - ليطي بلمة 
القاصرة ؛ وهو قول أكثر : ر كلمن . 0 


وال أبو حنيقة : لا يَجون» ووَافقُوَا فى العلّة امخصُوصة . 


: أن صحة َي اعلة إلى القرم موق على صا فى كلها قل 
قتا صحها ى تفسها علي صحة ديه إل القع . لم الدون وإَالم, 
دا على لا ا متحت لون فى ها سوا انا مت »أ 


برع م 


كن . 

إن قيل : دل ليجو أذ با : :إن صحَتَهًا فى نَفْسهَا لا : وشاع 
صحة تَمْديتها بل عَلَى صب وجُودها فى غيْرِ الال ؛ وحيتئل ينقطع الدور»: 
سن لك" وكين جد ها هناما َل قسَاد اع القامرة »وطن . 
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وجوه ْ 
لل أي امرة ا نا لاطنب لاا وطق 
0 نهل ا فيه لآم القائدة من الم بها إلى مرق 
الحكذيء وَهَذ القائدة مود ما هنا له لا يمك فى القاصرة أ وليه 
إلى سناكم فى الأصل ؛ لأن ذلك علوم بالخص ؛ ولا يمكن التوسل بها ' 
إلى مُق الحكلم فى غَيْرٍ الأصل ؛ لآن ذلك نما يمكن أن لو جد ذلك 
لوصف فى ختٍ الأصل »جد اتقع حصو نلك قاد 0 


ان" 


ا ا بي 00 


نَم نا :نما ل قائدة فيه عبش" وإن العمبث غير جائز قَدَلك للإجماع . 


س فر س 


الثانى . : الدليل يتْفى الَْوْل بالعلّة الكَظئوئّة لأنه ابا الظّن ؛ وهو غير جائز ؛ 
لقؤله تَعَالَى : 9 إن لظن لآ يُننى من السَن شيتا 14 الم :8 ] ترك العمل 
به فى الْعلّة امَعَدية ؛ لآنّ فيها فَائدةً » وهى التوسل بها إلى مراكم فى غير 


نا 


محل لص » هذه الَائدة موده فى الْاصرة ؛ وجب بَقَاوْها على الأصل . 
الثالث : الله الشرعية أمار 5؛ قلا بد وآن تكون كاشفة عن شىء , والعلة 


قاصرة لا خشف من شَئْء من الأحكام ٠‏ لاونأ مَارةَ ؛ قلا تكون علّةٌ 
والجواب : قوله بابك : مس زه مز ناطق بح 
وجودها فى غير َلك امحل ٠‏ 


نا : أن الحاصل فى سح لآخََ ايكون هو بمينه؛ لاستحلة حول الئاه 

* ع د مع ومو 

الواحد فى مُحَلَيْن بل يكون مثله » وإذًا كَانَ كذلك تقول : كل ما يحصل له 
8س سس سرللر 


من الصمّات عنْدَ حُنُول مله فى مَحَلآخَرَ يكُونَ مُمْكنَ الحصول لَه عْدَ عَم 
لوطه فى تحاط لح الوه قفد ا ان م 6 


تلك الأمُورء فد قي ذلك وجب أ ن تكون عل ؛ لآن تلك العلّية ما 
د حَصلَت إلا بسب تلك | مور . 


مضه الأولى » وى : ٠‏ أنه لآ قائدة فيها » : قلنَا : لا نسلّم . 


قَوله ١:‏ القائدة أن يتوسل بها إِلَى مَعْرقَة الحكم » : فَلْنَا : نسَلُم أن معرقة ‏ 
الحم فَائدةٌ؛ لكن لانم لهل قئدة لأ هى ؛ قمَا الالال على ذا الحَصرٍ ؟ 


م إنا ين دين خريين : 


0 


الأولى اتدل لطي تبج الحا انط رتل 
قائْدة معتبرةٌ ؛ أن انوس إلَى بول الأ ليق الم والساي ايل 


6 يزر 


و واكم اصراف وال امخض بع < ا ”7 
الثانية :أله ائدة كت من اعلم بالشئء ؛ لأن لم الحم . 7 

علَىا عله » صرنًا عَالمين ٠‏ أن ظَائنَ بما كنا غَافلين عله ٠‏ ودلكَ مَحْبُو ض 

القُوب ٠‏ ولا يمتنع ] نضا أن يكن لَنا فيه مصلحة . 


سن للبم إلى مئال الى و 
أو فى جانب العدم ؟. [ ظ 


وغ والأنى سم وهاه كنس إلى تالكر ١١.‏ 
1 :أ طب على طن ون خم الأ وبع عرة .اتنا من ش 
يكنز ' 000 

قلت :. يَكنفى فى الاممنتاع من القيّاس سو 
لم قار بط نميالا 5 


قلت :يجو جد فى الأصل وص مسب لل الك ا َلَوْلَم ‏ 
جر التعليل بالعلّة القّاصرة . لَب هق ارسق شت كوا مو وض . 0 
كان يجب لبه ؛ حي : كَان َم نبُوت الحكلم فى الفرْع . ظ ظ 


أي فصر ءاوضا لك رمف ئها ْ 
حيتئل :ألا شه يبت القيا يمع الح ْ ظ 


7” 


7 سلما 


ور 


الأول ممئو / 


0 ٍ وق س 


113 نيه مم ها تكو باطلة: 2 تيت مل 


مان 


يد 7 ل وى 


مور الحقم. مم أن لالب لَه يون طالب لمالا يع بهء حون بتتاقل 


580 فر #يراس 11 


سلما نما لآ قَائدة فيه ليجو انه ٠‏ ولكن لا يَجُورُ ذلك قبل أن نْ يعلّم أنه 
ل قد فيء أن يمد أذيعلَم لك ؟! وَمَامنا الت للم - حال طَلبه لها - لآ 
ملم أن لك العلة متََدية » أ قاصرء ؛ فلا ةلأ 


وُوف على العلّة اقاصرة : لمكن مهن مره لإ لك حارج عن 


وسلعه . 

لم سنا كل ما كرو ولكئه ُو ص بالننصيصم على العلة القاصرة ؛ إن كل 
ما ذَكَروه حاصل فيها . » مع جوازها . 

كوه 3 الدليل ينْفى القَوْل بالعلة المطنوثة » : 


لا تلم ؛ ؛وَلمصسكبالآية سبق الوا ب عنْه فى مسأل إْبات القيّاس . 

وأيْضا : قل ب ينا أن العلةٌ التعدية كَمَا 2 َم ا وسيل إلى إثبات الحمكطم ‏ فَالملة 
القاصرةٌ وَسيقة إلى تى الحتكم ؛ ؛ قوجب كوْن القاصرة صحيحة ؛ لأنها علَى 1" 
وق النافى وَالَْدية على خلآفها . 

وله ا « هذه الأمارة لآتكشف عَنْ حكمة » : 

كنا : لا سه بل تفن لع مسال اقاس. 

سَلمنَاه ؟ لكنه يكشف عن حكمة الحكم . سَلَّمتَاه ؛ لكنه منقوض بالعلّة 
القاصرة الملمتوصة . 

قرع رع : ُو فى ناكم فى مود لص ابت بلص بم لت ”؟! 


سي بحر ير 


قلت الحتفية : لا يمكن ثبو له بالعلة ؛ ؛ لآ الحكم ملو ل م٠‏ والعلّة مظئوتة . 


٠ عو‎ 


- ا 


او لابخ ينإ .ومني نالعاب قو ١‏ 
لأنا تَعنى بالعلّة ها هنا أمرا ماسب سسيتن ديه 
لأجله؛ ولك مما ل يمكن إنُكاره. ظ 
00 © المسألةالعاشرة 00 
يجوز التعليل بالعلة القاصر ا ظ 
قال القرافى : قوله ٠:‏ الكائن فى للحلٌ الآخر هو مثل الكائن فى محا 
الأصل ٠‏ فكل ما حصل لاحد امثلين عند حصول المثل الآخر ٠‏ يكون بمكن ٍ 
الحصول عند عدم المثْل الآخر » : 0 0 7 
قلنا نامي اند بافية بيد تي لملا لل 6 و 
لهذا البحث فى الامثال . ْ : 1 
. وشاع أن يعر شرك عل كا اطي 09 متمق الحكم فى انال . 
وكذلك جميع الأفعال المطلوية » أو المخير 259 فيها 0 
سلمنا أن العلة فى الاصل هو المثل بما هو مثل ٠»‏ لكن قولكم : : ما ثبت 
له مع مثله » جاز ثبوته له مع عدم مثله » لا يفيد مقصودكم ؟؛ لأن هذا الجوار 
ها نسلمه عقلاً » وذلك غير محل التزاع » إِنّْمَا التزاع فى الجواز الشرعى' ٠»‏ 
ولا تنافى بين الجُوَار العقلىّ والامتناع الشرعى ٠‏ كما يجوز ثبوت حكم 
الإجزاء والكمال للركعة.الواحدة : فى الظّهر ٠‏ والواقع شرعآ للامتناع ٠‏ فحيثئق ‏ 
لا بد من دليل شرعى يدل على الصنّحة الشرعية » ولم تذكروه » بل قولكم: . 
«حكم الشىء حكم مثله ' مدرك عقلى لحكم عقلى ٠‏ 


000 ينظر الإحكام للآمدى ‏ 06 
() فى أ: اعتبره . 
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قوله : ٠‏ يجوز أن يوجد فى الأصل وصف متعدّ يناسب ذلك الحكم ؛ : 
تقرير ٠‏ : أن الفرع يكون قد اتفق على عدم الحكم فيه ؛ لأن البحث وقع 
على هذا التقدير , وبين هذا الفرع والاأصل وصف مشترك . 
وفى الأصل وصف آخر قاصر . 
فإذا علدنا بالقاصر انّجه القول بالعدم: فى الفرع مضافا لانتفاء العلة 
القاصرة . ويكون ذلك عذراً عن الوصف المتعغدى . 
فنقول : إنما لم ينبت الحكم به فى الفرع ؛ لان التعليل فى الاصل وقع 
بالعلة القاصرة ؛ وعدمها يعارض [التعدى] 2١(‏ فى الفرع . 
واعتبار عدمه راجح على اعتبار ؛ ثبوت [التعدى]! "© وييين ذلك بطريقة . 
أو يكون مساوياً له 2 ويكفى فى عدم الحكم سول التعارض على 
التساوى . 
قو قوله : ٠‏ تكون القاصرة مؤثرة فى الحكم مع أن الطالب لها يكون طالبآ ل 
لا ينتفع به" : ظ 
تقريره : أن تأثير ثيرها هو كونها الدّاعى إلى ورود النّص بذلك الحكم ٠‏ فلا 
بحصل للطالب بها إثبات حكم فى الاصل ؛ لأنه ثابت بالنص » بل العلم 
بأنها الباعث » والذاعى لذلك الحكم . 
قوله : « القاصرة تقتضى عدم الحكم » » فهى على خلاف المتعذية 6 : 
قلنا : ئ : هذا يقتضى عدم اعتبار القاصرة : ارت ؛ لحصول تلك 
الفائدة بالبراءة الاصلية . ظ 
والمتعدية مفيدة فائدة رائدة ٠»‏ فكانت أرجح منها + كما قلناء ة فى التصوص 
واليانات الرنبا والمقررة . 





000 
0) فى ! : المتعدى . 


ظ نم 


ش :٠‏ لكن الأمر قد ينعكس ء وأن الحكم .قد يكون إباحة » وردا إلى 1 
320 ؛ فتكون ادا أ عن يرت ذلك الرد إلى ا ومن تلك .. 
الإباحة . ظ 
وأما المتعدية » فتنشىء 07 الإباحة والرد إلى ن الاصل ١‏ 
ظ ظ « سؤال» ظ 0 
قال النقشوانى : قوله ف تكشف عن النع من القياس » لا يتم ؛ لاحتمال ١‏ 
أن يوجد فى الاصل أوصاف كثيرة كلها معرفات . ويتعدى الحكم بواحد - 
منها. وبقيتها لا بنع ؛ ا تعليل الحم بالعلل الكثيرة ٠‏ لا يمنع عدم بعضها ١‏ 
التعليل بالموجود منها : 
وقوله : ٠‏ إن عل القاصرة تكشف عن حكمة الحكم » فنا يتجه عل . 
مدهب من يجعل المعرف فغرفآ للحكمة أو الحكم . [ 
أما من يجعله معرفآ للحكم فقط » فلا يصح هذا الجواب . < 
وقوله : ٠‏ إنه متقوض بالعلة القاصرة » ٠‏ إثبا يليق باصل من يعلل . 
بالحكمة ؛ ؛ لأنه المجور للقاصرة ؛ لأنها معرفة بحكمة الحكم . ا 0 
أما من يجعلها كلها معرفات للحكم فقط . فلا يتاتى له هذا الجواب . 
( تثبيه 4 . 0000 ظ 
راد سراج اللثين فقال على قوله <1) ١‏ « حكم الشىء حكم مثله 1 لان ا 
عليته إنما هى باعتبار تلك الصفات الحاصلة » . 0 ظ ظ 
قال : لقائل أن يقول : لا نسلم أن [عليتها] (21 باعتبار تلك الصفات + بل " 
[ بها و] 7" بوجودها فى غير الاصل ٠ ٠‏ فإن لم : تعتبرها ٠‏ فهو أول السالة. . 


. 777/7: ينظر التحضيل‎ )١( 
20. فى! : علتها‎ )0 
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دقال التبريزى : إن منعوا التعليل بالقاصرة ٠‏ فقد أبعدوا ؛ فإنه لا يمتنع أن 
يقول الشارع : ثبت هذا الحكم لهذا المعنى المخصوص » فلا تقيسوا عليه . 
شرك لأبى بردة : " يجزىء عَنك ولا ته ؛ 6 و( ِنَم 
نَهِيْدَكُمْ عن امار نُحوم الأضاحى لأجل الدائة الى مقت » 200 , 
دان أجوزوا ذلك » فلا يع أن يقلب ذلك على غن الجتهد بطريفة . 
«فائدة») 
قال سيف الدّين0؟2 :الخلاف فى القاصرة إذا لم تكن منصوصة » [و] (©) 
باعي ٠‏ كتعليل الشافعية حرمة الربا فى التقدين بجوهرية الثمنية. 
فأجازه الشّافعى وأصحابه » وابن حنبل » والقاضى أبو بكر » والقاضى عبد 
الجبار ٠‏ وأبو الحسين البصرى ؛ وأكثر الفقهاء » والمتكلمين . 
ومنعة أبو حنيفة وأصحابه ؛ وأبو عبد الله البصرى ٠‏ والكرخى . 
قال |: واحتج الأولون بأن القاضى وجد فيه الاقتران والمئّاسبة » فيكون علة 
كالمتعدى . 
ولأنها علة بالنص » فتكون بالاستتباط . 
قال : والحواب عن الأول : أنه قياس فى الأسباب » وهو مملنوع . 
55 الثانى : أن النص أقوى من الاستنباط فى البعد عن الخطأ . 
ظ دح لذ نت 


. يقال : هم يَدقُون دفيفآ‎ ٠ الدامّة : القوم يسيرونٍ جماعة سير ليس بالشديد‎ )١( 
. . يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضاحى‎ ٠ والداقة ': قوم من الأعراب يدون المصر‎ 
فينتفع أولتك القادمون بها‎ ٠ ٠. فنهاهم عن ادخار لحوم الاضاحى ليفرقوها ويتصدقوا بها‎ 
. 75/1 ينظر النهاية‎ 

(1) ينظر الإحكام : #/ . 


(6) سقط من ! . 


ؤ 00 


حم يمرل بر اوت يبتر بين 


امسآلة امه عشرة 


لي اع شدخي 


اا اه لي امات اق خلانا ينض . 
الفا المصرِيْن ؛ ماله وهم ٠‏ املك معتى مدر شرعى فى الَجَل ؛ أثره : 


إطلاق المصرقَات " وربما قَالُوا ؛ املك الحادث يُستدعى سيا حَادناء وَدلكَ ١‏ 
هو قَولَهُ : بعت وأشيَريْت : وَهاتَان الكَلمَان مركيتان من الحروف التوالية . : 
ع الي لض 


َكل وأحد من تلك الحروف لا يُوجَد عند وجود الحرف الآخرِء فَإِذن ل ْ 


ل 


يع الاك 2 ير اي سمس َ# عر 00 عور ساس اس ١050‏ 


لهاتين الكلمتين وجود حقيقى ؛ أكن لَهُمَا وجودا تقديريا ؛ وهو أن الشارع در ' 
٠١‏ 17 سم ين ور لد 8 رع : 

بَا لك الحروف إلى حين حدوث املك ؛ ضرورة أنه دين وو 0 
السبب. حَالَ حصول المسبب » وقد يذكرون هَذَا التقديرٌ فى جانب لتر < 


ونون 0 إن من عليه الدين » يكُون ذلك الدين مقدراً فى ذسه » . 


اند تاعاس د ال 0 


اعم أن اكلم من نس الات ؛ لإ «الوجوب؟" إمَا أن يكُونٌ مرا ' 
بمرت خطاب الشترع ؛ عن ما مو مهيا أويكُون الئل فى سه ؛. 


بحيث يكون للإخلآل به مَدْخَل فى اسنتحقاق الم ؛ على ما هو قَول المتزلة . 


وس برا ى اسعك 0 وو 0 
فَإنْ كَانَ الأول : لم يكن كن لمق الخطاب حاجة إلى مبتى لات ٠‏ يكو ول 1 
و م كو و وروي ام 00 . 


أ لأن لك تعلق دِيم زَلى ؟ فكيف يكون معللا بالمحدث ؟. 0000 
وَإِنْ كان الى لحك جما الح ولد ةن 
إِلَى بَقَاء الحروف . 0 ْ 0 
وض : قاقر يجب أن يحون على وك الواقع + والحروف' لو وجدتت * 
مجتمعة 5 لَحَرَجَت عن أن تكون كلاماً . لو 2 الشرع بقَاء : الحروف الْتَى | 


هيم 


٠ : 1101‏ بعت وأشتر يت » لم يَحْصل عنْدَ اجتماعها هذا الكلام : 
وما دير كال فى الّمة ‏ فَهُوَ سقط جد بل لآمَعتى له إلا أن الشرع مكت . 
ما فى الال 30 فى الاستقبّال ؛ من أن يطالبه بذلك القدر من المال ٠‏ فهذا 
مول شرع عرف . 

قَآما ادير في الذمة و فهو , من ات الى ل لا حاجة فى العقل وار 
ليها | 


١ حعسه‎ 


المسألة الحادية عشرة 8. 


فى التعليل بالمقدرات ٠‏ 
قو إال اوسرد سال يايلا + واللاك سبال يبينة البنياته 
ابل . والدين ودرا الجر 
قلنا : فهرسة المسألة إن أريد بها ظاهرها ؛ وهو العلة الشرعية » فهذه الكل 
ليست مطابقة ؛ لان الك والتصرف ونحوها ليست عللاً يصح بها القياس . 
وإن أريد أنه لا يجور التقدير : فى الششريعة » فهو غير مستقيم لوجهين : 
الأول : أن هذا البحث لا تعلق له بالقياس » ونحن فى كتاب القياس 
ومسائله » فيصير الكلام غير موجه . ظ ظ ظ 
الغانى : أن هذه الدعوى باطلة فى نفسها ؛ لأن الشريعة مملوءة من التقادير» 
حتى إنها فى جميع أبواب الفقه » فكيف ينكر ؟ ١‏ 
وقد أكثرت من بيان ذلك فى كتاب ١‏ الامنية » » وأذكر - هاهنا - طرقا من 
ذلك » فأقول : التقدير الشرعى هو إعطاء الموجود حكم المعدوم » والمعدوم 
حكم الموجود . | ا 
فمن الأول : النجاسة اليسيرة ٠»‏ والضرر اليسير ٠‏ والصور النادرة فى كل 
باب » هى معدومة فى نَظَر الشرع ٠‏ ونحو ذلك . 


1 


مع0؟ 


ومن الثانى : الاعتاق عن الغير لكر الولاء ».[]211 إنما يستقيم. 
ذلك إذا قر له املك »حتى يتجه ثبوت الولاء المرتب على العتق المترتب على 
الملك المقدر لهءوإلا فثبوت أجحد هذه بدون الآخر غير ممكن فى قواعد الشرع . ْ 
وكذلك التوريث من دية الخطأ لا يتناوله الميراث ١‏ وهو لا يملك حتى يزهق, 
نفسه ؛ لأن الزهوق هو السبب' ؛ فيتعين التقدير . 
وتقدير المنافع فى الإجارات موجودة ٠‏ وأعيان السلم حتى يصح إصدار 
العقد ؛ ؛ فإن العقد لا بد له من متعلّق محققا ؛ ؛ كبيع للرئيات ٠‏ < 
أو مقدراً ؛ كبيع المعدومات .. ظ ' 
وتجد ذلك إذا أمعنت النظر فى القراض » ولاق ٠ ٠‏ والصلح . اللي 
والوديعة ». وغير ذلك . . 0 ظ 
قوله : ٠‏ الوجوب مب تعلق خطاب الشرع عندنا » : 
قلنا :ليس كذلك»: بل الخنطاب المتعلق ؛لا مجرد التعلق . بيتهما فرق كبير. 
قوله : « التعلق قديم » فلا يحتاج إلى أمر محدث 6::- ظ 1 
قلنا : لالم إا عق متي على هذا عدت » كد تلق لكف عل 
تقدير وجوده وحدوثه ء إكما تعلق خطاب الله - تعالى. - بوجوب الظهر ‏ 
علينا إلا مرتبآً على تقدير, حدوثنا وحدوث الزوال + وغير ذلك د 
وانتفاء الوانع ٠‏ أما تعلقه فى الآرل مطلقا » فلا.. 0 00 
ثم هذا الكلام يبقى تعلقه بالحقق المحدث : كالزوال » ورؤية الهلال 05 
و ا ا [ 
قوله : « وإن كان الثانى. ' فالمؤثر جهات المصلحة والمفسدة . 53 
إلى 4 مروف ظ 


5081 


قلنا. : لا تئافى بين كون المؤثّر المصلحة ١‏ وبين أن تكون الحروف ضابطة 
للمصلحُة . والمعرفة بها » ثم المصلحة فى نفسها حادثة فيلزم فيها ما قلتموه 

فى الحروف . 

قوله : المقدر يجب أن يكون على وفق المحقق . والحروف لو اجتمعت 
خرجت عن أن تكون كلامآ » : ظ 

قلنا : نقدرها مجتمعة على وجه يصدق عليها أنها كلام » وتكون كأنها 
الآن مترتبة فى الحس 2 وهى موجودة فى أزمانها ٠»‏ موصوف جميعها 
[بالحدوث](١2:‏ [وكذلك] (' الآدمى مرتبآ أعضاؤه فى بقاعها » وليس من 
شروط التقدير أن يكون المقّدر ممكن الوقوع ٠‏ ؛ بل قد يكون مستحيلا كما قدر 
الله - ثعالى - الشريك فى قوله تعالى : © لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدتا» 
: [ الأنبياء : 77 ] مع استحالة الشريك . وإذا لم تمنع الاستحالة التقدير 3 
صمح ما قلناه ؛ لأن غايته أنه مستحيل . ظ 

قوله : ٠‏ لا معى للتقدير إلا تمكين الشارع للإنسان من المطالبة'بذلك 
المال؟ ., آ 

قلنا : المطالبة لا بد لها من مطلوب ء ويكون ذلك المطلوب متميزاً بقدره » 
ومحله ء وجهته » وصفاته عن غيره ٠»‏ ولا نعنى بالتقدير إلا كونه مفروضاً فى 
ذمّة المطالب» مختصاً به على الوجه المخصوص ٠»‏ وكذلك الدّمة صفة مقدرة 
فى المحل تقبل الإلزام والالتزام » كما نقول : البالغ الرشيد المكلف فى نظر 
الشرع له صلاحية أنه إذا أتلف شيئاً ترتب عليه قيمته » وإذا باع أو اشتر 
لزمه التسليم » أو الثّمن . 

وهذه الصلاحية نتعلع. بانتقانها شرعاً عن البهيمة ١‏ والطفل فى المهد ونحو 
ذلك . 


. فى أ : بالوجود‎ )١( 
. )فى | : وكذات‎ 


ال 


وهذه الصلاحية الخاصة. 'هى الذمة ٠‏ وهى صفة شرعية يقدرها اشاب فى 
محل دون محل » ويقضى بارتفاعها بعد ثبوتها فى اليت ونحوء . ظ 
ش «سؤال» 
قال التقشوانى : الملك فى العرف ١‏ والشرع . 3 
أما الأول : فيقولون ': هذا ملك فلان ؛ فيتصرف فيه . ٠‏ ويعللون عدم 
التصرف بعدم الملك ؟ ؛ فيقولون :. باع ما لم يملك ٠‏ ويقولون : عقد صدار من 
أهله فى محله؛ فيفيد الملك . ويقولون : ار حا مان الذي باو إجنه» 
فلا ينفذ وعكسه .. 0 0 ظ ظ 
ويقولون : ثبت ملكه ؛ ؛ فحل له التصرف . و وزاك ملكه ؛ فمنع 5 ول 
ل يحصى فى ألسنة العلماء » والمناظرين . ظ ظ 
وأما الثانى : فلقوله تعالى . (إِنَا أختلنا لك أزواجك اللأنى اتيت 
ور وما ملكت يَمِينك 4 [ الأحزاب 5٠‏ ]»ء وأمثال الله ار لين 
الكتاب والسئة . 


إذا عرنا ارح حل التصرف بلك اليمين » فلا بد أن يكون املك مغايرا. 
لجواز التصرف ؛ ولان الملك ثبت للمحجور » وليس .له تصرف ٠‏ وثبت' 
التصرف بدون الملك ا والحاكم » والولى ٠‏ والوكيل . 0 
ظ ( 7 ثنبيه 6 0 
| واد راج اين 217 فقال . : لقائل. أن يقول تت ضيه ارسي عمال: 
الخطاب ؛ ؤقد اعترفت أولن. الكتاب بحدوئه افتقر إلى سبب حادث 5 وكون' 
الحكمة مؤئرةٌ ة فى الحكم لا ينافى كون الوصف مؤثراً لما قاله » [وكور 29 
التقدير على وفق الواقع 6 وليس معناه أن [المقد 3 يعطى حكمه ل كان 
موجوداً ) بل مع له يعطلى حكم مؤثر موجود ' 

(1) ينظر التحصيل : 584/6 ١‏ 


(5) فى أ : أن . 
(9) فى أ: القدر . 
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قال التبريزى : الحكم الشرعى قد يرجع إلى معنى يقدّر صفة للمحل . 
كالعصمة ؛ والملك . والتجاسة ٠‏ والطّهارة ٠‏ فإذا جوزنا التُعليل بالحكم ظ 
الشرعى. دخل فيه هذا القبيل . 
والكر جماعة التقدير فى الشرع تصورأ ٠‏ فضلاً عن التعليل به . 
والممارس للشريعة والقواعد السمعية لا يقدر على دقع الخال » وعموم 
المعانى وكليتها ٠‏ ويدل عليه أمور : 
الأول : أنه لا سبيل إلى إنكار الرّقء والحرية: والعصمة » والملك . 
والحقوق كحق الشفعة والخيار ٠‏ ولا يمكن تفسيرها بنفس الأغراض 
والثمرات: ولا بالأسباب د والنكاح ؛ إذ هى صفات المحل حقيقة » وأما 
الثمرات ؛ ولأوجه ثلا 
الول : أنها معللة بها ؛ فيقال : مملوك ؛ فيجوز الانتفاع به » ومعصوم؛ 
فيضمن» ونجس ؛ فلا يجوز بيعه » وحر ؛ فتقبل شهادته » وينفذ أمانه . 
وتنعقد به الجمعة . 
الثانى : أن الثمرات قد تختلف ١‏ وتنتفى بالكلية مع بقاء الملك » كما فى 
الجحش الصغير » والمطعوم . والمرهون 2١(‏ ع والعبد الآبق » والثّرة الملقاة 
فى البحر . 





)١(‏ الرهن لغة : الثبوت والدوام ٠‏ يقال : ماه راهن ٠‏ أى : راكد » ونعمة راهنة؛ 
أى : ثابتة دائمة » وقيل : هو من الحبسٍ . قال الله تعالى  :‏ كل امرىء بمَا كَسَبْ 
رهين » [ الطور : 7١‏ ] ء وقال : « كل نفس بمَا كَسبّت رَهيئَة © [ المدثراً ا" 
وجمع ره ٠‏ قحل وحبال » ورهن سقف وسّف ٠‏ عن أبى عمرو بن العلاء . قال 
الاخفش : وهى قبيحة ٠‏ وقيل : رهن جمع رهان . ككتّاب وكّب ٠‏ ويقال : 
الغبي* وأرخنته بمعنى » قال المضنف رحمه الله : وهو فى الشرع : امال الذى يجمل 
وثيقة بالذين ٠‏ ليستوفى من ثمنه إن تعذر اسنيفاؤه من هو عليه : - 


48 ظ5, 


فإن قيل : غرضية الانتفاع حاضلة » والسبب قائم » فقد يكبر الجحش » 

وينفك الرهن » وتعود الدرة والعبد ؛ كيف والجمحش يباع والآبق يعتق ؟ : 

قلنا : غرضية الانتفاع . إما أن تكون هى الاستعداد. فلا وجوه له فى 00 
الجمحش. والدرة » والمرهون والآبق أمر حقيقى » لا حكم شرعى . 

وإن كانت بار عن ترك له ٠‏ فليتقل لفظ الانتفاع الى املك "00 
فنقول : ليس بمملوك فى الخال ؛ وإنما يملك فى ثانى الجال . ولا شلكاً أن - 
هذا خلف فى مواقع الغرض » ثم الفرضية متحققة فى الخمر ٠‏ وجلد الميتةء ظ 
وفى الصّيد قبل التعقل » وذرارئى الكقار قبل الاستيلاء » وهو هو أقرب من توقع ١‏ 
عود الددّرة من البَحْرِ » ولا يطلق عليها اسم الملك » .وأما صحة البيع وثفوة < 
العتق ٠‏ فلا يجوز [تفسير] 2١:‏ الملك بها ؛ فإن الإيبام موعن يراك 1 
نفوذ ابيع والعتق على الللك. ؛ فيتمانعان . 


> انظر : لسان العرب . 012 هرملا١ا‏ ء العبلح لير عم 5 1 
الصحاح : 6 ه المغرب : ”هم“ ., ظ 5 
. واصطلاحاً احرف الحنفية بأنه : جعل الشى» ٠‏ حبوسا بحق مكن اسيفاه من الرهن ظ 
كالديون . 00 9 
وعرفه الشافعية بأنه : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ؛ لينتوفى منها عند أتعذر 7 
وفائه . ئ ظ ان 
وعرفه المالكية بأنه ملل اقنضه نوتقا يهان دين :: ا 0 
وعرفه الحنابلة بأته : المال الذى يجعل وثيقة بالدين ؟ ليستوفنى من ثمنه إن تل ظ 
استيفاؤه من ذمة الغريم : ١‏ 
انظ : تكملة فتح القدير ٠ ١0/1:‏ مجمع الأنهر : 584/7 + أخاشية الشرقاوى ظ 
على شرح التحرير : ٠ ٠١9/1‏ مغنى المحتاج : 171/7اء حاشية الدسوقى : 
7 ء أسهل المدارك كن ٠‏ الإقناع فى فقه الحنابلة : 7م ١6١‏ 2 المغنئ! لابن 
قدامة : "11١/5‏ . ظ ظ الا 
)١(‏ فى أ : تعبير 


6م 


لوجه الثالث : أن الانتفاع بجهة التوسل لا يجوز أن يكون من مسمى 
الملك» والانتفاع بالعين قد يتوقّف على الموصى له بمنافع الدار والداية على 
وجه اللزوم فى مدة بقاء المحل دون الورثة » والملّك فى الدار مضاف للورئة 
دون الموصى عليه . 

وأما لتفسير بالاسباب 2١7‏ فلوجهين 

احدهما أن للك معلل يتلك الاسباب » فيقال : ملك بالبيع » ٠‏ ملك 
بالهبة ٠‏ ملك بالوصية . 

الثانى : أن الأسباب ذواتها أمور حسية ٠‏ واعتبارها إن رجع إلى مجرد 
ترتيب الآثار لم يكن أمرا ثالث . 

وإن رجع إلى أمر آخر ٠‏ فنقول : هو أمر محصل أم لا ؟ والثانى ليس 
بثابت ع وإن كان محصلاً ٠.‏ فليس حقيقياً ٠‏ فيلزم بالضرورة أن يكون شرعياء 
فيكون مقدراً . ثم الاعتبار أمر مضاف ٠‏ فما الذى اعتبر فيه السبب : 

فإن كان نفس الثمرات ٠‏ فقد بينا بطلانه طرداً وعكساً . 

و أمرا آخر ٠‏ فهو الذى ننى باملك » ويس بمحقق ٠»‏ فيزم أن يكود 
مقدراً. ' 

الأمر الثانى : هو أن المسلم فيه » والدين المؤجل » إما أن يكون شيئاً 
مستحقا أو لا ؛ فإن لم يكن فقد خرج عقد الَُاوضة عن العوض » ثم يلزم 
ألا يصح الإبراء منه ء ولا الاعتياض عنه ٠»‏ وهو خلاف الإجماع ه أو شيئاً 
مستحقاً فاستحقاقه إما أن يكون ثابتآً فى الحال » أو فى المآل » والثانى 
باطل لوجهين : 

أحدهما : لزوم-تعليق حكم المعاوضة . 

الثانى : آلا ينفذ الإبراء عنه » أو يخرج على قولى الإبراء عما جرى سبب 


: فى ب : الأسباب‎ )١( 


أومة“ 


حارم يفي ا و 
عليك » ثم لو فرض 8 اماق المتأخر يثبت حالة الحلول » أو 0 
التسليم . ْ ظ 
حالةالتسليم باطل لوجهان :. 

أحدهما : أنها مجهولة » والسّلم لا يقبل الاجل المجهول . ظ 
الثانى : أنه يلزم منه آلا يطالب بشئ قبل بل التسليم ١‏ إنه ما انتحق عليه . 
وأما حالة الحلول ققد تخلو عن اتيم . ٠‏ فبأى شىء يتعلق الاستحقاق ؟ 0 
ولا خلاف فى أنه 100 . يثبت فى عين من الأعيان [ على الرحة” 
الموصوف](؟) ٠‏ [ فإن ثبث فى الموصوف فهو المقدر » فإن قبل : الحم هو 
وجوب تسليم عين من الأعيان على الوجه الموصوف ] . 0 
قلنا : ما توجبون تسليمة هل يثبت استحقاقه أم لا ؟ فإن لم ينبت لم يجب 
تسليمه ؛ فإن تسليم ما ليس بمستحق ليس بواجب.» وإن ثبت استحقاقه . 
فمتعلقه هو العين التى يقع فيها التسليم أم أمر أعم ؟ الأول : باطل ؛ لأنه ‏ 
مجهول حالة. العقد ؛ ولآنة لم يتناوله العقد بالإضافة ٠‏ ولهلأ كان يجور له . 
ألا [يسلمه] ("2 ذلك بعينه . 0 
وإن كان أمرآ أعم على ما هو المذكور عند العقد . فلا شك فى أنه لم ٠‏ 
يثبت استحقاقه فى شىء من الأعيان » وهو لا يقوم بنفسهء فيكون مقدراً "٠‏ 
وإذا بطل تآخر الاستحقاق المتأخر ٠‏ فيجب أن يتعلق بالموصوف المقدر » ثم | 
الاستحقاق على هذا.لا يمكن أن يكون إيجاباً ؛ فإنه لا يتعلق بالذوات بل ' 
بأقعال المكلفين . ٠‏ ثم لاا خلاف فى انتفائه »؛ فيتعين أن يكون معنى شرعيا . 
مقدراً » ولا بد للمستحق' من محل يقوم به ؛ فإنه لا يقوم بنفسه ١‏ |وهو | 
الذمةء وهو أيضاً أمر مقدر عرفي , قدر [ الششرع اناا 0 


ْ سقط من أ . ظ ظ‎ )١( 
. فى أ : يسلم . 0 (0) فى أ: الشارع‎ )0( 


نينا 


والأمر الثالث : الأخبار 2 قمنها قوله - عليه السلام - 00 من ترك حقا أو 
مالا فَلورتَته © (١؟‏ » الحديث أضاف الترك إلى الحق المقدر إضافته إلى المال 
المحقق ٠»‏ فيستدعى وجوداً » وليس بمحقق ؛ فيكون مقدرأ » ولا يمكن حمل 
الترك - هاهنا - على عدم الفعل ؛ فإن الترك بهذا التفسير ليس مجرد الإرث 
إجماعا كتمليك المباحات 5 وتطليق الزوجات »؛ وإنشاء العقود . 
وقوله عليه السلام : : من مَلَكَ ذَا رّحم مَحَرم عَتقَ عَلَيْهِ ؛ فإنه يدل على 
أن الملك معنى مقدر ؛ فإن جواز الانتفاع هو المحذور اذى شرع العتق لنميه 
باسقاط ميناه « ولم يترتّب على شراء القريب أصلاً بالإجماع ( ومع جعله 
الملك * شرط العثقي . 


كار 80 عر سس سل قر عي 


وقوله غليه السسّلام : ١‏ النكاح رق فَلْينظر أحدكم أين يضع كَرِمَته » (5) 

فإنه يدل على أن النكاح معنى يقوم بالمرأة على مثال قيام الرق بالعبد ؛ إذ 
لا يمكن إطلاق الرق علنى العقد , ولا [على]7) الوطء وحله . 

الرابع ال اختلاف العلماء ل ا رن الما 
الرتفع هو اعفد الحقق أو اللقدر » لا سبيل إلى الأول : ؛ فإن ما وجد من 
الحقق لا يمكن أن يقال : ما وجد لا وجود له حقيقة فى الدوام ليرتفع . 





010 متمق عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه » ألخرجه البخارى فى الصحيح : 
15 هو اكتاب الفرائض (86) ء. باب : ميراث الأسير (5؟) » الحديث (5157) . 
واللفظ له ' وأتخرجه مسلم فى الصحيح : ١578/7‏ ء كتاب الفرائض (7؟) » باب : 
من ترك مالا فلورثته (5) » الحديث )١519/17(‏ . 

(؟) ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين 5 ؛ وقال العراقى فى تخريجه عليه : 
روآه أبو عمر التوقانى فى معاشرة الاهلين موقوفآ على عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر - 
رضى الله عنهم - وقال البيهقى : وروى ذلك مرفوعا .والموقوف أصح . 

() سقط من أ . 

(:) فى أ :© افنهما . 


“مم 


5-05 : اتفاقهي على تقدير النية عند انعقاد الوم » واختلفوا. فى أنا جهة' 
تقدير بقاء البحققة استصحابأ » أو فرض وجودها ابتداء عند الصوم الى 
عليه إمكان التصحيح بنية مِن النهار . ظ ظ 

ومئها تقذير التافع حالة عقدٍ الإجارة ؛ ليرد عليها العقّد.؛ إذ لا بد من.. 
معوض يستخق قُبَالَةَ الأجرة » إذ لا يمكن أن وخسا د ١‏ 

ولا [بالاستعدادات]250 لأنه ينافيه التأقيت » والانفساخ بعل بالتسليم . 
جواز صرف المنافع المتوقّعة إلى جهة غرضه ؛ فإنه يلزم منه آلا يصرف 7 
| المنافع إذا استوفيت إلى المستأجر » بل إلى مالك العين »كما فى بدل الم 
. بالشبهة . ظ 0 ظ 
< 5598 جماعهم على تقدير ملك الاب فى الاي الملوكة للا ل 
التلون أو مع الوطء ؛ ليظهر أثره فى نفى المهر أيضاً . ظ 

ومنها : تقدير ملك الابن فيما يمهر عنه الأب 5 حتى لو عاد بسع ء | 
طلاق بعد الكبر عاد إلى ملك الأب . 

ومنها : .تقدير الملّك فئْ المعجل زكاة عن أربعين حتى تصور وقوعه ركاه . م 
وقوله : «.الخطاب قديم يستغنى فى تعلقه عن توسسّط حادث 6غ فقد بينا أن 
ذلك التعلق غير كاف فى تحقيق حكم الشرائع ؛ وإنما يرجع إلى .مجرد 
صلاحية الكلام القديم المتعلق بالأفعال الحادئة » فهو كتعلق القدرة القديمة. 
ادن الممكنات فى الأزل؛ وذلك غير كاف فى وقوع الحوادث » بل لا ب 
من تعلق أخص من ذلك فى تنجز الأحكام الشرعية » ولهذا انتظم أن نقول : ظ 
لا حكم للافعال قبل وروة الشترع » وأن تحريم الخمر حكم حادث »الا يد له 
من سبب حادث ونحو ذلك ٠‏ ثم إذا حصرنا الأحكام الشرعية فى التكاليف» ‏ 
فلو زوج الجد أحد حفيديه بالآخر » فما حكم هذا العقد ؟ والصبى ليس 
أهلذ لتعلّق الخطاب بفعله » ولا يتعلق بالولى غير وجوب النفقة » وربما لا ئ 
تجب الثفقة' فى مثل هذا. التكاح ٠‏ ثم إن لم نفر ضص سابقة استحقاق على .٠١‏ 


. فى 1 : اليمين .00050 0) فى أ : الاستعدادات‎ )١( 


لا 


الصّّى فى ماله كيف نتصور ابتداء إيجاب إخراج مال الصبى على الولى ؟ فإذاً 
لا حكم لهذا العقد فى الحال » والنكاح لا يقبل التعليق لينعقد مفيدا لجواز 
الوطء بعد البلوغ » ٠‏ ثم يلزم منه ألا يتوارئا قبل البلوغ ء وألا تحرم الصغيرة 
على أب الصغير إذا مات قبل نفوذ التنكاح . 

فإن قيل : ما أثبتموه من المعانى المقدرة إن كانت نفيآ محضا » فليست 


أو ثبوتيآء فهل هو معلوم محقق أو متخيل موهوم ؟ 
فإن كان الأول : : فقد تجدّد فى المحل صفة حقيقية معقولة 3 وهو معلوم 


البطلان بالضرورة . 
وإن "كان العّانق : فهو وهم كاذب » ٠‏ وفتح هذا يؤذى إلى التشكيك فى 
الفمروريات . 
قلنا : المقدر ينقسم إلى : ما سبق العلم به قبل التقدير » وما لم يسبق 
العلم به . 


اذى يسبق العلم به ينقسم إلى : ما يحس به » وما لا يحس به . 

والاول ب ينقسم إلى : الأجسام ١‏ والأعراض . 

أما الأجسام : فكالبيع المقدر بقاؤه بعد تلفه قبل القبض » والنصاب المقدر 
بقاؤه بعد الإتلاف عند الحنفى . 

[وأما] 2١(‏ الأعراض : فكالأقوال » وعقود التصرفات » والنية المستصحبة 
فى العبادات . 

فأما ما لا يحس » فيتنقسم إلى : معقول » ومشروع . 

فالمعقول : كالحياة المقدرة فى النطفة ٠‏ والموت المقدر فى المرتد . 

والمشروع : كتقدير بقاء الملك فى معجل الزكاة ٠‏ فهو تقدير مقدر في 


مع 


نفسهء وتقدير الدَّراهم دينآً هل هو تصور حقائقها لتعلق الاستحقاق بها ' 
فيكون من المعقول ؟ أو تقدير أعيانها ؛ فيكون من المخسوس ؟ فيه خلاف ٠‏ 
وأما ما لم يسبق العلم به اقبل التّقدير » فكثبوت الملك » والاستحقاق » - 
والتخصيصات » وسائر أحكام الشرع من الطهارة » والنيجاسة » والزوجية اا 
والعصمة ٠‏ والمقضود أن ما يرجع إلى ما سبق العلم به » فحاصل تقديره 

يرجع إلى تصوير حقيقته حال عدمه فى بناء أحكامه عليه » وليس ذلك وهما: ‏ 
كاذباً » فإن الوهم هر الذى يغالط فيه قوة الوهم. قوة العقل مع شعوره ‏ 
بعدمها لا رمن وصور المعقوللات لا ينكر خطورها للنفس .»2 ولكن قد ظ 
تقتضى المحبة أو التعظيم ,تأثر النفس بتصورها حسب تأثيرها بتحققها ٠‏ 
فكذلك فى الشّرع مثلاً خلوص التّية حال تحققها يشعر بالاستمرار » والتجديد ظ 
فى كل لحظة » لولا العجز البشرى والعَفْلة المستولية » فراعئ الشارع ذلك!* 
الح ص 0 


- 


لخصيرةة ٠.‏ ظ ظ 

وأما ما يرح جع إلى ما لم يسبق العلم به قبله » فهو إثبات حالة مُضاهية فى - 
العقل للعالمية والقادرية © وكون الجوهر متحيزاً ؛ وفى العرف يضاهى ٠‏ 
الجهة7١؟‏ والعظمة » والوقار » والياتة » واظقارة + بول شك أن لها أسبايا . 
وآثاراً » وهئ وسائط بين الآثار والأسباب » وليست'عين السبب » ولا'عين * 
الأثر + والمكر للمعاتى إذا نظر فى مناظر العقل بعين الإمكان (؟) ٠‏ ينبغن أن . 
يطالب بتطبيقها على [ الأحوال التى هى أحكام المعانى » لا ] 227 نفس 7 
المعانى؛ فإن ذلك:صول ». بل إذا أرسلنا طلاب الحقاق (؟؟ فى مجارى ضيق' 
العبارة » قلنا لهم ما معن التعلق الذى جعلتموه جزء ماحية الحكم ؟. ‏ اا 


(0 فى له ْ 2030 ١(9؟)‏ فى أ : الأفكار . 
(4) فى أ : المحافظة . 


5م 


ماي امي و لا حا ب لكان حي د 
1ك بي 0خ 0 5 ع م عير عم ا ل ع حم حرا شو را مايه ةيد د 
الملا لاا ام يرل ايع جع ع عي عم م ا حر حت حي د د 5 

يي مبنات_ مدن مدح ا عن عت يب ع ع مع + اس جسم سج ل عه 
00-5 »- اه اال ام مود كك نكي لساك 
2 اي في ون هت بث0011 مهم 5-5 ل ل لل 22ج دحي اسع يي كي ادر امار ايت 

ع ١ه‏ مق ---2 _--2 --- -_-- ع 2 م 2 ع ةيد مووا---2 كد 

يتح حشككحوت حك ره لم رك د جه جز 7ت سيم سي يت ل لي 

2 لل لت ال كم ل د مر 
حت --- ا يلس د بر ا كك سس لس حي يم 

- ح لخنم رحج إلي و سق “ااام سويد حي حي دي م - 

سام 


لو 

أهو ثبوتى زائد على نفس الفعل والخطاب أم لا ؟ 

فإن كان » فهل له تعلق بهما أو بأحدهما ؟ 

فإن لم يكن» فليس بمؤثر فيهما . 

وإن كان ٠»‏ فهو إذآ صفة حقيقية ثابتة للفعل من الخطاب » أو الخطاب من 
الفعل » أولهما » وإن لم يكن ثبوتيآ » فهو وهم كاذب . 

قلت : التعلق من باب النسب والإضافات التى لا وجود لها فى الأعيان ١‏ 
وهو 5 ثابت قطعا ' كالحكم بالبنوة والأبوة ٠‏ والتقدم والتأخر فى بعض 
الحقائق » وإن كانت نسبة عدمية . | 
وقوله قبل : ١‏ هذا الكلام متعلق بالقوة 0 اتاو 
كالعلم » وكما يخيل العقل فى الأزل علمآ بلا معلوم » يخي 
٠ : 0‏ فكذلك أنواع الكلام ٠‏ وقد تقده 
وكما أن تعلق العلم فى الأزل فعلى 
تقريره . 


امهم 


النالة الثانية عشرة 5 
قال الر 0 ى : مَاهنا نا بحا : 


الأول لفاك ها زح .قا خخ ار 
من وأحد » وفلك الأحكام ا إما أن تكو ممالل . أو مختَلقة ير منضادة, أو 


- 


هَِ و كك ل" 0 قور 


مختلفة متضادة : ْ 
قَالأول ليكو فى ذأت وأحدة» أذ فى ين 


والأول محال" ؛ لامنتاع اجتماع الخلين . ٠‏ والثانى جائرٌ » وهو :قل ابي 
حَصل بفدل زيْد وعمرو ؛ فإ يُوجب القصّاص عَلَى كل وَاحد منْهُمًا .. 


و ص ار مل عم الؤرمر ل 2 لطر عر 


آم التأنى : وَموَ أن تُوجب أحكَاما مُْتَلفة غير مَضَادَة فهو جار 5 
الإحرام يشي نتف بالميم والساا الان. ظ 


5 0 سل سس اظر ع أ 


وأما الثالث : : وهو هو أن توجب العلّة أحكاما متضادة . قلا يخَلُو : إما أن يتوقف . 


ع عا بر 


ابه لَهَا على شرط» أ لأ يتقف . 
نكاد الأول : فالشرطان إما آلا يجوز اجتماعهماء أو يجو 


ممص و مر 


له م سج 2 وس اظر 


يك دلوو عوجي لخ تاي , لذ حول . 


ر 


و" 0 رع س ” بقزى في 


شَرْطَيْن لا يَحتَمِعَان . وَإِنْ كَانَ يجوز اجتماعهما ٠‏ فهو محال ؛ ؛ لأنهُمَا إذا- 
اجتمعا لَمْ تكن العلّبائنضاء أحَدهما ؛ أولى من اقتضاء الآخر ؛ نَوَجَب أن . 


تَقْعَضيهما جميعاً ؛ وهو ممْحَال ؛ أو لا تقتضى واحداً مهما ء وحيتذ تخرج ‏ 
عله عن أن تكون علّة ٠‏ وبهذا البيان يَظهر أيضا أنه لا يجوز أن يتوقّف اقتضاء . 


سمي اسن 5-2 م ع 


العلة مَعلُولِيهَا المتضادين على شرط ١‏ 


 ”ممرأ‎ 


سا اى سار 


لثّانى : من شرط العلّة اختصاصها من له الحكم , وإلاً لم يكن اقتضاء 
حْصُول الْحكم لشسئء أولى من افتضاته ليه . 


الثّالث : أن اقتضاءها مَعْلُولَها د يكُون موقوفا على شمرط ؛ مثل الزْنا ‏ فَإنَه ل 


م ار س م 


يُوجب الرجْم إل يشرط الإخصان ‏ » وقد لآ يكون ؛ وَهوَ ظَاهر. 
الرابع : اله د تَكُون عل لإبات الحعكم فى الإننداء :كالعدة فى ممم الحل ٠‏ 


م نا 
ليت 


ند تكون علَة فى الابتداء والإنتهاء ؛ كالرضاع فى فى إِبْطَال التَكاح » وقد تكون 
لعل قوية على الدع . ٠‏ لعلى الرنْع عل البنا :ونه منقاو ل 
٠‏ ولا يرقَعانه » وقد تكون قَوبٌ عَليْهِمَا مَعا 
المسألة الثانية عشرة 
العلة يكون لها حكم وحكمان )١(‏ 

قال القرافى : قوله : : إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال » : 

قلنا : قد يجوز اجتماعهما » وإذا وقع الاجتماع امتنم إيجاب العلّة 
للضدين» وتعيّن الترجيح ٠‏ فيقضى المجتهد بلزوم الراجح منهما؛ لاستحالة(؟) 
اقتضاء العلة لها » وإن لم يجتمع الشرطان قضى بوقوع ما حصل من شرطه. 

فالقول بأن ذلك محال مطلقا باطل . 





)١(‏ اعلم أنه يطلق الواحد على الواحد بالجنس ٠‏ وعلى الواحد بالنوع ٠‏ وعلى 
الواحد بالصنف . وعلى الواحد بالشخص ٠.‏ والمراد هاهنا هو الواحد بالنوع فتقول : 
العلة إذا كانت واحدة بالنوع . فإما أن يكون لها حكم واحد بالشخص ٠»‏ أو أكثر من 
واحد بالشخص . والأكثر من واحد بالشخص إما أن يكون أحكاماً متماثلة » أو 
لا تكون متمائلة ٠١‏ وغير المتماثلة إما أن تكون متضادة أو لا قاله الأصفهانى . 

(؟) فى أ : لا باستحالة . 


ا ا 


وهذا بخلاف عام لهما بشرط واحد ؛ لتعذر الترجيح دائماً 2 55 ١‏ 
دائماً 'لا عبرة به » يخلاف الشرطين أمكن ع ار 0 إذا خصل ظ 
شرطه وحله . ظ 

قوله معي عام سي 00 
قلنا : العدة من دل اللرقم التى تقتضى العدم لا الإثبات » وكذلك < 
الوا 0000 [ 
قال العلماء تقسيما وج من هذا »وهو أن الموانع. الشرعية ثلاثة انام : 
5 : ها يمنع ابتداء وانتهاء ريع ٠‏ يمنع ابتداء التكاح + ويقطعه 007 
وقوعه . ظ 1 00 
وما يمنع ابتداء فقط ع كالاستبراء ؛ فإنه يمنع ابتداء العقد » وإذا رنت 5 
أو أكرهت وجب استبراؤاً » ولا يندفع النكاح'. ظ ظ 
والثالث. الذى اختلف فيه .هل .هو من الأول » أو الثانى . 1 كالمال بمنع.. 
ظ ابتداء التكاح على الأمة ) وإذا طراً بعده هل يبطل ؟ خلاف » والماءِ بعد 
التيمم 5 والإحرام إذا ل ؤيده على الصيد ع ٠‏ هل يمنع بقاء اليد كما تت 
ابتداءها ؟. كل ذلك مختلف فيه » فهذ! أشبه من تقسيمه ٠‏ ظ 
« سؤال » 


قال النقشوانى 3 يبين أن العلة واحدة بالنوع » أو بالشخص ؛ فإن : العلة” 
الواحدة بالتوع يمكن أن: توجب أحكاما متمائلة فى المحل الواجد بالتوع ظ 
وبالشخص - أيضاً - فى أوقات . ١‏ 

وظاهر كلامه العلة الوأحدة بالشُخص » وبقى عليه اي إذا 55 
حكمين متضادين » وأحدهما ليس له شرط ألبتة » ولم يذكر هذا القسم . 
وقوله ٠:‏ لا بد من اختصاص العلة بمن له المُكْم » ؛ يبطل بأن القتل الصادر 


ادال 


من زيد يوجب سلطنة الطلب للولى » ولم تقم العلة به » ولا ضدرت عنه؛ 
وقتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة . 
! فائلة 4 
قال سيف الديه ١(‏ : اختلفوا فى العلة الواحدة الشرعية » هل يكوت' لها 
حكمان شرعيان ؟ والمختار جوازه ؛ لأنها أمارة » أو باعث ٠‏ وذلك لا يمنع 
تعدّد المدلول بتلك العلة » ويبعث الوصف الواحد على المختلفات . كالسكر 
للتحريم والنحيس . 


. 75١ /" : ينظر الإحكام‎ )١( 


؟ند١‎ 


سال الثالثة عشرة 1 
قال الرازى :قات نابم »لامب و 


الحكم 
و اواج ال اضر بو في 


فَالأول مل أن يقال : 3 0 ماتيا ا < 
الى أن يقال  :‏ لفل اَم العدذوان 1 سبَب لوجوب القصّاص وذ 


1 عير 


وجد؛ قييجب القصّاص 08 


َلأرلُ حي الى باط ؛ لالهلا رق يبن ماه لقتل » وبين ونه سي 
ظ للقصاص ؛ َه يهم وله قلا مع الذمول عن السبية » وقد هما كت 
مع الول عن كن قلا والسية أ إضافى » والأمور الإضافية يتوق 
شبوتها على شب بوت كل واجد من , المضاقين ؛ فدعوى كون القئل سيا لوبكو ب 


مه لدم ىا اس 


قرا " لوعن 
القتصاص يتوقف عَلَى تُبُوت القيلٍ » وتبُوت وجوب القصاص ؛ ن قولنا : . 


هذا جب" للك" ) متى تح هذاء وح ال؛ حلى يحم علي هذا 
بأنْه سب لذالك » وإِذا كانت دعوى السببية مموقفَة علوا بوت الحكم . 


ويك كلو اسقَدنا تيوت الحككم من ذكر السَبي 2201010100 


ص 


لمن هسكن الامنلآ بعلي الوصف ويه على بوت الحكم ٠.‏ 
المسألة الثالثة عشرة 1 
قد يستدل بذات العلّة على الحكم 
قوله : ٠‏ الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين » ؛ 00 
قلنا : ظاهر هذه العبّارة مشكل ؛ فإن تعلق عق امل بلعلوم سية ين الل ظ 
والمعلوم ٠‏ وقد يكوذ العلوم مستقبلاً معدوماً لم تثبت حقيقته . وقد :تكون. 


مضي 


النسبة بين أمرين مستحيلين لا ثبوت لهما ء» ولا يقبلان الثبوت » كالملازمة 
ظ التى بين الشريك وفساد العالم 3 على تقدير عدم فساده ع فإن اللارم - هاهثئا 
- إنما هو الفساد على تقدير عدم الفساد .» فاللازم اجتماع النقيضين ٠»‏ 
والملزوم الشريك ٠»‏ وكلاهما مستحيل 2١(‏ . 

بل معنى هذا الكلام أن النسبة يتوقف ثبوتها على كون الَنسوبين كذلك من 
الو جه الذى وقعت النسبة لهما 3 

أما ثبوتها : فتعلق العلم بالمعلوم فرع: بوت المعلوم على ما هو عليه ممكناً 
' والعلم بغروب الشمس اليوم فزع [تقرير]”25 الغروب اليوم » وهو معنى 
قول العلماء : العلم تابع للمعلوم » أما الثبوت المحقّق ٠‏ فليس شرطا . 

ش « سؤال 4 

قال النقشوانى : كلامه متناقض ؛ لأنه قال : « السببية موقفة على ثبوت 
[الحكم]( ؛ وقال: ١‏ قد تعقل السببية بدون القتل(24» والقتل بدون السببية؛: 
جوابه : أن مراده: : أن السببية تعقل بدون القتل ؛ لكون السببية عارضة لغير 
القتل من الجنايات » فلا تكون السببية حيتئذ للقتل » بل لذلك الذى عرضت 
له . ظ 


)١(‏ قال الأصفهانى : هذا الكلام فاأسد جداً » وذلك لأن الملزوم هو وجود آلهة وهو 
مستحيل ٠١‏ واللازم هو فساد السماوات والأارض » فليس اللازم وقوع الفساد ؛ على تقدير 
عدم الفساد فلا اجتماع للنقيضين . 

(0) فى أ : تقرر . 

(9) فى 31 : المسببين . 

(5) فى الأصل : الفعل . 


م 


7 تنبيه ) 

زاد سراج الدين 2١(‏ فقال : لقائل أن يقول : صدق قولنا : القتل سبب ‏ 
لوجوب القصاص لا يتوقف: على وجوب القصاص . 

سلمنا : لكن للا فسرته [ بالعرف ] 217 انقطع الدور 


قلت ' : الّسبة كالتعريف سواء ٠‏ فتعريف الشىء للشىء يقتضى نسبة بينهما. 
متوقفة عليهما كما تقدم , فيعود الدور 7 . 





. 388/1 : ينظر التحصيل‎ )١( 
فى أ الفررية ظ ظ‎ )١( 
1 قلنا : هذا فاسد ؛ لأنا إذا قلنا . : عرف كذا بكذا ء فلا يلزم من هذا دور أضلاء‎ )6( 
يوضحه أن الحدود والرسوم معرفات :, ولا دور أصلاً » وإلا لا حصل التعريف ؛ ولا"‎ 
فرق بين التصورات والتصديقات فى هذا المعنى » واعلم أن للسائل أن يقول إن أن‎ 
: بل نقول‎ ٠ يدعى أن القتل العمد العدوان ؛ موجب لوجوب القصاص أو لا نقول ذلك‎ 
1 يلزمه الوجوب لذاته » أو يريد به معنى آخر » فالأول يستلزم الدور‎ ٠ إن القتل الموجب‎ 
00زن١ المذكور بعين ما ذكرت فى دعوى السببية » وإن أردت به الثانى فذاك مذهب امعزلة‎ 
وإن أردت معنى ثالثاً ا ل ل ال ظ‎ 
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المسألة الرابعة عشرة 


قال الرازىئ : غيل الحكذم العدمى ارماك الوجودئ لابتوف على بيان 
وت التضى لذلك الحم ؛ هذه مسأل من تفاع جوز تَخصِيص العلّه ؛ 


َإنَا إِذَا كرتا » امتتع | جمع بين المتضى والمانع :أن ذا جو جا ما 


والحق أله ير مير لدليلين : 
الأول أن لوصف الوبُودئ هماسا لك الدب" أذ كا ات 


معه وجوداً وعدماً . ٠‏ حصل ظَّ 3 ذلك ؛ الوصف عله لذلك لك العدم 4 والظن 


و كي 


ممه هش 


الثانى :دين القتضى وه نع معائدة ومضادة » والشىء لآ يَتقَوَى بضلده ؛ بل 
يلعف به وإ حجار ليل بامانع حَالَ ضسنفه »فلن يجو ذلك حال قوت 
وهو حال عدم المتضى . ٠‏ كان أولى . 


وس خخ اس 


واحتج المخالف بأمور : 


أحدها :أ ملا اَاء الحكم بانع » امَك : إما عدم مستمر» أو عد د 


الى 


متتحدد . 


تس 


والأول باطل ؛ اا م ا ٠‏ بل قبل 


الشرع » والحاصل كيل ؛ يمتنع تعليله بالحاصل بعد 

والثانى اليم لقصو لاعن الك نزي ا د إلا ذا انع 
من الدخُول فى الوججود بعد أذ كان بعرضية الول فى الوجود » وك لآ 
يتحقق سق يتحَقق إلا عند قيَام المفتضى . 


060 


وتانيها : أن الْتقاءَ الحكم ؛ لانتقّاء المتضى أظهر عند الْعقّل من اثتفائه لحضول + ١‏ 
الانع . - 0 | ظ 
- : ظ 0 
وَإِذَا كَانَ كَذَّلِك 0 مق اناء الت مغل طن ظ 


وجُود ماع أ أوى مه أو أضمف 2 7 
فإن كان الأول امتتع تَعليل ماكر يه لمانع ؛ لأن 5-7 ظ 
وجوه لع :َم اتن ف لفن وحص عدم الى بم وعى أن 


2 مو 


ساد 8 ام الحتكم | ليه أنُوى من ظَن إستاده ؛ إلى جود د المانع - كان ظن تعليل ' 
عدم “م الحكم بعدم المضى أنُوى من تْليله بوجود لام ٠‏ والأثوى راجح ؛ 


1 ري ُ-#ّ 


فيلزم أ رامخ اا ٠‏ وآن حطسم التي طهر : 


التقدير الذكور أظهر . 
دأ إن كان نعم لتضى محا باش | إلَى وجود الانع اعد ظ 


نما يكون مرجوحا لع الود رأجحاء ول يذلا على لاي 
بانع يتَوقَف على جْحَان جود لتضى » وهو الوب . 0 

وثَالثهًا :أل بانع على ين لفتدى مره يتوت 1 520 1 
م الأواره: َلآ مَنْ قال : «الطير إِنْمَا ل يطير ؛ لاليزا ظ 
وف على العلم يكوا المت . ام مدر مات متيل 


ريم امد لامي لكل در على الور أن مح قل 


هِ 00 


التعليل عرفا . 


ا 


وأا الثانى : قلقوله - علَيْه الصلاة والسلام ‏ : "ما رآه المسلمون حَسنا . و 
عنْد لله حَسَن". وما رآ الْسْلمُونَ قبيح]ء فهو عند اله قبي . 


2 حبري ع ع سس ١‏ أل لا ع لير قرس 


ورابعها : أن عدم المتضى ملم لعلدم الحكلم ؛ فلو حصل عدم المقتضى. 
لامع سناد َك العم إلى وجُود المانع ؛ لأنّتَحْصيل الحاصل محال ؛ فكت وت 


نه لا بد من بيان وجود المفتَضى . 
والجواب عن الأول أن الل الشرعية معرقة » والمعرف يجوز تأخيره عن 
المرّف 
0 ساس برد و هر ىده عه ف جد رص د ع" لاما وات ع كا ها عاض 
قوله : « إنما يصير الحكم شرعيا » إذا كان بحيث لو سكت الشرع . لما 
ا 0 8 ا 7000 8 
ْنَا : نحن لآ تعنى بكؤن هذا الاثتقاء شرعياً إلا أنه لَم يعرف إلا من قبل 


مر 


- وير 


الشبرع ؛ وَذلكَ حاصل بدون ما فلشموه . 
افر ص اسل 1 ١‏ ليا ا ساس ره ياس 
وعن الثانى : أن مجرد النظر إِلَى وجود المانع يَقتضى ظن عدم الحكم , بدون 
الالقات إِلَى السام الثّلائة الى ذَكَرتُمُوهًا . 
وَعَن الثالث نا لا سناد م الحم إِلَى وجود المانع يتَوقّف 
على العلم بوجود المتضى لقتضى ى عرف ؛ آلا ترى أنا إذَا علمنا وجود سبع فى الطريق . 
هذ ار يخفى فى حْصُول طقن أنه ل يحضم ٠‏ وإ كان ل خط يالا فى 
ذلك الوثت سلامة أعضائه ٠‏ بل تَجَعل ذلك الْقَدْر دليلاً لَنَا ابتداء ؛ فتقول: 
امبعره التلر إلى مانم بفيد لن عم الحكم عرفا . مده : شرعاً ؛ للحديث 6. 
وَعن الرابع : أن تامف الدالأئل ارات عَلَى الشىء الواحد لا تسل أله 
خلاآف الأصل . 


 ”"”ةهكال/‎ 


0 «قرع) 
اسل لال بلع يت عى ود الى الكن لاحاجة إلى ذكر . ْ 
دليل منمصل على وجود المتْتَضى . بل يكفى أن يقال إما ألا يَكون المأقضى . ؤ 


جو فى لز ؛ وَحيكِ َل عدم سكم فى القع : أ قد حَصّل اتَضى 


5-5 


0 عي سدس 0 


تايل الفكم العدن الولف الوجودى لايتوقف على يان بوت التطلى . 

ظ فال القرائى : قلنا 0 
57 لقيام لت كنا يداون » وهوق صورة النزاع - هاهنا - وقد يكون لعلة. 
اشيج الصروا 1 لمر العدم ؛ لأنها من قبيل الوانع كما 0 
07 الاباحة وانتفاء التكاليف . [ 
وكما انقسمت الأدلة إلى / النافى 4 وة المثبت له القسمت العلل 0 
النّافى والمثيبت ©» وهذا القسنم ليس محل النزاع ٠»‏ إنما النزاع إذا علم من 
سيا ( بكر ل اغى 0 ابوت 
1 اا0 


م5ه؟ 


قلئا : قد تقدم مراراً أن مطلق الظّن ليس معتبراً شرعاً » بل لم يعتبر. الشرع 
إلا مراتب مخصوصة .» فلم قلتم ا لكي اا 

قوله : « بين المقتضى والمانع مضادة » فإذا جاز التّعليل بالمانعحالة ضعفه 
بضده » فأولى حالة قوته بسلامته عن ضده ؟ : 

قلنا : ليس بينهما مضاذة » بل التضاد بين أثريهما فقط . 

فإن الدين مع التّصّاب لا [يتناقضان] (2. بل وجوب الزكاة وعدم 

وجوبها. 

والييض والزوال لا يَتنّافيان » بل وجوب الصّلاة وعدم وجويها . 

قوله : انتفاء الحكم عند انتفاء المقتضي أظهر عند العقل ' » ثم قال : 
«فإن استوى ظنه وظنْ وجود المانع ترجح عدم المقتضى © : 





. فى [ : الرتبة‎ )١( 

(0) اعلم أن تفسير العلة هاهنا بالباعث والمؤثر لا يمكن ٠»‏ والرازى قد فسرها 
بالمعرف والمناسبة يتعذر توجيهها بمعنى المعرف ء وقد سبق بيانه فى تفسير العلة فى أول 
الباب. فى تفسير العلة الشرعية » وفى الدوران أيضآ نظر لا يخفى على المتأمل » وهذه 
المألة وأجوبتها ضعيفة » فلا يلتزم تقريرها » والذى يدل على أن المتمسك بالمناسبة 
والدوران يتعذرها هنا لأن المعلل هو العدم المستمر على قول من يعلل بالمانع من غير بيان 
وجود المقتضى » وإذا كان كذلك تتعذر المناسبة ؛ لأنه لا بد فى المناسبة أن نقول : 
والشرع ورد به » والعدم المستمر ليس بحكم ورد به الشرع » اللّهم إلا إذا اكتفينا فى 
المناسبة بكونه مصلحة أو مفسدة » ونقول بالمصالح المرسلة على قول من اختار ذلك ٠.‏ . 

وأما الدوران فلا بد فيه من قيد الترتب على ما مر فى الدوران » وهو أن نقول مثلا: 
وجد القتل العمد العدوان » فوجب القصاص » فلا بد من الترتب » والترتب يقئنضى 
التحدد أعنى» تحدد تعلق الحكم الشرعى ٠‏ وذلك فى العدم المستمر محال ٠»‏ إلا إذا 
فرضت المسألة فيما إذا قال الشارع : لا أحكم بالوجوب ٠»‏ وإنما أحكم يعدم الوجوب ٠‏ 
وأن صورة المسآلة تلك » وأما الوجه الثانى فظاهر » ولا يفهم منه القياس ٠‏ بل ذلك 
حكم عقلى قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه 4 . 

(”) فى أ : يتنافيان . 


0-8 


ظ وهذا يقتضى ظاهرهٍ التناقض ؛ فإنه.فرض أؤلا الزجحان ٠.‏ ثم فرض ْ 

0 ظ ظ 
: أن عدم المقتضى من خَيثْ هو عدم المقتضى راجح فى إضافة بمدم 7 

0 .هذا بالنظر إلى'ذلك العَدّم من حيث هو . 

< ثم الأمارات الدَآلة على هذا العدم قد تساوى الأمارات الدآلة على وجود 1 

المانع ». وقد تربع + ٠‏ فيكون المتناوى باعتمار الأمارة الدالة على دفو / هذا . 

العدم . والرّجحان بالنسبة إلى ذات ذلك العدم من حيث هو هو . | 


وقد يكون الدال على الراجح مرجوحا ٠‏ والدال على المرجوح راجا 0 
كاحقيقة راجحة » ويرجح ٠‏ على دليلها دليل المجاز المرجوع + ونظائره كثيزة.» .. 


فاندفع التتأقض . | ظ ظ 
قوله : « فى قوله عليه السلام  :‏ ما ركه امود حننَا قير عد '' 
1" عر عر “له 1 : 
الله حسن؟ : 0 : 


قلنا قد تقدم أن الاستدلال بهذا الحديث مشكل” من جهة أن المسلمين قا" 
رأوا ذلك فى .دنياهم ومعاشهم » فيلزم أن يكون عند الله - تعالى - كذلك لا 7 
باعتبار الأحكام الشرعية ؛ لذن الضمير يجب عوده على المتقدم بصفاته » كما( 
إذا قلنا : زيذ يرئ لبس لصوف فى الشتاء » وما رآه زيد حَسَئَا » فهو أعند 
عمرو حسن . فلا بد أن يكون عمرو يراه حسنآ فى الشتاء ؛ إذ لو كان يراه 
حسنآ فى الصّيف © لم يحسن هذا الكلام » فيبطل الاستدلال بهذا الحديث . 
غير أن لنا قاعدةً » وهى أن لفظ الشتّرع متى دار بين أن يفيد فائدة شرعية أو 
عقلية » فالأول أولى ٠‏ ولو حملناه على الظاهر لزم أن يكون عند الله - ١‏ 


ا ا 


تعالى - كذلك لمترد معئاه دا أنه يعلمه حسنا عندهم في معاتهم 3 وتجلق 
ا ا 


:و70 


فائدة شرعية » فكان الحمل عليه أولى ٠»‏ فبهذه القاعدة يتم الاستدلال » وإلا 
فهو مشكل . 

قوله : ١‏ النظر إلى وجود اكانع يقتضى عدم الحكم » بدون الالتفات إلى 
الأقسام الثلاثة التى ذكرتموها » : 

تقريره : أنه لا بد أن يكون مناسباً » فمناسبته تقتضنى ظن عدم الحكم » 
وإن عقل عن الأقسام الثلاثة المذكورة . 

قوله : ” إن سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقّف على وجود المقتضى » فلا حاجة 
إلى ذكر دليل على وجود المقتضى ٠»‏ بل نقول : إما ألا يكون المقتضى موجوداً 

فى الفرع » فيعدم الحكم من الفرع . 

أو وجد لكنه إنما ثبت تحصيلاً لمصلحته » وهذا المعنى قائم فى الأصل ٠‏ 
فيلزم ثبوت المقتضى فى الاصل » وإذاا يت ذلك ٠»‏ فقد صّحّ تعليل عدم 
الحكم فيه بالمانع 6 

قلنا : هذه العبّارة غير ملخّصة ولا مبينة عن المقصود » وقد غيرها تاج 
الدين فى الحاصل »© . فقال : يكفى أن يقال : لو ثبت الحكم فى الفرع 
لانضاف إلى المشترك بينه وبين الأصل » وحيئئذ يتم بيان قيام المانع . 

وقال سراج الدين : يكفى أن يقال : لو لم يوجد المقتضى فى الفَرع انتفى 
الحكم عنه » وإن وجد كان ذلك لمصلحة كذا » وأنها موجودة فى الأصل ٠‏ 
فيكون عدم الحكم فيه معللاً بالمانع . 

وسكت : المنتخب 4 عن هذه المسألة بالكلية . 

وكلام الإمام إنما التبس فى هذه المسألة من جهة قياس الضمائر ولفظ 
الأصل والفرع 

وإيضاحه : أن - هاهنا - أصلان ٠‏ وفرعان ٠‏ وحكمان يثبتان . 
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ات 7 وصف وجودئ ١‏ يقاس به فرع على ا 5 قفر عه هو الذى محاول 
ظ وأصل يه ابره انع بدايل ٠‏ [ ظ 
: تقيض للثبوت فى الور الع يحاول فيها إثبات 5-7 ؛: حتى / 
بايا ظ اا00 
فلهذا الوصف القتضى للثبوت 55200307 
وفرع » وهوى الصورة التى يحَاول فيها إييات العدم بالمائم ." 
فتلخص لنا أصلان لوصفين . 
أحدهما : يقتضى الَْدَم ».وهو لمانع .. 641 1 
والآخر [نقيضه] )0 (الشورت ؛ وهو المقتتضى المَارض 57 3 والفرع ظ 
فرع لهما مشترك 5 3 ا فرعين ؛لأجل إضافته إلى الوصفين . 0 
إذا تحرر هذا فقوله : إن يثبت. تحصيلاً لمصلحته » الضمير فى قوله : 


فئيتة غائد على عدم كم ».لا على لوقه ٠‏ فير يفول : لواثبت' عدم | 0 


الحكم فى الفرع لكان مضاقاً للقدر المشترك بين الفرع والأصل الذى هو أصل . 
لمانع لا أصل المقتضى ء وقد ثبت اعتبار هذا الوصف فى هذا العَدمٍ فى 
الصورة التى هى أصل المانع » فثبت العدم بها فى الفرع ٠‏ عملاً بوجود ما 
ثبت اعتباره 5 بعر بس ول تاج الدين . * لانضاف إلى المشترك بينه وبين 
الأصل »© يريد أصل المانع لا أصل المقتضى . ٠‏ لكن لما شابه لفظ الأصل . 
والفرع» والتبست الضمائئ فى قوله  :‏ ثبت » هل هو عائد على ثبوت ' 

الحكم » أو عدم ء أو على المقتضى . أو على الجكم . أشكل الكلام » وإنهاا.. 
الضمير عائد على عدم الحكم لا على غيرء : < ظ : 





اا اا (لا)اغى 1 + فى جعت . 
0 


سر و 32 الو بر لسك 
المسالة الخامسة عشرة 
ا و د يسوي انج ود برد ىه ع اععد ود يم تي ماسقا 
َالَ الرازى : قال بعضهم : « وجود الوصف الذى يجعل علةٌ فى الأصل لابد 
أن يكون متفقًا عليه » . 


ا قور 


0 5 غم عن .أت تدج الجن عن 7 ماه 
وَمَذَا ضَعيف ؛ لأنَّهُ لما أَمُكَنْ إِنَْائهُ بالدليل » حَصَل الْعرض » بل الحق أن 
ع سء مف ب سوير 1 


َلك قَدْ يَجُونٌ مَمْلُوماً بالضرورة » وقد يَكون مَعلُوما بالبرْهان اليقينى , وَقَد 
يون مَدُْوم بالأمَارةالظَيي ‏ وهلا آخَُ اكلام فى العلة . اا064 
المسألة الخامسة عشرة 
قال بعضهم : الوصف الذى جعل علة فى الأصل لا بد أن يكون متفقاً 
عليه. ‏ - 


قلت : المراد بالأصل - هاهنا - أصل المانع المقتضى للعدم » لا أصل 

الوصف المقتضى للثبوت [العارض] 2١(‏ للمانع . 
( ثلميه ‏ 

قال التبريزى (1) : ١‏ تعليل انتفاء الحكم بالأمر الوجودى يتوقف على 
ظُهور المقتضى له ؛» وخالف اتحتياره اختيار المصتف . 

ثم قال : وقولهم : « الطرد والمناسبة » يفيد العلية . 

فحوابه : أنه إنما يغلب على الظن إضافة ما يصح إضافته» ولا نسلم أن 
النفى الأصلى يصح إضافته . 

وتمثيلهم بأنا : « إذا علمنا حضور السّبع فى الطريق أضفنا عدم حضور 
زيد إليه » وإن لم نعلم المقتضى ؟ . 





. ب)‎ ١41 ينظر التنقيح : (ق/‎ )١( 


باح 1 


فجوابه : أنه لا نزاع فى طن عدم الحضور ء بل قد نقطع » إنما التزاع فى . 
ظن | إضافته إلى السّع » ومن يظن فإئما يظن [لأنه] )١(‏ بسلامة الأعضاء » من ظ 
غير شعور با يقتضى حضوره .١‏ ولا يخفى أن من نسب عدم حضور قاضى . 
البلد فى بعض القفار إلى [سبع] ("©2 رآه ٠‏ فإنه يعد سفهة . وأجاب عن أن 
المتتضى ضد المانع بإنه وإن كان:ضداً فى الاقتضاء » ولكنه يحصل شرط » 7 
فنقول : الإبالا وااار ب لبارجاالى انرو وبر لاا قري قير بو [ 
وهو كقول القائل : ١‏ النقض :لا يستدعى البناء 4 ؛ فإنه يضاد النقض . ولا 


ظ يخفى فساده : ْ | 
« فائدة ) ظ 
قال 27 الدين 0( : المختار اشتراط وجود ان فى التعليا بالائع 35 


ينه كي لقال + اير ذف مقا اياي + وطيه فرك ل ابي نبت 0 
به. أنقلها إن شاء الله تغالى . ظ 
«فوائدست») 
٠‏ « الفائدة الأولى ») 
قال سيف الدين : اختلفوا. فى أنّ العلة هل تكون أمارة مجردة ؟ والمختار' ‏ 
أنها لا بد أن تكون مشتملة على حكمة صالحة للحكم بالمناسبة . 0 
ْ « الفائدة الثانية ) 


قال سيف الدين : إذا كانت العلَه 0 القياس بمعنى الباعث 5 فشرطها 5 
تكون ضابط الحكمة » عب ا يليم به بيات وناتم بي يكين اوناد باة 


. فى أ : لا به‎ )١( 


(0) فى أ : السبع . 


(6) ينظر الإحكام : 771/8 . 


بان ” 


ل صورة !؛ فإن ثبوت الحكم بدذوت الحكمة خللاف القواعد 4 كها يقال . 
حكمة القصاص صيانة النفس المعصومة عن الموات ©» فمن جعل الضابط 
دون ااا سا اراس ااا بي 

فى الم مع وجود عات ٠‏ وهو متع ‏ 

« الفائدة الثالئة » 

قال سيف الديه ١7‏ : قال جماعة : شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعاًء 
المسييب الأراج ويا اياي ميا 
الصورة لزم استقلال الحكمة دون الضابط ٠»‏ وهو ممنوع ه 

وإن لم يثبت الحكم لزم إهمال الحكمة . 

مثاله:: [ضابط](؟ الحنفى العمد باستعمال الجارح » يلزم إلغاء العمدية إذا 
ألقَاه ذ فى البْحر » أو رض رأسه بحجر عظيم . 

قال : ولقاتل أن يقول : : يجوز تعليل تعليل الحكم بعلتين فى صورتين 5 

« الفائدة الرابعة ) 

قال سيف الدين 9 اخطلفوا فى جواز تأخير علة الاصل عن الحكم فى 
الوجود 3 كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الذى عرض له الحنون - 
بالجنون ؛ فإن الولاية ثابتة قبل الجنون » والمختار امتناعه ؛ لأن الحكم إذا تقدم 
استغنى وعرف ». فلا معنى للتعريف بعد ذلك » ولا الباعث . 

« الفائدة الخامسة »6 
قال سيف الدّين0؟؟ : يجب ألا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها 
(1) ينظر الإحكام لا ل 


() ينظر الإحكاء 77 2 


25 ينظر الإحكام : /7557 . 


هبام 7 


عما يرجع على الحكم امستتبط منه بالإبطال . ٠»‏ كتعليل وجوب دفع [الشسّاة فى 
باب] الزكاة بدفع [حاجة 2 ,لا فيه من دفع وجوب الشاة لقع ) اقيم 
لآنها تسد الخلة . ظ ظ ظ 
وألا تكون طردية » كالطول والقصر . 0 
وألا يكون لها فى الأصل معارض لآ تحقّق له فى الفرع ٠١‏ ؤ 
وألا تكون مخالفة للنص ٠‏ وهذه شروط متفق عليها . 0 
واختلف فى اشتراط كونها لا تتضمّن زيادة على النّض / ٠‏ وإنما يلزم ذلك أن. 
لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص »ء وألا تكون مخصصة لعموم القرآن . 
ظ وأا يعارضها علة أخرى تقتضى نقيض جكمها': وإنما يتجه ذلك أن 5 
كانت العلة الأخرى راجحة عليها ٠‏ أو يمتنع تخصيصها » وقد عرف ما فئ'! 
منع التخصيص فى العلل فى مسألة النقض ٠‏ وأن تكون منتزعة من أصل. 
مقطوع به » وليس كذلك !. ا 
إذا وافق عليه الخّصم . 0 0 
ل وألا تكون ممخالفة لهب المتحابى 3 57 كدذلكت ع بل جاز أن 5-5 
للصحابى علة أخرى .2 وأ يكون وجودها فى الفرع تي 5 وليس 
كذلك » فإن الّن يكفى فى الفرع ] © . ا 0 
. « الفائدة السادسة » 


قال سيف الدين : اختلفوا فى الدّال على العلة . ظ ظ 
السايسي للم ساون فى الفرع عو 
ااه لا يوا امام بلطتم إلا نل مث ١‏ له يعارل افوكه . 
(1) ورد فى تب : ٠‏ وأن يتوت وجودها * قبل قوله ٠.وآلا‏ تكون:. ٠...‏ الخ ) /: 


كبام؟ 


وفدل يتناول الدليل خصوص الفرع وسحجذه دونب الأصل ( كقول الحنفى - فى 
الخارج من غير السبيلين : « خخارج نجس »© ؟ فينقض كالخارج من السبيلين » 3 
ثم دل على كون الخارج النجس علة 4 بقوله عليه السلام َ 8 من قَاء أو 


ع بير س بر 2 


رَعَفْ أو [ أمدَى ] 2١7‏ فَلَيِتَوَضاً وضوءه للصلاة 2026© ء فإن القىء » 
والرعاف» والمذى من حيث هو خارج نجس 4 مناسب لنقض الوضوء 3 
فيدلٌ النص على التعليل ؛ فإن النص يكفى » فذكر القياس تطويل من غير 


قائدة ْ قال : ولقائل أن يقول : هذا من مراسم الجدل » وهو لا يقدح فى 


القياس . 





. فى أ : مذى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدى فى الكامل د ارما .2 ه/خملةاء والبيهقى فى السنن 
الكيرى : ١‏ »ء ويلفظ : ١‏ من أصابه شىء أو رعاف © . أخرجه ابن ماجه : فى 
كاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء قيمن أحدث فى الصلاة ... حديث )١157(‏ . 

وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج » ورواية إسماعيل 
عن الحجازيين ضعيفة » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج » فرووه عنه عن أبيه 
عن النبى 56 مرسلاً » وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحبى الذهلى ٠‏ 
والدارقطنى فى العلل وأبو حاتم » وقال : رواية إسماعيل خطأ » وقال ابن معين : 
حديث ضعيف » وقال اين عدى : هكذا رواه إسماعيل مرة » وقال مرة : عن ابن 
جريج عن أبيه عن عائشة » وكلاهما ضعيف ء وقال أحمد : الصواب عن ابن جريج 
عن أبيه عن النبى يلج مرسلاً » ورواه الدارقطنى من حديث إسماعيل بن عياش أيضا 
عن عطاء ابن عجلان وعباد بن كثير» عن ابن أبى مليكة عن عائشة . وقال بعده : 
عطاء وعباد ضعيفان ٠‏ وقال البيهقى : الصواب إرساله » وقد رفعه أيضاً سليمان بن 
أرقم عن ابن أبى مليكة ٠»‏ وهو متروك . 

وينظر نصب الراية : 1١/75 + "8/١‏ . 


١ /با/باة‎ 


السلم الثالث 
فى الباحث المتَعلّقَة : بكم والأصطل والفرع . وفي ا تلان لواب : 
لباب الأول فى مباحث الحكلم : وفيه مَسائل : 


قال الرازى : : اكسألة الأولى دا كمال نري 


العقليات , ومنْه نوع يسَمِونَهُ : إْحَاق الغائب بالشساهد » . ظ 

قَالوا ولأبد من جايٍبعقلى » والجابع أربما الوط رمطل. 
والدليل . ظ اا 
ظ نا بع بلعل : قل أمنس : ذا كانت «اْعَلمية ؛ شاهد هداً فيمن لَه 
العلم؛ هللا بلعل وبا كود قل ايا . ظ 00 
وأما الججمع باح فكقول القائل حَد العَالم شاهداً ا انيلم تا 


ط . الخد غَائيا. < 1 

م وفع اي ةم 58 5 
وما امع بالشسرط فقون الل روط لي شاهداً ؛ فكذلك غائياً : 
ذلك . 0 


_ 


.وأما الجَمْع بالدليل : فون : التتقصيص وَالأحْكَام يدن عَلََ الم ظ 
والإرادة شاهداً ؛ نَكَدَلِكَ غَائبا. ظ ظ 
مله قل الجن لع وى الوب وباط أذ تكلم .. 


سبي سيل الس مهام 


تقول : اعتمّاد القياس على مقلمين : 
إحْدَاهُما : أن الحكم يبت فى الأصل | لعلة كذا . 
وثانيتهما : أن تلك العلة حَاصلَةٌ بتَمَامها فى الصورة الأخرى ٠.‏ 


ريانم *؟ 


قَهَاتَان المقَدَمَان : إن حصل العلم بهما . ٠‏ حصل العلم بشبوت الحكم فى الْفَرْعْ؛ 
وإ حصل الظن بهما حَصل الظن ببُوت الحم فى المع . 


وإنْمَا فلن :إن يرم من حتصول العلم ينك مين اسمرل م 
بالتتيجة ؛ ذلك لله إذا قب بت أن ذلك المعتى مؤ على ااام ثم لبت ذلك 


النتى فى صورة أخرى» فقول : كَون ذلك الَعنى مق رآ فى لك الحم فى تلك 
الصورة : إِمَا أن بر فى تلك امور كوه حاصلا فى تلك الصورة » أو كو 
غَيْرَ حاصل فى هذه الصورة وم لامر فيها ذلك . 

فَإِنْ كَانَ الأول َم يكن ذلك الى نمم العلة. ؛ لأن مرادنًا من تم اع 


- ل 18 كدر 


كل ما لا بد مه فى الْوَية اَن لآ بد من قَيْدِ كن لتى هناك » أ قيد 
كونه لَيْسَ هناك فَدَاك للَعتى ليْس وحْده نمام الْعلة ؛ عَلَى التتفسير الذى 

دَكَرْنَاه. 

كان الثانى مم الو حَصل فى الأسل سنتلوما لمحم ٠‏ ونى القرع 


ا ل .اس د 6 ع قيقر 


.بسب فاه :لج رار 
لكي الى على الآخرمنغَمربُم؟وغ مطل 

تبت بهذا البرهان الباهر : أنهيَْرَم من العلم تيك اقَدَميْن حصو العلم 
بثبوت الحكم فى الفرع . ٠‏ وإذًا نبت هذا , ظهر أن بتقدير حصول هاتيْن 
مين فى العَثّليّات » كان القياس حجة فيها . 

َإِنْ قلت حاصل اَل فيماذكَرهُ هو الاس لآل بحُصُول الع حلَى 
حصول الْمَلُول : ويس هو بقيّاس . 

لت : بل ها مو القياس” + فيإ كينا الحكم حَاصلا فى صورة معيئة . ثُم 


لضن 


تي ف فكي 


الله عَلَى أن ذلك لوصف حاص فى هذه الصورة 8 النَايّة ‏ لم شٍِ 


مر عي 


بحصول الحكُم فى فى الصورة الثاني » بَلّ تَحصيل البقين لهَاتِين دمي أذ 
صعب ولك لان وين الحاصل فى اقرع مل اخاصل فى الأصل» 


اَن لأبد وأن يتاي بالتمين والهوية ؛ وإلأفهذَا عن ذَاكء وذَاك ين هذا ؛ 
سر برا 


يكو كل وأحد منْهُمًا عبن الآخَر» فالاَان وأحداء هذ خُلف. ظ 
وا حصل التغاير بالتَعين والهوية » ة َمل ذلك التَمَيْنَ فى أحّد الججانيين جرم 


00 بل بيبل 


العلة أو شَرْط العليّة » وقى الجتانب الآخَر 0 0 


الاحتمَال : لآيحصل القطع . ا 

وَأعَلّم أن لكين طكًا فى َي الل ظ 
53 د ارمع عاو واو 

أجدهًا : التق يم اذى لأيكُونُ منحصراء قد قبل لهم : لم لا يجوز وجود 


قسْم آخَرَ ؟ قالُو الما ا ٠‏ ما وجداناه » وعدم الوجبان بعد 
الاستقصاء ء فى الطَلّب يدل علَى عدم الوجُود ؛ كَالبْصِرٍ » | ٠‏ إذَا طَلَب شيئاً فى 
الداى وَظر إَِى جميع جوانيها فى النهار , فلم يَجَد - قطّع بالعدم » وهذة 


ضتعيف"؛ إذ رب" مو جود ما فاه بلعب » والقباس على مط الي فا 


مع لمر 


من غير جامع وبتفديرِ كر البجامع » ٠‏ فهو نات الْقيّاس بالقيّاس ؛ وهو باطل . 


17 ب م ب ل 


2-0-7 قير و عر جب اها 4 ره 


وثانيها : الذوران الخاررجى » وقد َم يان أنه لايد ال + ؛ صللا عن 
البقين. ظ 0 
ثالث اران الفطنئ ؛ كَقَوْلهِم متَى حركنا و اليف أثرا باتال 
رقنا َه ون لم تغرف شنا آخَر ء ومتى َم َف َوه أمرا محال , الم 
عْرف قبْحه , وإن عَرقْنَا سائرٌ صقّاته . فَإِذن : العلم بالقبّح دا مع العلم 
+ سياعيير كدر ظ 1 


# سبي بن 


. ممه" 


فهَ الدوَران المنى يفيد الجَزم بأن امور فى الفبْحٍ, هو فس نه مرا 


فل قُول: كامح يلتم على أمرد 
59 لم من لم يك أذ باحق علقي قر 


قر لس سس وقرلر 


يكون كونه مرا بامحَال عله لقبْحه . 
والثانى : أنه مالم يلم لت - العم بكونه تييح وجب 


ل سب صن م ب م 


الأ يكون سائر صقاته عله لكونه ييح تبييحاً » وأندم متازعون فى هدي القَاميْنِ » قلا 


ثيل - ع مي « 


دمن الدكلَة مهما إن العلم بهم لس من العُوم اشتر ري قالعلم بن 


الواحد نصف الالْتين » وما رأيت ت أحدا من المَكَلّمِينَ ذَكَر فى تقرير هذَيْن 


يس ا و 5 


المقامين شيئاً ل ا ا 
هذا الشخص أبآ عَلمنا كَوْنَ مَدَا الشخص الْآخَر ابنآء وَكذ) بالعكس مع أنه 


ستحيل أذ يكو عن مذ ب ذال مل لكو لكا :أن الاين معأ» 


2 سم ع عور 


وَالعلة قبل الَعلُول ؛ وه المع » لآ يكون قبل . 
نا التنى : َكانه لا يكن القطع بن ذا حرفا سائر صقاته ‏ فإ نه لا يتحصل 
العلم عند ذلك بكنه تبحا إلا ْنَا كل صفة » فَكيف يسكع نا أن تَقْطّع بأنَا 


نال ذه ؟ نإ جا أكون من لساك نتن . جو 
بَْضٍ تلك الصقّات التى لم تَْفهَا أن يجب عنْدَ العلم به العلم بون 


ومع هذا التخويز : لا نكم هذه الْقَدمَة. 
50 أ امهل ع اد لزي ؛ اقلم يدل هذا 


ع عبن م 


2 ص جم 


امةم” 


واعلم لكل فى تقر هتين سيمخو من الفلاسنة نهم صما 


ظ للم انسل ليام لعلو ٠‏ فعلى هذا اد 6 


06 .- 


العلم به العلم بالقبح . 


ل سر ص ال 


موا لعل ليبسو لول يل إلأمن العم بك . 06 

0 ظ 
َم جزم بابح عند العلم بكونه أمرا بالتليف بالمحال » عَلمنا أن عله المح 
اس واد رو وو د 


ضعفهما وسقوطهما ؛ قلا نعيدهما هاهنا ٠‏ وبالله التوفيق 
القسم الغالث 
فى مبَاحث الكو والاصل والفرع وقيه لا واب 
الاب الأول [فى مباحث ٠‏ الحكم] () ظ 

قال القرافى : قوله : يجوز أن ا خصوص الل شرطاً » دس 
الاحتمال فلا يقين » 007 ظ ظ 

قلنا : قد يقطع 8 بعدم اعتبار خحصوصيات المحل عادة » رطا : 
وعقلاً . 2 ا 
أما العادة : فلأنا 5575 إنما احترقت خشبته بهذه الثار لكونها نار 5 
وأنْ خصوصها » وخصوص الخشبة لا مدخل له فى الإحراق . < 
وأما شرعاً : : فلانا نقطع أن هذا الزان إغا رجم لا صدر منه من مفهوم الزن 
المشترك بينه وبين غيره من [الزْنّاة » وأن خصوص زناه :غير معتبر . ا 0 

وأما عقلا : فلأنا نقطع أن اللحل إنما يصير أسود » أو أبيض ١‏ أو عالاً » 
لأصول هذه المعانى دون شخصياتها » وهذا أمر ضروزى عند العقل 0 
فتحصيل اليقين ليس عسراً » بل كثير جداً . نعم بعض بعض المواطن لا يحصل فيه 
اليقين ٠‏ وذلك لا يَقدَحْ فى حضول اليقين فى البعض الآخر . 





كن 


قوله : « القياس على نظر العين قياس من غير جامع ٠»‏ وبتقدير الجامع فهو 
إثبات القياس بالقياس © : 

قلنا : بل الجامع حاصل ٠»‏ وهو أن البصيرة إذا نظرت فى مفهوم العشرة . 
أنها فرد » وهذه ضروزة تحصل لا يمكن دفعها عن النفس » كما لا يمكن رفع 
العلم بوجود من نشاهده عن أنفسنا » فحصول العلم الضرورى بعد التأمل 
بالبصر ء أو البصيرة هو الجامع . 

وقولكم : 3 إثبات القياس بالقياس © : 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن الصورة قد تذكر ليقاسن عليها . 

وقد تذكر للتمثيل والتنبيه على وجود الحق فى صورة التزاع . 

ولذلك إنه يحسن. منا فى هذا المقام أن تكون الدعوى عامة ٠‏ والدليل 
صورة جزئية » وإثبات الكلية بالجزتية خطأ ء وما ذلك إلا لأن المراد التنبيه 
والتمثيل كما يقول القائل : البِغّال لا تلد » ويدلك على ذلك أن جميع ما 
رأيناه منها لا تلد » فيتفطن السامع لوجه الاستقراء فى ذلك » قيحصل له 
العلم بأن كل بَغلّة لا تلد . 

قوله : « الدوران الخارجى لا يفيد الظّن » فضلاً عن اليقين » : 

قلنا : ١‏ بل الدوران قد يقيد اليقين عقّلاً » كدوران العلم مع العالمية . 
وعادة » كدوران الموت مع قطع الرأس والعنق : 

وقد يفيد الظّن : كدوران الرى مع شرب الماء » والإسكار مع تحريم 
دمر . 

وقد لا يفيد شيئا ؛كدوران الجوهر مع العرض ٠‏ فتعميم القول بأن الدوران 


ممع 


.. إن لم يعرف كون أر الال لم بعلم قحه + وان علا سا‎ ٠ 
ظ‎ ' 0 

قلنا : قد لا نعلم كونه كليما بلممكن الذى ليس مَل » ونعلم قبيسه ١‏ 
لتضمنه [للكذب]217 ١‏ و:اذهاب. نفس 3 أو غير ذلك من المفاسد التى هى | 
أسياب لتبع ‏ ؛ فلم يحصل الدّوران حالة العدم ) 

قلنا : قد يحصل العلم [اليقينى ] (1) بالحقيقة [فى] 7 غير علتها » كما 7 
نقطع بحصول اليا عند حصول العلم » وإن كان العلم ليس علة للحياة » 7 
ولذلك نقطع بالعلم إذا علمنا بالإرادة :1 وبا محل إذا 3 قطعنا بالحال تاد اا 
من هذه ليس بعلة للآخر .. 0 
لم إل مل قد يتقف مها ترما ع »ارا تخلف شرط ء كما أن التقل .. 


لين اضر عندهم يقتضى يري لض الور والثار تقتيضى تقتضى ا 
التسحْين بشرط قبول الحل » إلى غير ذلك مما هو مذكور فى الطبيعيات 1 ١‏ 


فإذا علمنا بوجود العلة لا يمكننا الجزم بالمعلول ؛ لحوار تخلّف الشرط 1 
وقيام المانع » ومع الاحتمال لا جزم ؛ فبطل قولهم : إن الجزم إنما يحصل / 
من قبل العلة » » بل غير العلة ييحصل العلم » والملة قن لا يحصل معها . 
العلم» جلي رطا رينان امار بي بي كردي 


(؟) فى أ : اليقين . 
(0) فى أ : من 


ال 


يقولون بالقبح العقلى » وما ذلك إلا أنه يريد بالمتكلمين - هاهنا - المعتزلة؛ 
فإن اسم المتكلمين كان أولا لهم قبل ظهور الأشعرية » ولذلك قال الشافعى : 
لو وجدت المتكلمين لضربتهم بالجريد » ولم يكن فى زمان الشافعى أحد من 
الأشاعرة » إنما جاءوا بعده بزمان طويل . 

وبهذا نجيب - أيضاً - عمن يذم الأشاعرة بهذا النقل عن الشافعى '» بأن 
نقول : نحن نضرب أولئك بالسيوف فضلاً عن الجريد ؛ فإن منهم عمرو بن 
عبيد من غلاة المعتزلة الذى ثقل عنهم ما أوجب اختلاف العلماء فى 
تكفيركهم » كجحد الصّفّات » وعدم إرادة الكائنات » وغير ذلك من كبائرهم 
المنقولة عتهم . 

« سؤال » 

قال النقشوانى : قوله  :‏ هذا إثبات القياس بالقياس »© ليس كذلك ٠‏ بل 
القياس ثبت بالبحث السابق عن أن العلة إذا كانت معلومة فى الأضل وفى 
الفرع إلى آخره » وهذا الكلام بعد ذلك استدلال بالقياس ٠»‏ لا إثبات 
للقياس» فلو كان إثباتا له لزم الدور . ظ 


وخر 


ى سقظر 


المسالة لكاي 


ال جوأ قياس فى الات ٠‏ وهو قول لين سرح من ء وققل بجت فى 
< الخصائص »أنه لتر لما صر ؛ لما ”وى حلو'القارسى”" . وآ 
| ومادي 2 ع لس لبررىبي بي لاج وده 

ييه 
5 وده 
يا 


يا "يي ا 


ظ سلا ةير ل 
1 
والدوران يفيد ظَن العليّة . ٠‏ فيحصل ظَن أن العلة للك الإسلم مو العلدة» كم 


سب ه وو راث 


ْنَا الشدة حَاصلًة : فى التبيل ٠.‏ فيبحصل ظن أن عل هذا الامنم حَاصلة فى ظ 
ظ اليل ويلوم من ظن حصول عل لانم نأ ْو الام ذا حصل طن أن 0 


١‏ سيميتا سمي سن 
سي || سي سن سي 


مسمى بالَْمر , وحَلمنًا أو ظننًا أن الحم حرام حصّل ظن أن الي حرم 
#6 ب 2 
والضّن حجة» وجب ال ْم بحومة النبيذ . ظ 


سب قير ©# : 


إن قيل ل : رن نما يد نامي يما يمل العيّة» وها هنا َم يوج 
الاحتمال ؛ لاله ليس بين شئء من الألقاظ » وى من العانى ماسب أصلاً؛ . 


َاستحَالَ أن يكون شىء “من ا معانى داعياً للواضع ! إلى تسميتة بذّلك الاسم ء وإذا ْ 


لم يوجد د احتمال العليّة ها هنا » َم يكن الدوران ها هنا مقيدا لظر العلّية .. 


سَلَمنًا آنَهُ حصّل طن العليّة ؛ ؛ ولكن ِنَم يَلرَم من حصول الل ف تزع 


حصول ذلك لمكم » إِذَا نبت ظ ت أن تلك العلة نما صَارت علّة لآن الشارع جمَلها . 


0-0 بد آخر أسود. | 


عل ؛ ألاترى أنه لوقل ١١‏ أطت غانما لسواده ‏ كان هبخ 0 


كمهةم؟ 


9 يعت عليه ؛ ؛ لآن ما د عل سانل كم لأيجب أ يتفرع علي الحكمء 


7 و كر 


ينما جد ؟ ٍ كه هنا لا يلم من ون اند عل ذلك الاسم حصول 


ذلك الاسم . ينما حصت اله إل اعفن أن وأضيع الاسنم هو لمعا 


2 على يي سوس 


وَالْجَوَاب عن الأول : أنه لا يمكن جعل الحنَى عله للاسّم » إن فسرَا العلة 
بالدذاعى » أو الموْثر. 

أما إذَا فَسَرْنَاهًا بالف » فَل َم ؛ كم أَ لذ الى عل الدولة عل 
لوجوب الصّلاة» لا ممتَى كونٍ الوك ورا أذ داعي . ٠‏ بل بمعنى : أن الله 


ص حي عل 1 جَعَلَهُ مقا 0201 


تَعَالَى جَعَلَه معرفأ , فَكَذَا ها هنا . 


ا 5 بين أن اللّمَات توقيفية 


الى :وى اطتمد له لون وا حلو”افارسئ- وهم له - أنه 
ل خلاف بَيْنَ آهل ةنكل قعل رفع ؛ كل مَفعُول نُصب» وكَذلِك القول ظ 
فى كل ووه الإطراب » أن لضب منها احص بأثر افر به ولم يت 


سار 


ذلك إلا قيّاساً ؛ لوصفو ينض القاعلين ب » واستمروا على ذلك . 


د راقم ل 
عم 


تفع الفاعل ؛ )؛ لكونه قاعلا » وانتصب المذعول ؛ لكونه مقعولا . 
َِنْ قلت ٠:‏ كيف يْصح ذلك وقد وجا المُعول غير منتصب ء وكا القاعل 


صن ١‏ جاص عام ين قر صن م لوس 


0-1 سس د ١‏ لتنا 


َلآ برتقع ؛ لعارض ؟؟ : 
قلت : تا خأ اط حو الم لايع الى ا 0ك 


ج | ص اصن 
- ثيه" 


اراس سس ىلر 


الثالث : وهو :أن أل المي نمثو على نم يسم قعل إن رق 


/اخرة 7 


لكنه شبيها بالقاعل فى ! إستاد الئل لَه » مزل فرق المّاة من الكُوفينَ 


حر سس 0 


والبِصريْن يلون فى الأحكام الإطربية أن ذا الى كذ وجب أن ظ ظ 


م نا 


شه فى الإغراب , وَإِجْمَاع هل الع فى المباحث الْلمَوية حي 
الرابع أذ سك ممم ول على : 8 فَاعتَرُوا 4 [ الحشر 1 هَل 


و يتتاول كل الأفيسة 5 » واعتمادهم فى الفرق على 5 ا معانى ل تثاسب الألقّاظ ' 


يل برخي ين ساي لير خخ 


انتم عل الى عل للاملم ؛ بخلاف الأحكام المترعية + إن ان قد 
تابه ؛ لكنا قل بينا سقوط هذا القَرق 2010 


ل اوس تي برس 


واحتج المخالف بأمور: : 


ور سس س سل سر ليه سبل بين #ين ين 


أحدها قوله تعالى ١ْيَعلكم‏ ةمل 4 [ لقره لمكت الي 
على أنْها بأسرها توقيفية ؛ لبمتنع فى شىء منها أن ينبت بالقياس . ظ ظ 


ثانا : أن أهل ْنَلَو صرحواء وكانُوا يسو ميج قياس »كما إن 
قال : أطت غانماً لسواده » تقال : «قيسوا" فَإِنْهُ لا يجوز القياس ؛ فَإِذَا لَمْ 
م را 


عن أل الغ نص فى َلك - كان أولى . 


وثَالئها :أن القياس ِنَم يجو عند ديل الم فى الأصل وي الأننا 
غير جائز ؛ له لأمتاسبة بين شىاء من الأمسماء ٠‏ وبين شئء من المسميات : وإِذا 
َمْيَصحٌ اليل لصح القياس آله . 00 
ل ع لاس اذل سراص سي 


ورابعها : أن وضع األغات بنافى جواز القياس ١ك‏ سير افر الأمنوة 
دهم ؛ ولَميُسَموا لحار الاسود يه » وَسعو الس الأتض «اّب» وَل 


جرخره"؟ 


بصبوا وا الحمَارَ ايض به » سما صت الفرس الصهيلاً؛ وصوت الحمار 
«تهيقا ‏ وَصوْتَ الكلب « احا ؟ . 

وأَيْضاً :القَارُورة ما ميت“ بها الاملم ‏ لآل الاستفرار » ثم إن ذلك 
الَمْنَى حَاصل فى الحيّاض والأثهار » مع ع آنْهًا لا نسَمَى بذّلك ؛ وَاحَمر ِنَم 
سَمَيْت بهذا الاسم ؛ لمخامرتها العقل » .لالَائوحاصلة فى الألبون تر 


وَلايسَمى خَمرا . 

واب من الأول : أ يس فى الآية أنه تعاَى علّم آدم ال لأسماء كلها تؤقيغاً؛ 
فيجوز] يَكُونَ عَلّم ابض توقيفا » والبَعْض تنبيها بالقيّاس » و هيجو أن 
0 َنْلمُهَا قياسا كما آنّ جهَات القبلة قد مَك 


حسا ء وقد تدر اجتهادا . 

وَعن الثانى : أن تدعى أنه تقل ينا بالتوآئر عَنْ أهل اللَغّة : أنهم جوزوا 
القياس؛ الأترَى أن جميع كب الو . والتُصريف » والاشتقاق مَمُلُوءةٌ من 
الأئيسة » وأجْمَعت الأمة َلَى وبجُوب الخد يعلك الأئيسة ؟ َه لا راع الهلا 


مح يمارآ » والاخبار ابلك القوان » كان ذلك إجماعاً مَعْلُوماً 

بالتوأئر . 
وَعَن الثالث : مَا قد ينا : أن سر العلّة اعرف » لآ بالداعى » ولا السب » 
ا ام لل اع ترك افيص .فد 1 1 7 2 7 2 


وحيتئذ لا يقدح عدم المناسبة فيه . 


ل ا 


وَعن الرايع : أن أْصى ما فى الباب : أنهم ذكروا صوراً لا يجْرى فبها 


القيّْاس» وذّلك لا يقد فى العمل بالقيّاس ؛ كما أن الما دك صورا كَيرة 
فى الشرّع لأ يَجْزَى فيها القياس » لَم يدل ذلك على ال من الفياس ذ فى الشرع . 


50014 


الال ا 

قال القرافى : قوله ٠‏ إذا زآلت اله را انيم القت ٠‏ فتكون الشدة عا 
هذا الأسمء فيتأتى القياس فى النبيذ ؛ : ا ْ 

قلنا : لا نزاع أن الكُم ينتفى لانتفاء مسماء ه » وانتفاء جزء مسماه . 

فإذا سمت العرب الحيوان الناطق بالإنسان ٠‏ فزال لتاطق » أو الحبوان » 
زال استحقاقه للفظ الإنسان لغة . آ 

وكذلك لفظ العشرة موضوع لجموع الخمستين ٠‏ فإذا ذال بعض تلك 
الأفراد رال استحقاق اسم العدر . 
فزوال الاسم لزوال مسماء أو جزئه لا خلاف فيه 1 إغا التزاع فى إثبات 
استحقاق الاسم لمعنى آخر غير المنقول لغة لمعنى مشترك بينه وبين الوضع الذى 
عم بحن برع ا 
١ ١ 50‏ ' 5 
حلت اذ »لإ رن راض لاس هراك تال ظ 
ب ا ع - تعالى - لا بازع قلك ب حتى 

ما قسنا » ولو فهمنا التعليل . ْ : 
قوله : ما يا أن الات توقيفة » : 

قلنا : المختار - هنالك - إما هو التوتّف » لا أنهَا توقيفية . ظ 
سلمنا ذلك » لكن لم قلتم : إن الله - تعالى - إذا وضع الللفظ » لمن 
لز أن نقيس عليه حتى كبينوا أن اله - تعالى - أمر بالقياس ؟ . ظ 


م 


قوله : ١‏ اعتمد أبو على وغيره على أن كل فاعل مرفوع » وكل مفعول 
منصوب ». وغير ذلك من وجوه الإعراب ؟ : 

قلنا : هذا لا حجّة فيه ؛ لأن العرب تضع الحزئيات كتسمية الحيوان 
المخصوص بالفرس ٠‏ وهو كلية فى نفسه » ولكنه جزثئى بالقياس إلى الحيوان. 

وتارة تضع الكلية كقولهم : كل فاعل مرفوع » كما قالوا : كل جسم 
حَسّاسِ اسمه حيوان » فليس هاهنا قياس ألبتة » بل كل فاعل يرفع بالوضع ‏ 
الأول لا بالقياس » كما أن كل [جسم ] 2١(‏ حسّاس يسمى حيوانآ بالوضع 
الأول لا بالقياس ٠»‏ كما إذا قال الشارع : « اقتلوا كل مشرك »؛ ؛ فإنا نقتل مأ 
نجده منهم بنص الشتّارع لا بالقياس ٠‏ فالكليات اللغوية أو الشرعية لا يدخلها 
القياس » إنما يفيد إذا الحقنا غير محل [ الوضعى ] 27 به » ولم يبينوه . 

قوله : « أجمعوا على أن ما لم يسم فاعله ٠‏ إنما رفع لكونه شبيهاً 
بالفاعل» والبصريون والكوفيون يعللون الأحكام الإعرابية » . 

قلنا : هذا لا حجّة فيه ؛ لأن النحاة تعلل الوضع الأول » ويقولون : وضع 
هذا للمعنى الفُلانى لأجل كذا . هذا مسلم » وبقيت مقدمة أخرى ما 
نقلتموها عنهم » وهو أنهم قالوا : إذا كان الوضع لاجل كذا ٠‏ فقد جورت 
العرب أن يلحق به ما فى معناه » لا بمعنى الكليات المتقدم ذكرها » بل بمعنى 
القياس » وهذا موضع النزاع » وما نقلتموه » فلم يحصل المطلوب . 

وتعليل الوضع ليس كافيً فى ذلك حتى قال بعض الفضلاء : العلل 
العقلية» والشرعية » والعادية » تتبعها أحكامها . 

والعلل اللّغوية [ بعكس ] 29 ذلك » تتبع أحكامها . 

فنتظر أى شئء وضعوا عللناه » لا أنا نثبت وضعآ لأجل علة » وهذا فرق 
عظيم بين الأبواب» قتأمله . 

. سقط من أ‎ )١( 

(0).فى | : الوضع . 

7) فى أ : عكس 

01 


ظ قوله ١:‏ الرابع ' ١‏ قوله تعالى تَصيروا أولى الأتار» 1 لمعر ١‏ 
؟]) ٠‏ ظ ظ 
قلنا : هذه الآية » وإن سلمت الدلالة منها 001 
شرعئ ٠‏ والبحث فى هذه المسألة إنما وقع الأدباء فى كونه لغويا من مقتضى 
اللغة » قبل بعثته - عليه السلام - فلا مدخل للتصوص الشرعية فى هذا 
الباب» إنما تدخل النصوص فى الأحكام الشرعية . ظ 2 
قوله : ٠‏ احتجوا بقوله تعالى. ٠‏ «وتأيكنة اانا له 4انير + ميق 0 
قلنا : قد تقلام أول الكتاب البَحثْ فى هذه الآية :. [ ا 
قوله :0 لو صرّح أهل اللّخة فقالوا ا 
اددج ل 0 0000-7 اا 
قلنا : الفرق أنه إذا قال ٠٠:‏ أعتقت غافا لسواده » : ثم قال : «قيسواء لا 
يصح ؛ لان العنّقّ حكم شرعى يستدعى علة شرعية منصوبة من قبل الشارع ؛ 
فإنا لا نخرج الأحكام الشرعية إلا على العلل الشرعية ٠‏ والاحكام اللغوية. 
على العلل اللغوية ٠»‏ والأحكام العقلية على العلل العقلية » فلو أن لهذا. 
القائل لمسياي عوسي سا ايا 
وقال : ١‏ قيسوا باعتبارها © قسنًا » لكن المثال ليس كذلك فيه تر نان بعل 
الشرعيّة على علة رجل من الناس » وهذا ليس مطابقاً . ظ 
قوله : ١‏ سميت الخمر خمرا لحَامرتها العقل ؛ الام حاصلة في 
الأفيون » ولا يسمى خمراً؟  :‏ 00 
قلنا : إن سميت 3 خمرا 17 للشتارة بيد سرود الى فابساطها كما 
ل رار : 


لدان 


ل سه في نيا رار 


00 وتشربها ركنا موك وأسداما يتهنهنا اللا 01 
حاصل بين المسكر » والمرقد ء والمفسد للعقل مع بقاء الحواس من غير نشوة. 
وتمتاز الثلائة على المسكر بثلاثة أحكام : عدم الحَدٌ ء والطهارة » وحل 


اليسير منها : 
وفى المسكر , الحد 3 والتنجيس ؛ وتحريم اليسير 3 فهذه فروق ظاهرة لغة 
وشرعاً . 


قوله :. ٠‏ كتب النحو والتصريف والاشتقاق تملوءة من الأقيسة » : 

قلنا : ليست تلك الاقيسة المتنازع فيها » إما هو إدراج جزئى تحت كلى 
لغة» وإدراج الفرد تحت الكلية ليس من باب القياس فى شىء » كما تقدم 
بيانه فى الفاعل والمفعول » وه اقتلوا كل مشرك ؟ . 

قوله : : تلك الصور لا تدل على ان من القياس » كما [أن ما] )١(‏ ذكره 
النظّام من الصور - فى الشرع - لم يمنع ذلك من القياس فى الشرع © : 

قلنا : بل الدلالة حاصلة فى الصورثين بسبب أن هذه [الصورة] 27 لو ترك 
فيها القياس لا لمرجح ٠»‏ لزم الترجيح من غير مرجح . ْ 

وإن كان لمرجح لزم التعارض بينه وبين الدال على القياس » والتعارض 

على خلاف الأاصل ٠»‏ فتعين آلا يكون القياس مشروعاً فى البابين نفيآً 
للتعارض . 





(1) البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه ص 75 تفسير القرطبي 74/7 وهو بيت من 
قصيدة طويلة : قال العدوى : قال حسان القصيدة إلى هذا اوضع فى الجاهلية ثم 
وصلها بعد بهذا القول في الإسلام : 
عدمنا خخيلنا إن لم تروها إن تثير التقع موعدها كام 
يبادين الأسنة مصغيات ق على أكتافها الأسل الظّماء 
(؟) سقط من أ . 
(7) فى أ : الصور . 


رتنالا 


يرأ حل اقدمة دناه ف لاس الرعى الإجسطع الماة وض 
وأما فى القياس الى فلم قتلم : إنه وجد ما تقدم عليها » ولو وجد ما 
تقدم عليها لم تنتف الدلالة ؟ فإن ترك الدليل لمعارض لانتفى كونه دليلاً » 
وإلا لما صدق قولنا : حصل التعارض بين الدليلين بخروج كل واحد منهما. 
عن كونه دليلاً . [ ظ ظ 
ظ ١‏ فائدة » < 
صورة المسألة المتنارع فيها لم يذكرها المصتف » .ومثالها تسمية اباش 
سارقاً ؛ لمشاركته السارق لغة فى أخذ المال على وجه الخفية 5 واللائط وانياً ‏ 
لوجه فى محل حيوان ٠‏ وإن كان لفظ الرْنَا والسرقة إثما وضع لخصوص تلك 
المحال » سداق م عاسب سارقاً . ولا الخائن ٠‏ ولا الجاحد لد : 
7 0تنبيه) 10 
راد سراج الدبين َ) أ فقال على قوله : ١‏ اللغات توقيفية ): لقائل أن يقول: . 
أنت اخترت التوقّف ٠‏ فبطل الجواب . < 
وقال البريزى 0 : القول المرضى امتناع القياس فى اللغات » ويدل 5 
أمور : 1 
الأول : أن أسماء الاجناس [ [الميّمات والمعانى] (") ألقاب [ لها , امال 
الاعلام للذوات» ومقصودها التعريف ] 257 , وعلتها الحاجة للتفاهم . . 
الثانى : أن العلة المستنبطة لا تزيد على المنصوصة ٠‏ ولو قال : سميت ابنى . 
هذا زيدآ لسواده 34 أو لريادته 1 لم يصر غيره 5 من أولاده يسمى ريدا 5 ل 
كان أسود » فكذلك فى الأجئاس . ظ ١‏ 
ظ الثالك : أن در صحة التعليل َ وتعليل دضع م سما بطل 
وجوه : 
)١(‏ ينظر التحصيل : ؟/ 1 1٠‏ (1) ينظر التنقيح : (3/ ١47‏ ب).. 
(5) سقط من أ». ومكانه : كالاعلام . 


1 


الأول : أن طريق إثبات العلّة بالاستنباط : السبر» أو المناسبة » أو الدوران. 

ودليل الحصر أن العلة لا بد أن تتميز عن غيرها » وإلا لم تكن أولى من 
غيرها » والتميز إما بالوجود ٠‏ أو [ بزائد ] 2١7‏ عليه . 

والأول إما فى صورة معينة أو صور . 

قالوصف الزائد هو المتاسبة . 

والتعين فى الوجود فى العين هو السّبر » وفى الجنس هو الدوران . 

وإذا ثبت الحَصر فنقول : لا سبيل إِلَّى المنّاسبة ؛ إذ لا متّاسبة بين الألفاظ 
ومعانيها » وما يتخيل من إشعار الاشتقاق ينبنى على ثبوت استحقاق المشتق 
من معنا » وللكلام فيه كيف » والعنى العبر عنه بلفظ الام لو عبر عن 
بلفظ التغطية والساتر والسبر لم يثبت فيه 29 فى فنسيته إلى الْحَمر فى الاقتضاء 
كنسبته إلى الغطاء ١‏ والساتر 1 5 5 اير والدوران ممتئعان ؛ فإن 
خصوص محل التسمية لازم للقدر المشترك » فلم يتعين فى الوجود . ولا 
يلزم عليه التُعليل الشرعى لوجهين : 

أحدهما : هو أن الإذن فى القياس من واضع الحكم معلوم » ومن ضرورته 
إلذاء لسرم المجال ١‏ 

الثانى : أن الحكم الشرعى معلوم المصالح والمفاسد » ولا أثر لخصوص 
المحال فيها . وأما الوضع اللغرى فهو معلول الحاجة للتعريف ٠‏ والحاجة 
لتعريف المعنى لخنصوصه » كالحاجة لتعريف المطلق بل أبلغ . 

الوجه الثانى : هو أن القدر المشترك من مقاصد الأوضاع منقوض أبداً » 
كمعنى المنامرة بالبنج ؛ ومعنى المنع بالصخر والنحاس . ولا سبيل إلى 
دعوى المانع ؟ إذ لا مانع للاطلاق من حيث اللغة إلا عدم الوضع » والوضع 
لا مانع له أصلاً . 


. فى أ : زائد . (6) فى ب : لم ينبت فيه‎ )١( 


506 


الوجه الثالث ل 0 المشترك نعارضه بالحاجة الى 
لتعريف علمآ ٠‏ وبصرف خصوص وجه الاشتقاق إلى تعين ذلك الل من 
بين سائر الألفاظ . 00 
المسلك الرابع ٠‏ أن تعليل الأوضاع اللغوية يؤدى ٠‏ إلى التناقض 5 من 
وجوه : 0 
الأول نا من شروط أصحة التعليل تسليم حكم الأصل » وهو كون الأ 
موضوعاً للمعتصر من العنب ء كما أنه ليس موضوعاً للموز . ا-0 
الثانى : أن القياس إنما يعلل حكم النص . والعلرم بالنص إما كون الف 
موضوعاً للمعين ٠‏ أو القدر المشثئرك . 0 
فإن كان الأول : فالقياس يناقضه . 
والثانى : غير محتاج إليه . 9 
والثالث : أنه يلزم منه صلحة قياس الم على البيذ فى [تسميتها] (0) نبيذنا» . 
1 أيضاً نبيذ ؛ وكذا قياس الخابية على القارورة 5 .والقارورة على الخابية 0 
لاشتراك كل [ واحدة ] ”25 منهما فيَما وضع له . ظ 
الوجه الرابع : أنه يؤدىي إلى تعذر وضع اسم الأعيان ؛ لأنه مهما قال : 
وضعت هذا الاسم لهذا المسمى عللته بعموم وجه الاشتقاق » وجعلته عام فى 
القدر المشترك إلا أن نقول : هو لهذا لا غير ٠‏ ومعلوم أن قوله : لا لغيره. 
تأكيد ‏ فدل على استقلال قوله : هو لهذا بأصل المعنى ١‏ وهو عام فى كل . 
وضع . ' 
المسلك الخامس : آله لو صح القياس فى طرف الست لصح فى طرف . 
الاسم ؛ نظرا إلى عين التعليل ؛. لأنه إذا ثبت أن المعتصر من العنب إنما يسمى 
خمراً ؛ لأنه يخامر العقل . م فكما أن مستّى النيذ يشازك مسمى اَم فى هلا ' 
المعنى » تلظ الخمار [والخمير ”7 يشارك لفظ الخمر فى هذا الإشعار ء فإن ' 





() فىأ: تسميته ١ 01!  .‏ (١)فىأ:‏ واحد 
(5) فى 1 : والخمر . 00001000 


45ب؟ 


صحٌ تسمية النبيذ حَمَرآ للمشاركة فى المعنى صحّت تسمية المتَمر مار أو 
خميراً للمشاركة فى المعنى ؛ ويؤيده القياس الشرعى ؛ فإنه لما كان صحيحاً 
اعتبر فى طرف الحَكْم كما اعتبر فى طرف الحكوم عليه » فكما نقيس مخرج 
البول والثقبة المنفتحة دون المعدة على مخرج الغائط فى جوار الاستنجاء 
ِالحَجَر ؛ للمشاركة فى المعنى » نقيس الخرق والخشب على الحجر فى جوار 
الاستنجاء ؛ للمشاركة فى المعنق » بل بطريق الأولى » فإن احتمال التفاوت 
بين الأعيان فى القّاصد الشّرعية قائم » واحتمال التفاوت فى الإشعار ومقصود 
التعريف غير قائم » بل نقول : الخمار يخمر الرأس » والغطاء يخمر الكور. 
ول با 

فلئن قلت : خصوص المغطى داخل فى الُسَمّى » وهو كونه عقلياً . 

قلنا : وكذلك خصوص [المغطى] 2١(‏ داخل فى المسمى © وهو كونه 
معتصراً من العنب ؛ ولا فصل بينهما . 

المسلك السادس : هو أن الوضع من التصرفات العينية » فلا يقبل التقل 
بالتعليل كَرَقُوم الكتابة » وسكة الدينار » والتنصيص بالذكر.» فإذا رأينا العاقل 
كتب رقوما » أو ضرب سكّة » أو ذكر. شخصاً » وعرفنا مشاركة غيره له فى 
علة الكتابة » والسكة ٠»‏ والذكر ٠‏ فلا يلزم إلا وجوب الككتابة والذكر ؛ 
لوجود الخَاجَة إليه » أما نفس الكتابة والذكر فلا » ولهذا فى القياس الشرعى 
لا نقول : إدّ السَفَرْ جل لما كان فى معنى الْبْرَ فقد ذكره - عليه السّلام - مع 
البر» وإنما يكون أراد تحريم بيعه متفاضلاً كما أراد تحريم بيع البز » غير أن 
إثبات الحكم على وفق إرادة الشارع شرع » وإن لم ينطق [به] 237 فليفهم 


© سن 


هذه الدقيقة . 

المسلك السابع : أن الحكم كما لا بُدَ له من علة » فلا بد له من فائدة » 
وحكمة الوضع التعريف ؛ فإذا وضع اللفظ لشئ » فلا بد أن يفيد الإطلاق 
تعريفه ٠‏ ومهما قسنا معنى آخر عليه فى التسمية بطلت إفادة اللّفظ تعريفه عند 





. 5 سقط من‎ )١( 


/اج ه؟ 


الرطلاق ؛ ؛ لأنه صار مشتركا ؛ أو للقدر المشترك ٠»‏ وهذا فارق آخر بين القياس ١‏ 
فى الشرع » وبين القياس فى اللغة ؛ فإن الرجر المقصود بالقصاص فى المحدد 
لا بيطل بشرع القصاص فى الثقل وأمثاله ؛ ب ميل بإراب جا لار تن 
حجّتهم الأولى . 0 
وأما الثانية والثالثة فنقول :'هما يرجعان إلى التتبع ٠‏ ويصرف الوضع ض 
بالاستقراء من مجارى الاستعمال . واستنياط معانى عن محل النص للفهم لا 
للتعدية » ويدل عليه أن هُذه الألقاب اع : الرفع ؛ والنتصب وار 1 ئ 
اصطلاحات حادثة من المصتّفين فلا يمكن إسنادها إلى نطق العرب. بل ريما 
لو سمعوا هذه الالفاظ لم يدركوا معناها المقصود فى محاوراتناء فإذاً هو تعنبير 
عما فهموه من استعمالهم وإخبار. على وفق العلم الحاصل من الاستقراء. 
ومن هذا القبيل قولهم: : إنما رفع ما لم يسم فاعله لاستناد الفعل إليه ' 
تشبيهاً بالفاعل ؛ فإنه حكاية عن الواقع نصآ ء وإنما يكون قياسا أن لو جهلوا . 
حكمه أولا » ثم الحقوه بالفاعل للاء شتراك فى هذا المعنى ٠‏ أما إذا كان رفعه 
منصوصاً عليه من أهل الثبان ٠‏ فالتبيه على المعنى تصحيح لما استنبطوه من 
المعتى يبيان 01 000 7 
وأما : تعميم الم فى بيان رفع القاعل ٠‏ فذلك لاثه للا عسر على المصتفين . 
تفصيل كل فاغل [ ضبطوا ما خرج عن القاعدة 1 وأحالوا ما عداه على 
القاعدة الكلية الفهومة بالاستعمال المنطوق به » فقالوا : الفاعل ] 2١(‏ باصله | 
يستحق الرفع إلا إذا امتنع لمانع وذكروه ؟ . ظ ا 
شم لو سلمنا أذ ذلك كل كينس , ولك فى اإعراب » قم لوا ١‏ 
يلزم منه صنحّة القياس فى نفس الأ خة ؟. ظ 
والقرق ما مر من الفرق بينه وبين القياس الشرعى . ٠‏ وهو أن رفع م ّ”« ظ 
يسم فاعله لا يرفع كون الفاعل مرفوعاً  .‏ - ظ 
وتسمية كل 3 ما يُخامر الل ] مرا © ينفى كر التصر من العنب 





. سقط فئن1. 00200 ظ 0) فى أ؛ نبيذ‎ )١( 


سا ور 


المسآلة الثالتة 
َال الرزى : امدهور أنه ل يجو إجرَاء القّاس فى الأسباب 
والدليل عِلَيْه :آنا ذا قسنا الواط مَل َلَى الزّْنا فى كَْنه موجبا للحد : : فَإِما 
أن تقول إن كن الا مُوجبا للد ؛ ؛ أجل وصنف مششترك ينه وبين الأواط ؛ 
وَِمَا ألأتقول ذلك : 
َِنْ كَانَ الأول : كَانَ الموجب للحَد هو ذلك المشترك ؛ وحيتئذ : يخرج الزن 


لاع ين وا ايد ين 


ا ا ا ا ا ال 


و و و 0 
ترك ينه وبيْنَ افرع » وما إن قيل : كَوْن الرَْا موجبا للحد لبس لأجل 
وصنف ترك َه وي الوط » امحل فيا الأواط َي ؛ أنه لايد فى 
القياس من الجامع . 

َِنْ قلت : ٠‏ الججامع بين الوَصفينٍ لا يكُون لَهَائِيرٌ فى الحكم . بل أثيره فى 


عليّة الوصفيّن » وأما الحكم فَإِنمَا يَحصِل م من الْوصفين ؛ : 
ل : هذا بطل ؛ نما صلَح لعي لعل :كان الحا علي الحم » 6 


حَاجَة حيتئذ إِلَى الواسطة . 


- ماس سي 


00084ظآظ2 


امسألة الالعة 


قال القرافى قوله ٠‏ يكون الوجب للحت هو ذلك لمشترلك ل لي 6 
قلنا : المشترك بين الزّنا واللواط لا علة الحد ء وسببيات الأسباب غير 
مسببات الأسباب . ظ 1 


كما نقول : اختلاط انلاب سب كون انا سببا للحَد . 


< وقد اشترك ارا والنواط فى الإيلاج فى القَرج المعحرم لوجب 00 
التسب: ؛ إما باختلاط ٠‏ أو بحسم مادة | إيجاذه . ' ١‏ 
وهذا العنى لا يمكن أن يكون علة للحد ؛ الأن من جنع صقار الملياق. 
سنين طويلة حتى اختلطوا والتبسوا على آبائهم , ٠‏ فإنه لا يجب عليهم الحد أو.' 
من قبل النساء حتى تعذر لحن « ) أو سقاهن دواء يو جب بطلان التوليد . » لا 
ل مي اااي لاع ا 00 301 
مله للتكم . 
| «سوؤال» 00 '١‏ 2017 
قال النقشوانى : علة العلية هى.الحكمة 3 والويت ضابطها . 0007 
٠ ١0‏ فلم لا تصلح - أيضا. - علة.العلة ؟ ؛ فإنه لا تثافى : 
بين تعليل أحكام ‏ , بعلة واحدة ‏ 3 ويضاف الحكم إليها إضافة ةالحكم اللؤثره "0 ظ 
ظ والوصف إضافة الحكم لضابطه ؤمعرفه » بل الواقع فى جميع الاحكام هو 
كك ٠‏ وعدم تباط بعض الكم يقتفى ملم ليلس فى تلك المرة ٠‏ ظ 
التعبدية فى الفروع ٠‏ بل نقول : قد يكون القياس فى السب بطريق الاولى ؛ 00 
فإنا إذا عللنا الزنا باختلاط الأنساب » فإبطالها أولى بالزجر + فإن وضع اللا . ئ 
الع م ا 1 


م 


(( تنسيه 6 
راد التبريزى 2١(‏ فقال : احتج الْمخَالف بأن السّببية حكم شرعنى - كما 
سبق أول الكتاب ٠»‏ فجاز تعليله كسائر الأحكام . < 

0 عن الإشكال بأن ذلك المعنى إنما يناسب السببية لا الحكم - ٠‏ فلا 
يمكن إضافة المُكْم إل 

والجواب هو أن الفرق ما ذكرناه من لزوم رفع حكم الأصل وإلغاء 

خصوصه » وأن المعنى وإن لم يناسب الحكم لم يمكن تعليل السببية به . 
03 قلت : هذا ممنوع » بل لا يناسبه الحكم » ويناسب السببية كما نقول : 
مصالح العبذ فى تخليص الاكتساب ٠»‏ وتكميل العبادات » والمناصب سبب 
مشروعية العتق ٠»‏ والعتق سيب الإرث ٠‏ ومصالح العبد لا تناسب أن يؤخذ 
ماله عنه بعد موته » وخوف الزنا سبب الزواج » والزواج سبب وجوب 
النفقة » وتغليظ الجريمة فى الحَدَ بالرجم » مع أن سد ذريعة الزنا لا يناسب . 
الرجم ٠‏ والتفقة » والسفه سبب الحجر » والحجر سبب صون المال » والسقه 
لا يناسب صون المال » بل إفساده ». والقتل سبب التكفير بالعتق ٠‏ والعتق 
سبب. الإرث » والقتل لا يناسب الإرث » والكفر سبب الرق. ٠‏ والرق 57 
التخفيف: بسقوظ الجمعات والجهاد والح » مع أن الكفر لا يتانب ذلك بل 
التغليظ » وكم سيب لا يناسب مسيب سببه » فأمكن ذلك فى الحكم » 
ونحن لم ندع وقوع القياس فى كل صورة ٠»‏ بل إن وجدنا شرؤطه حاصلة 
قسنا » وإلا فلا » وللخَصم منع ذلك بالكلية » فكان الحق معنا '. 

« فائدلة ») 


قال سيف الديه (5 : قال أكثر اسحاب الشافعى ‏ يجوز القياس فى . 


. 0145 ينظر التنقيح : (ق/‎ )١( 
.6"57/5 : ا ا‎ 


لضن 


الأسباب » ومنع من ذلك أبو زيد وأصحاب أبى حئيفة ٠»‏ وهو المختار إفى 
الأسباب والشروط » فنص على الشروظ فى مسألة أخرى بعد هذه فى 
«الإحكام » ولم ينص عليها فى االحسرك, 1 ظ 
قال : لأن الجامع بين الاسباب هى الحكمة ٠‏ وهى إن كانت متضبطة " 
لماجي ارررعا عار وار الجول ني ابتار الاالكمة بعالت اإرارك ‏ . 
الحكم » ولا حاجة إلى الوصف ٠‏ 
وإ فَرّعنا على النم امتنع تعليل الحكم بها . 0 
وأما إن كانت خحفية مضطربة ؛ فإن كانت مضبوطة بضابط » فذلك الضابط ١‏ 
هو السب » ويسقط خصوص كل واحد منهما » ٠‏ فيمتنع القياس بين السبيين » - 
وإ لم تكن مضبوطة اع أبن با إجمام ١‏ لتساك قايرت بن 010 
والفرة ظ 
قال : فإن قيل : احتمال التسَاوَى أرجح ؛ لأنها إما مساوية أو راجحة ) أو ظ 
مرجوحة » وعلى التقديرين الأولين : يكون التساوى حاصلاً رحدماا ا 
زيادة » واحتمال من احتمالين أرجح من احتمال واحد . 0 


: إن كان هذا القَدِرُ كافيا . [ فيجمع ] 2١(‏ بين الاصل والفرع فى 1 
الا إلى السبب » وإلا فهو ساقط . 


قلت : وقد تقدم جاب هلا الكلام من كلام .النقشوانى ؛ ومن كلامئ . 


00 . فى 1 فليجمم‎ )١( 


المسألة الرابعة 
الحكم اذى طُلب إِنْبَانَهُ بِالقيّاس : إما الى الأصلى أو الحكم الشبوة ل 


ىقر 2 


الوم أو المظون : َبَتَك ) فى هذه الثلآنّة ٠‏ تقول : اخْتَلَقُوا ة في أن الى 
الأصلى ٠‏ هَل يمكن التُوّصل إِلبْهِ بالقياس آم لآ ؟ ب ند انان على 5 


امنتصحاب حم العذل كاف فيه . 
ع اس #6 


والحق هسمل فيه قياس الدلآلة » لآ قياس العلة . 
أما قياس الدلآلة : : قهو : أن يستدل بعدم آثار الشىء 2 خواصه على 
م2 قياس الْعلّ َلن الاثتتقاء الأصلى حاصل بل الشرع ؛ فلا 


ع ع لاسن يرع سد وك و اس هعوم ص 
يجوز تعليله بوصف يوجد بعد ذلك . 
قل أذ ول : علّة الشرع لآ مَعتَى 


و2 


الَدنُول جائرٌ 


هَا إلا المعرف . وتَآخْر الدلبيل عن 


سا ( الى م ست بين 


0 أن هذا الكلام يخئقص بلعم « َأمَا الإعدام » فَإنْه 1 شرعى يَُجْرى 


نا ص 


وس بي ”#ر هاه 


أن اد طريف لعل ققد اتقو ني نممو سمال القياس 


ا مدا الخلاف لا يتن نَّم ف الجوار الشرعى ؛ قله 

من َحصيل اليقون بعلّة الحككم ٠‏ د تحصيل اليقين بأن تلك العلّة حَاصلَةٌ فى 
مده المثرة_ مهليو بكم ال م كم امل ٠‏ بل 
لحت ينبَغى أذ بَقََ نى أله ٠‏ هل يمكن تحصيل هَذيْن اليقيتين فى الأحكام 
الشرعية ٠أملا؟‏ . 


وآما اذى طريقه الظن : فلا نزاع فى جواز استعمال القياس فيه . 


تا فا ينا 


الأثة الرابعة 
قال القرافى : قوله ٠١‏ العم يجرى ف اليا ]000 . 1 [ 
تتفريره : أن الإعدام هو تحصيل العدم بعد الوجود 3 والسعى فى إذهاب 7 
الوجود ا يكون لمفسدة فيه ٠»‏ وهو قياس :العلة ء أو لذهاب [ خاصية ] ("2, 
«سؤال » ب:2” 
قال النّفْشُوانى : قوله : ١‏ اتفقوا على أن الاستصحاب كاف فى النفى ١‏ 
الأصلى ؛ يناقضه قوله أول الكثاب : « إن ما لم يرد الترع فيه بشىء هل 
الحكم فيه الحظر أو الإباحة: أو التوقف ؟ ظ 
فإن أراد بالنفى الاصلى : الإباحة أو الحظر . فلا اثفاق فيهما ٠»‏ ولا على ” 
أن الاستصحاب كاف » وكذلك التوقّف لا يكفى فيه الاستصحاب ' ولان ظ 
التوقّف ليس نفيآ أصلياً . ١‏ ظ ظ 
قال : فلئن قال تلك المسالة قبل ورود المرائع ٠‏ وهذه يعدها.. 
قال : قلت : لا تفاوت: بينهما فى المعنى . ْ ظ < 
قلت ١‏ جوابه أن القول بكفاية الاستصحاب لا يباه م ذكره من التاهب ؛ . 
فإن القائل بثلك المذاهب لو قال بالبراءة الكلية من الأحكام كما يقوله أكثر. 
الفقهاء . كقاه الاستضتحاب 0 وإنا لم يقل بده عارش عندذه أداه للحظر أو 
ظ غيره» وترك الدليل المغارض] () لا يمنع كونه كافياً فى تحصيل مقصود من . 
المقاصد؛ لأنا لا نعنى بالكفاية إلا أنه بحيث إذا جرد النظر إليه كان كافياً فى 
ذلك المقصود . ولو كان الدَليل إنما يكون كافيآ إذا لم يكن .له معارض لم 


'/ 0 : فى أ‎ )١( 
1 فى‎ 


8 


يكن النّص كافياً ؛ لأنه يعارضه معارض ٠‏ بل الكفاية معناها ما ذكرناه » فلا 
يضر الخلاف المذكور . 
( سؤال ) 

قال النقشوانى : قوله : ٠‏ يدخله قياس الدلالة » وهو الاستدلال بعدم آثار 
الشئ عليه » وعدم [خواصه على عدمه] 2١(‏ » لا يتجه ؛ لأن هذا ليس قياساً 
عند الفقّهاء » ولا يندرج فى حدود القياس . 

وتقريره : أن كون الشئ أثراً للشىء وخاصة ٠‏ إن علم بدليل شرعى بنص 
أو قياس كانت هذه الصورة مما ورد الشرْع فيها بحكمها . 

وإن لم يعلم بأدلة الشرع ٠»‏ فإما ألا يعلم أصلاً » فيتعذر فيه قياس الدلالة» 
فإن علم بدليل عقلى فالأحكام الشرعية لا تثبت بالادلة العقلية عند المصتف . 

وقوله : علّة [الشرع] (5 معرفة » : 

قلنا : قد تقدم أن الوصف لا يكون معرفآً للحكم لا بواسطة كونه معرفاً 

ؤثر والداعى . 


. فى أ : حواصله عليه‎ )١( 
. فى | ؛ المشرع‎ )5( 


اق 76 


قال الرازى :اث فى ل هلمن مول اينات لياس .كز 
8 لسو يو 22 بر ل و 
لا؟ قَقَالَ البائى والكرخى ‏ لا يجوز ؛ ؛ وبنى الككرخى عليه أله ل يجوز إلبات 


الصلاة بإيماء الخاجب ِ ؛ بالقياس . 


بم مو بور يم - م -_ 


ب وت قن 2 سس جنر عرس 


وَاعَلّم ا ال ا 
الأول : أن يقال ال يفا جب » ل اا رع جب على 


سأ ال 


الى كله أن ينها يان شافيا . يله أهل التوائر ين احنى يَصيرَ لِك علوم 
نا مَطعأ فلم لمْيَكُنْ ذلك ء علمنًا أن اقول بها بَاطل » . 


وات وعخع امس بن صل عم اس 


والثانى : أن يقال « تي أ ل اا سرونة. ص اللي ب 
ولكنا َمل ك نمم مسال القياس في » . 


م ار صر سر زم أنه ل نل * ياار لير 


أما الأول فهو بال بالوثر قله وجب دعم . 22000 
تطعا . ! 


اقلت ويك علي لصثلاة 


قلت التي : نفيه الجا 


55 1 0 


وآما الثانى َحكم مخض ؛ ؛ أنه ذا جار الاكتقاء فيه يالظّن ؛ قلم لا بتقى 
بالقياس َم إن مدل َل جوازه بعمُوم قوله تََلَى :9 فَاصروا 4[ الحشر : 
؟] أو اليد طن اضر يون العمل به واجبا. اا 


8 


المسألة الخامسة 
أختلفوا هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس ؟ 
سؤّال» 
قال القرافى : قال النقشوانى : لعل الكرخى والجبائى لا يقولان بوجوب 
المؤثر ٠‏ أو يقولان ٠‏ لكنه كان النقل عندهما فيه متواتراً » ثم خفى فى زماننا 
أو عندهما فى زمانهما ؟ فإن التواتر قد يختص ببعض الئاس . 
« سؤال )6 
قال النقشوانى : قوله : ١‏ المعتمد فيه الإجماع ؛ فيه نظر ؛ لأنه فرق بين ما 
لم يقل به أحد من أهل الإجماع ٠‏ وبين ما قال به أهل الإجماع . 
فالحجّة فى الثانى » دون الأول » ولم يوجد إلا الأول . 
قال : فإن قلت : بل ورد قوله عليه السّلام : : لا إلا أن تطَوع » 207 . 
وانعقد الإجماع على وفقه فقد وجد الأول . 
قال : قلنا : إذا انعقد الإجماع على هذه الصورة امتنع القياس على 
خلافه» وهو مقصود الختصم . 
( سؤال ؛ 


قال النقشوانى : قوله : ١‏ إذا جاز الاكتفاء فى هذا بالظّن » فيجوز القياس» 
للخصم أن يمنع أن أصول العبادات تثبت بأخبار الآحاد . 


)0010 متفق عليه ؛ أخرجه اليخارى فى الصحيح : 25٠١41‏ كاب الإيمان (؟) . 
باب : الزكاة من الإسلام (*) ع الحديث (55) ٠.‏ ومسلم فى الصحيح : 2١١ ٠/١‏ 
كتاب الإيمان )١(‏ ء باب : بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام (؟) الحديث )١١/8(‏ . 


اانا 


 » سؤال‎ ١ 

قال النقشوانى : تمثيله المسألة بصلاة الإيماء » لا يتجه ؛ لأنها ليست عبادة. ' 
أخرى » بل الصّلاة الاصلية إذا عجز عنها كهذه الحالة يختلف العلماء ٠.‏ هل ظ 
يكتفى منه بهذا ؛ لقوله عليه السّلام : ” إِذَا أمرتكم بأمر واج 
أو سقط بالكلية ؛ لقصوره عن المأمورية ؟ 0 
كما افوا فيمن لم يق عه إلا اقدرة على الثية ٠‏ هل يتى بها لم 91 . 
فليس هذا المثال مطابقاً . 207 0 


0 


م ف ًُ أ 


قال الرازى ذهب الشافعى ‏ رَضى الله عنه ‏ : أنه يجوز إبات التقديرات» 


50 
والكفارات » والحدود » والرخّص , بالقياس 


عراف بي امم جر عدار بير 


ول حبفة ومسل رست :إن لايجوز. 


ا اد بيد ا 


وَحَاصل الخلاف : أنه » هَل فى الشريعة جمُلَةٌ من المسائل يعم أنه لآ يجوز 
اسْتْمَال القياس فيه » أو ليس كذلك بل يجب البَحث عن كل سال أنه 
هَل يجرى القيّاس فيها م لآ؟ . 

سس 0 مس بر وري 


لَنَاذ حوس ع د فور الس وود 
أجتهد » ؛ مع أن الرسول يك صوبه فى [طلاقه ‏ وبأنه يجب العمل 


إن 5 ل لا مكنا دان الم فى هذه السائل » فذلك نا يه 
لبح عن كل وأحدة من هذه الئل ٠‏ فَِنْ وََدنَا العلة فيها » صح القياس . 
إل قلا» ولكن هذا الى مير منققص يهه السائلل ؛ بل كل مسأل لآ جد 


م 


عر ص رس مل 
4 


0 5200-6 لله مكاتوم فى هَن الب » قل 
0 الوه : فقا كرت أيسهم فيه ؛ حتى تَعَدوْهًا إِلَى الاستحسان ؛ 
0-5 اناي ىووا 


َإنْهِم رَعَموا فى شهود الزوايا : أن الْشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان ؛ ؛ مع 


ّهُ حل خلاف العقل ١‏ فَلآَن يُعْمَلّ بما واقق العَقل كَانَ أولى » وآما 


1 


«الكقارات»: فَقَدَ قَاسُوا الإفطار . بالأكل » على الإفْطَار بالوقاع وتسُواقل - 
الصيّد ناسية عَلَىكثله عمد مع تيد اص بالعمد فى قله تَعلَى : « ومن ظ 
سما ف مم قم ل 14 لاه :6 ]. ؤ 
إن ف قلت : : ليس مذ ياس ونام ملآ على مضع الم بف ظ 
القوارق المْلْغَاة » : : 
لت : كم لما َم ُو : أن كم فى الآصل يجب أن يحون معلل ون . 
العلّة : إما الّدى به الا: شتراك بين الأصل القع » أو اذى به الامتياز » وباطل . 


8 و 


نفس القيياس , واستخراج العلّة بطريق السبر ر والتفسيم . ظ 
وأما المقدرَات) : ققد قاسوا فيها احتَى نموا إلى تقديراتهم فى «الدلو . 
والبئر » . : ا( 
وما «الرخص 0: قد اسُوا فيها , وبَالُوا؛ قن اافنصار ََى الأشبجار فى ظ 
الاستتْجاء من أظهر الرخص ثم حَكمُوا بذلك فى كل التَّاسات » ثادرة + 
كانت » أو معتادة ؛ وانتهوا فيها إلى تف إيبجا يجاب اسستعمال الأحمجار . 0 


10000 مس ب اس سك اس سس ص اص 6ه 00 
على ماو 1 ؛ تَوَجب التعليل بما به 
الاشتراك ؛ يمن حُصُول ذلك الى فى | رع طول الم يد وغ ظ 


وقَالوا أيْضاً : الناصي بره يرخص فالبُوا الرخصة بالقياس مم آنَ 
القياس ينها ؛ لآ الرسخصة إسائة: واخصية ل تتاسب الإعاتة ). 7 

احتج الخصم بقوْله موود ٠:‏ ها لشو لهات . ْ 
والقياس لا يميد القطع ؛ قتَحصل الشبهة . 000 

وآما : المقَدرات »4 الى تالتب : ى وات » لاقت فى الات . 


وقَانُوا : العقول لآ تهتدى إللها. 


م 


7 # د بي لا ار 5س اساي لس ل واس عد بن 
وآمًا « الرخّص» : فَقَانُوا : إِنََا متح من الله تََالَى ؛ قلا يَعْدَل بها عن 


سي 
وأما «الكفارات:»: فَإِنْهًا عَلََا خلاف الأصل ؛ لكونهًا با منفية منْيةٌ بالنص النافى 
- 1 207 

للضرر . 


ست سيت بير بين 


والجواب عَنْهَا نه : أنها كل بالمسائل الى ذكَرهَا الشافهى - رضي انه - كم 
تقول : هذه الأدلّةُ خصت بخبر الواحد ؛ فإنه يجوز إِنبَات هذه الأشنياء بخير 
الواحد ء مع أنه لايد العلم , وما لأججله صار حبر الواحد مخصصصا لها قات 
فى القياس الخاص - فَوَجَبْ تخصيصها بالقياس . 
لاله السابمة 
َال الشيخ أبو إسْحَاق الشميرازى - رتحمة اله :ما ريق لاوا خلقة 6 
الحيض و نر ٠‏ ول تاس وأكتره - لا يجوز ِنبا بالقيّاس ؛ لأن ايها غير شر 
مَنُومة » لآ قطعاء ولا اه را وجب ؛ الربجوع فيه إلى ول الصادق. 
المسألة السادسة 
فى القياس فى المقدرات 
قال القرافى : قوله : ٠‏ لنا قوله تعالى : « فَاعِتبروا © [ الحشر : ؟ 
وقول معاذ ١:‏ أجتهد رأبى »2 : 
قلنا : قد تقدّم أنهما مطلقان لا دلالة لهما على خصوصيات محل التزاع . 
قوله : « يجب العمل بالقسرر المظنون » : 
قلنا : لا نسلم أن مطلق الظن يعمل به ٠‏ بل مراتب خاصة ٠‏ فلم قلتم : 
إن هذا منها ؟. 


551١ 


| دقو ٠‏ ليس هذا بياس . بل استدلال على موضع الحكم بحلاف 
0 000" ات 
قلنا هذا يه خلاف هل هو قياس آم لا ؟ وعامة الحفية على اه ليس 
بقياس . : 
قوله ٠:‏ ما بيتتم أن الحكم فى الاصل يجب أن يكون معلل ٠:‏ 
بالفارق ء وأن العلة إما .الذى به الامتياز » أو المشترك ء والأوّل باطل »: ظ 
قلنا : لا تحتاجون إلى ذكر التَّمْلِيل أصلاً . ٠‏ بل تقولون : نحن لا تعلم عل . 
هذا الحكم أصلاً ‏ ونجزم بنفى الفارق » كما “هزم بالنّسوية بين الأزمان 7 
وأنه لا قارق :بينهما 3 وآن الله - تَعالى - إغا فضل بعضها على بعض بإرادته . 
لذلك » لا لمعنى فى المفضّل ٠.‏ - 
قوله ا التقدير فى الدلو والبثر » : 
تقرير أنهم فزقوا فنى سقوط الذواب. فى الآبار فتموت 2 فقال فى ظ 
الدجاجة . تنزح البثر عدداً من الدلاء 6 وفى الفأزة أقل من ذلك » وجعاءا 0 
لكل حيوان [ مقداراً ] (1) من الدّلاء 1 وهو مجرد تحكم بغير نص فى ذلك . 0 
قوله ٠‏ احتجوا بقوله بجايه اللام : : « ادرعوا الوه بالشيقات »90 ٠‏ : 





0 فى1: مقدو]:. ا‎ )١( 
' ش (0) قال الحافظ ابن كثير فل « تمفة الطالب 6 ص 1؟؟ : لم آر هذا الحديثا بهذا‎ 
.. الموافقة » : هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل‎ ١ اللفظاء وقال الحافظ ابن حجز: فى‎ . 
 مامإلا أصول الفقه » ولم يقع لى مرفوعآ بهذا اللفظ . قلت : هو بهذا اللفظ عند‎ 
1 ؛ وهو أيضاً فى جامع المسانيد:‎ ١١5 النعمان أبى حثيفة فى مسنده بزواية الحصكفى ص‎ 
' : الحدود والديات ؟ حذيث (9) بلفظ‎ ١ ا وأخرجه الدارقطنى : /45 فى كتاب‎ 
١ ٠» وأخرجه المت الى السان الكبرى 22000 فى كتاب الحذود‎ ٠ 85 ادرءوآ الحدود‎ 8 
. باب : ما جاء فى درء الحد بالشبهات © ويغنى عنه : عن عائشة رضى الله عنها أنها‎ 
- فإن كان له‎ ٠ قالت : قال رسول الله كلل ا ا ا‎ 


تيان 


قلنا : الحديث ليس بصحيح . 

سلمنا : صحته لكن [ الشبه مأخوذ ] 2١7‏ من الاشتباه » وهو تعارض 
موجبين : أحدهما : يقتضى وجوب الحد » والآخر يقتضى عدمه » كما نقول 
فى الامة المشتركة : نصيب الواطئْ يقتضى سقوط الحدٌ » ونصيب الشريك 
يقتضى الحد» فاشتبه الأمران » فسقط الحد . 

وكذلك واطوء الأجنبية معتقداً أنها مباحة له » اعتقاده يقتضى عدم الحد 5 
وأجنبيتها تقتضى الحد » فاشتبه الأمران . 

ونكاح انع فيه دليلان: أحدهما: يقتضى ثبوت الخد والآخر يقتضى عدمه. 

وهذه العلائة هى أنواع الشبهات:" . 

إما فى الواطئع كاعتقاده الحل . 

أو فى الموطوءة [ كالمشتركة ] ('© » أو الطريق » وهو اختلاف العلماء . 

أما القياس إذا لم يفد القَّطْع فالراجح منه موجب ٠»‏ والمرجوح مُلْغى فى 
جميع مراتب الظّنون » فلم يتعارض موجبان حتى تحصل الشبهة ء١‏ 


- مخرج فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى ؛ 
العقوبة» أخرجه الترمذى فى اللسنن : 77/5 » كتاب الحدود )١6(‏ » باب: ما جاء فى 
درء الحدود (؟) الحديث (574١)ء‏ واللفظ له ء وقال : 2 ورواه وكيع عن يزيد بن زياد 
نحوه » ولم يرفعهء ورواية وكيع أصح ». وأخرجه الحاكم فى المستدرك:4/ 0784 كتاب 
الحدود. باب:إن وجدتم لسلم مخرجا » وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى :778/8 2 
كتاب الحدود . باب : ما جاء فى درء الحدود بالشبهات ٠‏ وفيه يزيد بن زياد منكر 
الحديث» وقال النسائى : متروك » التاريخ الصغير للبخاري : 847/75 ؛ الجرح والتعديل: 
2,4 وانظر نصب الراية : #/ 7٠١٠ 7٠١84‏ ء وتلخيص الخحبير: 55/5 . 

. فى 1 : الشبهة مآأخوذة‎ )١( 

(0) فى أ : كالشركة . 


ننلون 


قوله : « العقل لا يهتدتى لمقادير نصب الزكاة ١‏ 
قلنا : : محل التزاع | نّم هو إذا اهتدى . 
قوله : 3 الرلخض منح من الله - تعالى - قلا يدخلها القياس 4 
قلنا : هذه مصادرة ٠‏ بل إذا فهمنا أن الله - تعالى - نع غباده مئحة لجل 
معنى مشترك بينهما وبين صورة أخرى » جعلنا تلك الصورة الأخرى. منحة من - 
الله - تعالى - بالقياس تكثيرا لمنح الله - تعالى - وحفظا لحكمة الوصفم عن . 
الضياع .. 
ب ٠:‏ الكثَارة على خلاف الأصل ؛ لأنها ضرر ]ا 
قلنا : إذا كانت المصلحة تقتضى مخالفة الاصل فى صورة » ووجدنا صورة . 
أخرى مسارية لها فى تلك المادحة + خالفنا الاصل - أيضا - تكثيراً لتلك 
المصلحة الراجحة فى الأصل .» وما قدمه الله - تعالى - على غيره فى ضورة' < 
كان الأصل تقديمه عليه مطلقاً ٠‏ 0 
: « تنميه 6 1 ظ 
- (اد التبريزى 2١(‏ فقال : : [ قال ] (") الحنفية : المشهود عليه بالرنًا فى زوايا. 
البيت يرجم استحساناً . ظ < ظ 000 
فزاد ذكر الزوايا على الملحصول » . ' < 
وصيورتها | أنه شهد أربعة على أنه زنا بفلانة » غير أن كل شاهد عي 
زاوية من زوايا البيت » فقالت. : الأحسن رجمه ؛ لأنه قد اتفق على أصل ‏ 
الزنا » ويجوز أنه كان يدور بها .فى أركان البيت » فرؤى فى الزوايا الأريع . 
وقال فى الجواب [ عن ] 277 مداركهم إن علي ملعي اسرد * 
يتصور الخطأ فى القياس 8 ظ 


. ينظر التنقيح : ا أ)‎ )١( 
) 0 . فى ! : قالت‎ )9( 


10 


قال : وما ارات + فلا تقب فى نس ادر بل ف لق الف 

لسنسناهك 6 وكذلك الرخص والكّقارات 0 
« فائدةٌ ؛ 

قال إمام الحرمين 3 فى البرهان » : قال الحنفية بالاستحسان فى مسألة شهود 
الزوايا :.إن المشهود عليه يرجم بالاستحسان : 

تلت وهله العبارة تقتضى أن عبارة ٠‏ الحصول » تصحّفت على التُسّاخْى 
وأصلها « الزوايا » » فكتبوا « الزنا » ؛ استبعادآ للفظ ١‏ الزوايا » عن الصحةء 
لا سيما و البرهان » هو أحد الاصول التى ألف منها ‏ المحصول»» وكشفت 
عدة نسخ فلم أجد إلا قوله : ١‏ الزنا » » بغير واو وألف بعدها . 


-_؟ 


1 ل 2 لا 
المسآلة الثامئة 


دس ا 


قال الرازى ) : الأمور ا لأبتَملق بها عمل لا يجو انها بالقيّاس ؛ كقرآن 
ىه وإذاده »ْول سه ملحا ومنو نمل هده الأو تلب 1 سل 


روم -_ 


تغرف » لا يعمل بها ؛ فلا يجوز الاختقاء ءفيها بالظّن . 
الَسلَُ التاسعة 
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القيَاسإذا ور بخلاف النّصّ :إن أن يكون متوأترً اد : 


00 58 وس 


فإنْ كان متواتراً لقا سإ لاوحا وذ خصئصة» قذ كر 


ع اص بي 


الخلاف فيه فى باب ؛ العموم والمخصوص» وإن كان آحاداً : فهو ما إِذا ود خَبر 


ستيان ليا نا 
[ الَسألة العاشر 
بابر منقبير 


بو انا موسي فى ع زمه نكن انيم الى على 

انكام الأفعال على اسل ومُخل تفص يلها فيه ؛ كما د نص على رمه 
سسلى بر با اباس 

الا فى كل مطعُوم ؛ فيَدْخُل فيه كل مَطعوم . 

وَآما التَبُ بالقيّاس فى الكل :سال إن قاس لايتصحإلا ب بود 

الحم فى الأصطل . لك حك الأصُول شم عب ؛ لآن | لعل لا يدك إلا علَى 

لبَرَاءة الأصلية » قَمَا عداها لآ يبت إل بشع . » فلو واكم يك 


عراس باس 


بالقياس ‏ لَرمْ الدور ؛ ؛ وهو محال . 


دم 


المسألة الثامنة 
الأمور التى لا يتعلق بها عمل لا تثبت بالقياس » كقران النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وإفراده » ودخوله ١‏ مكة » صلْحاً » أو عنوة : 
قال القرافى : قلنا : هذه يتعلق بها عمل ؛ لأن الذى فعله - عليه السلام - 
يكون أفضل» فيكون القران مثلاً أفضل ؛ والعنوة يتعلق بها وقف الأراضى 
عند مالك . وجماعة من العلماء , وهدم الكنائس ٠‏ وغير ذلك من 
الأحكامء بل يتعذر القياس فى هذه لمعنى آخر » وهو أنها تثبت بنوع من 
النظّر المصلحى غير القياسى ٠‏ اقتضته تلك الحالة الحاضرة » فيتعثر القياس 
لذلك . 
ثم قوله  :‏ لا يجوز الاكتمّاء فيها بالظّن » - مشكل ٠»‏ بل يجوز إثباتها 
بخبر الواحد » وكذلك إثبات أمثالها ؛ لأنها قصص وتواريخ . 
< المسألة العاشرة 
لا يجور أن تثست تثبت جملة الشريعة بالقياس : 
قال سيف الدين فى ١‏ الإحكام » 217 : اختلفوا فى جواز إجراء القياس فى 
جميع الأحكام الشرعية ٠»‏ فأئبته بعض الثتذوذ [مصيرآ منه إلى] 257 أن جميع 
الأحكام جنس واحد يدخل تحت حد واحد ع وما جاز على أحد المثلين جان 
على الآخر . 
قال : وجوابه من وجهين : 
أحدهما : أن الجائز على أفراد النوع قد يمتنع فى بعضها [خُعَارضص]0© من 





)00 د الا : 5/ه . 


(5) فى أ : بناء على . 
0 فى أ : المعارض . 


/ا1م”؟ 


خارج »كما امتنع على بعض الآدمين المعصية لدلالة الدليل ل العصمّة . 
كما فى هذه الأمّهَ دون غيرها من الأمم » وهَاهنًا دل الدليل من خارج ٠»‏ وهو 
لزوم أصل يقاس عليه ٠‏ فلو ثبت كل أصل باصل لزم التسلسل . 
وثانيهما : أن من الأحكام ما لا يمكن تعليله ألبتة ؛ فيتعذر القياس . 
« خاتمة لهذا الباب ) ١‏ 
قال سيف الدّين 2١(‏ : القياس يتقسم إلى : فرض عين » وكفاية 0 
ومندوب: ظ ْ 0 , 
فالأول : من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين ٠‏ ولا يقوم غيره فيهما 
مقامه وضاق الوقت ١ . ٠‏ 
والثانى : أن يكون كل مجتهد فيها يقوم مقام الآخر . 
والغالك : ما يجوز حدوثه من الوقائع » ولم يحدث . 7 
وهذا الكلام بعيته فى ١‏ المعتمد » لأبى الحسين » وكأن سيف الدين نقلة منه. 
قال. سيف الدين : وغل بوصف القياس بأنه دين لله تعالى ؟. 
فوصفه به القاضى عبد الجبار . 
ومنع أبو الهدّيل من ذلك مطلقاً ٠‏ 
وفصل الجبائى بين الواجب ؛ فوصفه بالدين » وبين المندوب / » فلا 
يوصه . ظ ظ ظ 000 
قال : والمختار أنه إن عنَى بالدين ما هو حكم [مقصود](؟) أصالة 525 0 
الفعل وحرمته» ونحوه '» فالقياس ليس من الذين ؛ لأنه. مقصود لخيره 5 اج 0 
لنفسه . ظ اا 
وإن عن بالدين ما تعبد به كان مقصودا فى نقسه أم لا ؟. 2 فهو من 
الدين . فالمسألة لفظية . 





20/4 ينظر الإحكام‎ )١( 
١ . فى أ . : مقصوده‎ 00 


57114 


ذلا لتر اب 
الباب الثانق 
فى شرائط الأصل 
قال الرازى : اعلم : أن الحكم فى امقيس عليه : إما أن يكون على وق قياس 
الأصول أو عَلَى خلآف قيّاسٍ الأصول تعر حم كل وأحد من هين 
القسمين : كم تَذكر ماظن أنه شرطٌ فى هذا الاب » مع هلس يشرط . 


القسم الأول 

. فى شرائط الأصل إذَاكَانَ حكمه عَلَى وق قياس الأصول » وهى ست : 
الأملك: بوت حكم الأصل ؛ لآن القياس عبَارةٌ : عن تيه الفرْع بالصلٍ فى 
الم ٠‏ ذلك لمكن إلا بد وت الحم فى الأمثل . 

اتأنى : أن يكُونَ الطريق إلى مَعرَِة ذلك الحم سسمعيا ٠‏ وهو ظاهر على 

ينا : أن جمِيع الام لأ ثغر عرف إلا بالسمع ؛ أما عَلَى ذهب من يقبت هذه 

لاقام طق ققد حبرا عليه ,لكان لك اطي قي 2-01 
مَعْرقَهُ بوت الحَُكْم فى القع عقلية » فَكَانَ القّاس عَقْليا . لأسمعيا . 

وهذا ضعيف ؛ لآن تُُوت الحكم فى المع يتوقف على ثبوتٍ الحكم فى 
الأصنل » وَلَى عون ذلك الم ُهَل بالوصف القلاتى» وى حصول ذلك 
اوؤصف فى القع » دير أن تَكُونَ مع الأول عقلية َقْلمة عقْلية : يَحَتَمَل أن تكون 
امعان الباقيتان سمعيتين ؛ وحيتئذ : لآ يمكن مَعْر بقن 


2 ا م 6ى يست سمه 
ممعي » وب على السسنعى مسنم فيكُون بوت الك فى الفرْع 


مهنا 


ليان 


الثالث :أكون طروت ال فى الل م قاس انال الى 
يلح بها الأصل لريب بالأضل ابتعيد لكوي ف يه ملسن ظ 
بالأصل القريب ء أن عبرا : ظ 
إن كان الأول : سحن ره افرع إلى الأصمل البعيد قر شن ملو 
القريب لَعُوا . ظ ْ 
وإ كَانَلثأنى لمتكم الأصل القريب بعكن ؛ ؛ وهو محال . 


2 وساي سسى 


ما ألا : لا ينا أن تَعليل الواحد بعليين سين َال 0 
وأما ثَانيا : فونهلا يكت بات لمكم : فى الأ القريب |لأبان يتوص ليه . 


رص صر 


بالعلة الوْجُودة فى الأصل البعيدء وستَى توصلا إلى بوته بتك العلة » امتّع. ظ 


ساس 
ساى ا يريبير 20 


عليه بالعلّة الموجودة فى فى الفرع ؛ لآن تلك العله نما عرقت بَملد أن مرف 
تيل الع م أخرى » ونا رهق ات لل لني يهة لتر 0 
قيكون التطليل بها ممتنعا . ااه 
الرايع الأك َي لمق خم الأصل الب على حك از 1 
لايك جل أحدهما أصلا. والآخَر َرّعا - أولَى من العكْس . ظ 


الخامس : لبد وآ ن يظهر كون ذلك الأصل مَل بوصف سير لآنأرة ' 


الَرْمٍ َه لصح إلا بهل الواسطة . ض ظ 
السادس : قَالوا : يجب الأيكُون حم الأصل محر كمال ا ٠‏ 
تياس الوضوء على اليم فى ووب الي لذ تعد ايم . نما ور بعد 1 
الهجرة 0 


0007 


والحق أن يقال محقم اقرع يل للك لاسن »لعي 
قم الفَرْع على الأصّل ؛ لآن قَبْلَ هذا الأصل لَزْم أن قال : كان هَذَا الحكم 
حاصلا من غيْرٍ ليل » ومو تيف ما لياق مان حاصلا لب ؛ فيكون 
ذلك كَالْسخ » وآما ! إن وجد قَبْلَ دك هليل آخَرٌ سوى القيّاس يدل على ذلك 
الحم فجائرٌ ؛ إن ادف الأدلّة علَى الَدلُول الواحد جائرٌ . 

الباب الثانى 


شرائط الأصل 
3 الأول 


قال القرافى :قوله : « متى عرف الحكم بعلة أخرى كانت العلة الثانية 
عدمية الأثر ؟ فيكون التعليل بها ممتنعآ » : 

قلنا : اجتماع المعرفات بعد تقدم بعضها غير ممتنع » لا سيّما والعلة الأخرى 
تشهد لها المتاسبة والاقتران . 

« فائلة 4 

قال القاضى عبد الوَهّاب المالكى فى « الملخص »© : قال جماعة : يجوز 
القيامن على فرع الأصل بعلته الأولى ١‏ أو بعلة » كقياس الذرة على الأرز 
لمقيس على البر ؛ لان العلة إن كانت واحدةٌ فقد حصل أصلان يتخير القياس 
بينهما للأرر والبر » قالوا : ولأن الحكم إذا ثبت فى الأرز بعلة البر صار 
أصلاً فى نفسه أمكن أن يوجد فيه علة أخرى بينه وبين [ الذترة ] )١(‏ يقاس 
عليها الذرة » وتكون العلة الأولى كالنص يقع التعبد به يغيرها فى الذرة . 

وقال أبو الطاب الَبمَلى فى 3 التّمهيد 6 وأيو يَعلّى الحنبلئ فى : العمدة ؛ 
مذهب التابلة جواز القياس على الفرع 1 





. فى أ : البذرة‎ )١( 


١ 


قال الرازى”: إِذَا كان الي فى قيس علَيِْ على خلاف قياس لأمثول. 
لمن الشادية وأطتقة يلع طلقا وكا 32 


ام : أن ركس ملى مل لك كم لال تاشر 
بوجوب القيّاس عَلَيه 000 

ل : لأب «الأ مل تيد و حب نيد قر 
القيّاس عَلَيه 


5 7 


وثَالئها أو لياح مانا ليسي حلى أمثول أطرتى . [ 
والحق أن بقَال : م ور بخلآف قياس الأول إن ليكو دللا مقطوعا. 


سوس عاى لير 
. 


به 0 


6 مايه 


إن كان مطُوعا به كَانَ أصلاً بتفسه ؛ و 
هذا ان الفيآس عليه كالقياس على َي » ؛ قوجب أن يرجح المجتهد بين 
كد لإ لبت لمن نيأ مط وى الايكود ليا على . 
العموم مانعاً من قياس يختالفه ؛ لأن العموم أنُوَى من القياس عَلَى العموم : 1 
احتّج الخصم أي بل م٠‏ نطبو ظ 
ا ا 


> وخر لس 2 9 بي > ” مصى: 
٠‏ 0 


أما إذ كان عير مقطو به فَِما أن تون عل كمه مْصُوصة » أن لا تَكُونَ 
متُصوضة 1 فَِنْلَم تكن منصوصة» ولا كان القياس علَيْه أُوى من القيآس عَلَى 
الأصول . قلا شبهة فى أن قياس عَلَى الأصول أولَى من القياس عله الأن 
القياس على ما طريق حكمه معلوم - الى من القياس على ما طريق “ا حكمه غير 
مَعلُومٍ . 

وإن كَانَت منصوصة . فالأقرب أله يَسْتوِى القياسان ؛ لأنّ القيّاس عَلَى 
الأصول يَختصِ با طريق كمه مغلم » وإنا كات عل حكمه غير مَُومة ‏ 
ذا القيا” طري" خم سن . و منومة + كل وأجد نمك 


ل هي 


اختص بحظ من القوة . 
القسم القانى 
قال القرافى : قوله : « إذا لم يمنع العموم من قياس يخصصه ٠»‏ فأولى ألا 
كن قاس على العو مانها من تيلى يخاقة »7 
قلنا : القياس إذا - خضص العموم لم يكن فيه مخالفة اصل شرع » بل 
القياس بين المراد من العموم » ولم يبطل مراداً . 
أما القياس على العموم المُوآفق للأصول إذا عارضه قياس على رخخصة 
مخالفة [للأصولع ٠ )١(‏ ينبغى أن يكون القياس على ما هو على وفق 
الأصول مانعاً من القياس على حكم نص الرخخصة [ لكونه ع (') أقعد 
بالشريعة » وليس من باب الأول لهذا الفرق . 





. فى ب : الأصل‎ )١( 
. فى ب : فلكوته‎ )0( 


نفخكض 


القسم الغالث 


ص ا سم ىق ار عر سر 3 


نيا جل زط فى هن اباب .مألل برط وغ كلقة:. 
الأول : وعم مان الى : أنه لا قاس على الأصل ؛ حتى تقو القامق 


رهم 


جواز القيّاس عليه » وهو بَاطل من لال أوجه : 


أحدما : أن عُمُوم قله َعَلَى  :‏ فَاعتبرُوا © [ السحشثر ]يتقى هذا الفتراط. 


وو م ع مر 0 م 5-6 


وثانيها لدو مرح 0 ظَدن 0 
حَصولَه فى اْقَرْع حَصل كن أن حُكُمَ افرع مل حُكْمِ الأصل الت ظ 


5 07 


بالظن واجب .. 
وثَالتهًا : أن لمسحَاة حين" اموا القيّاس فى مسألة الحرام ال 
ظ هماه لم روا هذا الشرط . 000 


الثانى الت يد الررى ٠‏ أ رن الل لمق الماع حلى كا 
حكمه مُعَلَّلك: بوت لقص على عي لك العلة » عفدن : أن هَذَا الشرْط 


ان و 0 ع بعل 


غير معتبر ؛ والدليل عَلَيْهِ الوجوه الثّلامّة المذكورة . 


الثالث : قَال قوم :ا نوهل لامجو اليا طق حت قَانُوا 


فى قَوله - - عَلَْهِ الصلاة والسلام - : كم حمس يقتلن فى الحل وأتر] 2 
يقاس عَلَيه واللدق ل الثلانّة . 





630 متفق عليه 4 أخعرجه البخاريى الى الصحيح : 00 *ت> 4 كتاب يذه الخلق (05). 
باب : إذا وقم الذباب فى شزاب أخدكم فليغمسه ... (15) » الحديث (05534 2 2 


1 


5 ل افر شك لس 0 


وَاحتجوا : بن نمخصيص ذلك العدد بالذكر يدل عَلول تَفى الحكم عما عدا 
وَأيِضاً : جواز القيّاس عَلَيْهِ يبُطل َلك الحصر | 

والجواب : يبطل ) ذلك ؛ بجواز القياس على الأشياء الس ؟ فى تَحريم ربا 
الفضل ؛ وَهَذَا نضا دَليل” فى أوّل السنآلة . 


القسم الثالث 

قال القرافى : قوله : ه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ استعملوا هذا القياس 
فى مسألة الحرام والجد » ولم يعتبروا هذا الشرط »؛ : 

تقريره : أن عثمان البتى يشترط إذا كان القياس فى التكاح - مثلاً - أن يدل 
الدليل على جواز القياس فى خصوص النكاح ». أو الطلاق أن يدل دليل 
لذلك . والصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا فى مسألة الحرام 

فمنهم من ألحقه باليمين بالله تعالى - فأوجب فيه كقارة يمين ؛ شبها له 
بالامتناع الناشئ عن اليمين . ومنهم من جعله طلاقآ تشبيها بالتحريم التاشئ 
عن الطّلاق فيمأ 000 إذا قال :أنت حرام أو الحرام يلزمنى ‏ وقاسوا الحد 
على ابن الابن » ويرد عليه أن المعلوم أن الصحابة قاسوا فى هذه المواطن » 


- ومسلم فى الصحيح : 8077/7 . كتاب الحج )١16(‏ ء باب : ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب فى الحل والحرم (4) » الحديث : ٠» ١١98/59‏ وأخرجه مالك فى 
الموطأً : 557/1١‏ - لاه . باب : ما يقتل المحرم من الدواب ٠»‏ أنخرجه النسائى : 
٠/5‏ ». فى باب : ما يقتل فى الحرم من الدواب (5881) ء وفى قتل الحية فى الخرم 
(05885) .2 وأخرجه ابن ماجه : ٠١71/7‏ » فى المناسك » باب : ما يقتل المحرم 
(080*) . وأحمد فى المسند : 5/لا9 » ١717‏ ه. والبيهقى فى السنن الكبرى : 
06 5 5 .: والطحاوى فى معانى الأثار : ١١77/5‏ »+ وينظر تلخيص الخبير : 
١0 7/7‏ ونصب الراية : ١ . ١537/7‏ 
)١(‏ فى ب: فيما يدل . 


6 


أما أن الشرط المذكور حاصل أم لا ؟ فلم يدل عليه دليل » فلعلهم اغتبروة: ' ' 
وو 1 ٠‏ فلم قلتم : إن الأمر ليس.كذلك ؟ . ْ [ 
قوله : « تخصص الشيئ بالذكر يدل على نفى الحكم عما ما عداه » ولاه 
يبطل ؤئدة الحصر ». 7 
قلنا : هذا اعتماد على المفهوم » والقياس راجح عليه . 


اا 0 3 


رضن 


ل لخر تنه يو 
الباب الثاللث 
( فى الْفرَع » 
1 0# ام سرعم جوم مس لو كى ي. ثره 0000 
قال الرازى : وشرطه : أن يوجد فيه مثل علّة الحكم فى الأصل من غَيْر 
ا ل 0 ل سس 
تقاوت لبت لآ فى الماهية ‏ ولا فى الزّيّادَة » ولا فى النقصان ؛ لآن القياس عبارة 
عن تعدية ١‏ لحك من مَحَل إلى مَحَل وَالْديةُ لآتَْصل إلا إِذَا كَانَ | لحكم 
منت فى الْفَرع مثل الْنبت فى الأصل . 
َِنْ قلت : 3 هذا يقتضى ألا يكون قياس العكس ححة » : 
ىب عي م 6 م 6 
قلت - ينا فى أول كتَاب القياس : أن قياس العكس عبَارَةٌ عن التممسك 
تم ارم اند مسا نبت مقدمته الشرطية بقيّاس الطرد . 
أن الأمور الى ايها َم فى القع مم أنه ليست مره قه كلا . 


الأول : قال بَْضهم : يجب أن يكون حصول العلة فى رع مَمْلُوما لآ 
مَظعُونا» وَهَذا باطل للتص » » والحكم . والْقول : 


2 سل قر عل وير ل 


أما النص : قهو أن عموم قل تَعَلَى : « قاعتبروا 4 [ الحشر : ؟ ] يقتضى 
حَدْف هذا الشرط . 


وأما الحكم : : فهو . : أن الرْنًا والسرقة » إِذا ظَهَرَ عند القاضى . ٠‏ قضى بوجوب 
الخد ؛ لأ الطريق إِلَْه شهَادةُ الشهود » وه لايد العلم . 


وما اقول : فهو أنه إِذَا حصل ظن كَوْن الحكم معَلَّلا بذلك الوصف . ثم 


مخخض 


علوت لك لوصف فى لتر احَلط كم فى القع مل 
عابي سرياس ويه ؛ علا ما بيثاه . 1 
الانى : قال أبو هاشم : الحم فى ال يحب أل يكو نبت شئلة حتى _ 
يَدلَ القيّاس على تَفصيله , ولَولاً أن الشرع ورد بميراث الجد ؛ ألما 
سوسا ا ان امنا ؛ لآن أدلة 


دل لصحي بو سي 7" َّهِ الإمرة» ساق ظ 


َِنْ كَانَ الأول : جا استعْمَال قياس فيه عند ارين ؛ لآن ترادف الأدلة , 


و2 
01 


عَلَى الَدثُول الواحد جائ» ومتَمَهُ بنضهم ؛ استالآا: بن مذ إن عَدَلَ إلى ظ 


الاجتهاد بَعْدَ فقدان النص ؛ فَدل على أنه لا يجوز استعماله عند وجوده . 


وآبْضا : فَالدليل يت جوارَ العمل بالقياس ؛ لكو باع لظ لون لظلا 
نى من الخو شيا 4 1 الفينم + 74 ] :ترك العمل به فيما إذا َم يوجد القص - 
اللضرورة ؛ يت حال جد لص على مقت الأصل . ْ 


ا .و م 6 مر 


الجواب عن الأول أن قصة معاذ دَالَهٌ علَى أن التَمَسّك بالقياس عند فقدآن . 


التم با ان علد وو ال يفيه ديل لأعلى جتوازه ‏ ولآ على . 

لاه . ظ 

وَعَنالثأنى عامه رو ام لش بياس في على خلاف لكي . 
1 خا ك2 


4 


الحكم فى المع ٠‏ ثبت فى الأصل ؛ لآن بتقدير ثبوته : فى الفرع » وجب أن 


يكون ثوته لجل الى القلاتى ؛ لمتاسبته وتران الحكم به » ذلك الى 
حاصل فى الأصل ؛ فيلوم بوت لمكم فيه . 

د نبت أن الحكم لوبت فى اقرع لبت فى الأصل . ٠‏ فَلَما لم يبت فى 
الأصل » وجب الات فى القع » . 

ويك ألا مر ذلك على ويه آخرَ أذ لخيصا ؛ ؛ وهو أن يقال : : 


8 


الحكم فى افرع يقُضى إلى مَحَذُور ؛ فوجب ألا يثْبت 


نما قلا : إِنَهيفضى إِلى مَحَذُور ؛ أنه وى فى الع »ل إِمّا أن 
يَكُونَ معلا بهذا الوصف الّذى ب رارم والأصل فيه » أو لا يَكُون مذ 


يك . 
وإ كاد الأول :لم لضن لإنه ابت فى الأمل . 
وَإِنْ كَانَ الثانى : لَْمْ النقض ؛ لأن اناس والطترن ليل لعي فحْصُوها 
بدون العلية ُوجب التض وهل آخر امنا فى القياس ٠ ٠‏ وبالله التوفيق . 
الباب الثالث 
د فى القع ؛ [' 
قال القرافى : قوله : ١‏ خبر معاذ يدل على التمسك بالقياس عند فقدان 
النص » أما عند وجوده فلا دليل فيه على عدمه ولا وجوده 4 : 
قلنا : بل مفهوم الشّرط الذى هو قوله : 9 فَإِنْلَم تجدوا > [ المجادلة : 
7 ] يقتضى عدم جواز التمسك بالقياس . 
« حاممة 
فى قياس يستعمله أهل الزمان » فيقولون : لو ثبت الحكم فى الفرع لثبت 
فى الأصل : 
1 


تقريره : أن مقصود الفياس يكون عدم الحكم ٠‏ ويكون هنالك ضورة ! 
أجمعنا على عدم الحم فيها » فنقيس الختلف فيه على المتّفق على ثبوت . 
العام في 2 ربكو : لو ثبت الربا فى الأرز لكان المشترك بينه وبين الور . ظ 
أو اللّوز» أو بعض العقَاقئر من الطعم أو الوزن أو غيره » وليس ما | ينافي | 
الأصل » فلا يثبت فى الفرع ٠‏ 


زاد التبريدى ١(‏ : ففال : شرط الحكم أن يكون عائلا لحك الال ؛ ظ 
اعرد براي موسي ساو ظ 

ثم قال العلماء : قباس البيع على التكاح لا يخل بهذا الشترْط ٠٠‏ ولا 
وجوب ب الأكل على وجوب لس ؛ فإن الصخة والوجود لهما حقيقة واحدة 


120 إشكال ؛ فإن العلل لا بد وآن يرد قياسه إلى اصل . 
د ا ب رك وي ؛ فإن الاختلاف فيما وراء ٠‏ 
ذلك القدر من (المتعلقات)2"20 لا يقدح فى مائلها من | الوجه الذى جبع ٠‏ 
فيحتاج إِلَى زيادة اعتيار . ظ ظ ض 00 

اليك 1 الى يرنه لال جل عله د يارو نط0 4 ل لتر" 
حقيقة» ولكن اللفظ يشملهما بالاشتراك التركيبى » كقولهم فى اشتراط الأجل " 
فى السّكم : الأجل فى المسلم فيه عوض فى السّلم ؛ فوجب أن يبلغ به أقصى . 
مراتب جنسه » كرأس المال. ؛ فإن المراد بهذا اللفظ اشتراط قبض رأس|/المال ‏ 

فى المجلس » وثى الفَعٍ اعتبار الأجل فى المسلم فيه » ولا ان شتراك بينهما إلا 
فى اللفظ» وقد يشاركه فيما هو مقنضى اللقْ بطريق التواطؤ ء. ولكن لا ينئن 


)03 ات قلحا 61 
0 فى 1: تتعلقات  .‏ : 


0 


مفهومه عن حكم شرعى » كقول النوقانى - رحمه الله - فى مسألة التعيين : 
معنى اعتبر فى الصوم فى الجملة » لا يختلف حكمه باعتبار القضاء والآداء , 
فوجب ألا يختلف اعتباره بالقضاء والأداء ؛ قياس لوصف النية على أصلها ؛ 
فإن الحكم الشرعى هو الاعتبار حيث تحقق سببه ٠»‏ أما كونه فى إحدى 
الصورتين مخالفآ للأخرى ٠»‏ أو موافقآ » فليس من الإحكام الشرعية » بل 
هو من الأمور الضرورية المنتفادة من نظر العمل ؛ فإن التمائل والاختللاف 
عقلى » وإن كان ما فيه التَمَاثل شرعيا » وقد ينبئ عن حكم شرعى ٠»‏ ولكن 
لابه يثبت تمام ماهية الحكم الثابت فى الأصل ٠‏ وهذا القسم يقع كثيراً » وله 
صور. 

منها :.قول أصحابنا فى العقيقة : مأدبة ؛ فيكون مأموراً بها كالوليمة » مع 
أن الحكم فى الأصل الوجوب » وفى الفرع الندب» وفى مسألة التفريط : 
تلف ماله بعد استحقاق المطالبة فيبقى [مطالبا] 2١(‏ به كما لو أتلفه » فيقول 
الحنفى: الحكم فى الأصل المطالبة بضمان ما أتلفه » وقد ينشأ الخلاف بين 
الحكمين من الاختلاف فى الحكمة ». واتختلاف المتعلق إذا كان مؤثّراً فى 
المقصود . ونظير الأول إيجاب عتق الرقبة كفارة ونذراً » وعقوبة ومحواً . 

ونظير الثانى وجوب قَطْمٍ اليد مع وجوب الجلد » أو الصوم » أو الصلاة. 
وهو أكبر ما يستند إليه اليوم من المُنّاظرات . 

« فائدة ) 

قال التبريزى ("2 : القياس له ألقاب بحسب اختلاف الجامع » وألقاب 
بحسب اختلاف طرق تقرير الجامع . 

أما الأول : فكقياس العلة » وقياس الدلالة » والقياس فى معنى الأصل » 
وهو المسمى بقياس لا فارق 


() ينظر ينظر التتقيح. : (ق/551١5‏ 0 )١219‏ . 


امرض 


قال : ووجه الحصر أن الحكم تبع للعلة ٠‏ والعلة فى الفرع إما أن تستبان ْ 
تفصيلاً بعد التنصيص عليها فى الأصل » أو إجمالاً من .غيرها . [ 
ثم ذلك الغير الدّال عليها :ما أن يكون ثبوتاً » أو نفياً . 
والأول : قياس العلة ٠‏ ” 
والثانى : قياس الدلالة . 
والثالك ل < ظ 00 
وأما الألقاب [الأخرىع (21 فهى 1[ شعب ] (؟) قياس العلة ؛ فإنها إن 7 
قورت بالّاسبة فهو قياس الإحالة » أو بشبه فهو قياس الشبه »ولا لقب 
للقياس باعتبار طَرِيق آخر من طرق العلة . ظ 0 
نعم العلة إن استنبطتأ من محل التنصيص على الحكم “لا غير فهى ' 
مستنبطة» والطريق ليع أن لصت من محل الله يحدفة ما ونا 06 
فهى مومئ إليها » والطريق ١‏ 
وإن لم يكن للقياس مؤنة. أسوى معرفة وجود الل ف الع لكوتي معلومة 1 
فى نفسها ٠‏ فهو تحقيق الختاطا خطيص به غبيزا ٠‏ وإن كان لا لا من حيقيق .. 
الَنَاط فى كل قياس . 0 000 
قلت : وقد تقدم هذا البحث فى تحقيق لاط » وتخريج المناط ٠‏ وتنقيج .. 
المناط » حيث حكاه عن الغزالى . وجلبت الخلاف: فيه هنالك ٠‏ وسمى | 
الغزالى « قياس لا فارق © : تنقيح المناط . ظ 
وقال الشيخ أبو إسحاق فى ٠‏ اللمع ‏ 959 : | : القياس ثلاثة 
قياس دلالة . 


)١(‏ فى أ[ : الآخر 
(*) ينظر اللمع ص 948 . 


ضنض 


وقياس سبه . 
واس عله , 
فقياس العلة : الجمع بالعلة التى لو سثل صاحب الشرع لاجاب بها 00 
تكون معلومة لنا » كالشّدة فى الخمر » وقد لا تعلم الحكمة فيه » كانتعليل 
بالطعم والقوت فى الربا . 
وقياس العلّة ينقسم إلى جلى » وخفى . 
الجلى : ما عرفت علته بقاطع » أو بالنص » أو الإجماع » أو السببية ؛ 
وبعضها أجلى من بعض على مراتبها : فى القوة . 
والخفى ما عرفت علته بمحتمل بالإيماءات البعيدة » وكقول عائشة رضى الله 
عنها : « إن بريرة عتقت » وكان زوجها عبدآ » )١(‏ . 





)١1(‏ أخرجه مسلم من رواية عائشة : ١١57/7‏ فى كتاب العتق ٠‏ باب : إثما الولاء 
لمن أعتق (4/ 5 )16٠‏ . من حديث عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنها » وعنئده 
وعند النسائى من طريق يزيد بن روعان عن عروة عنهما : كان روج بريرة عبداً » وقد 
اختلف فيه على عائشة . فروى الأسود بن يزيد عنها : إنه كان حرا » قال إبراهيم بن 
أبى طالب : خالف الأسود الناس » وقال البخارى : هو من قول الحكم » وقول ابن 
عباس : أنه كان عبداً أصح ٠»‏ وقال البيهقى : روينا عن القاسم وعروة ومجاهد وعمرة 
كلهم عن عائشة أنه كان عبداً » وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال : ما 
أدرى أحر أم عبد ؟ِ ورواه البيهقى عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم فقال : كان 
عبداً » وكذا رواه أسامة بن زيد عن القاسم عن عاتشة » أن النبى و قال لها  :‏ إن 
شعت أن تتوى تحث العيد » » قال المنذرى : روى عن الأسود أنه قال : كان عيدآء 
فاختلف فيه عليه » مع أن بعضهم يقول : قوله : كان حرأ من قول إبراهيم » وقيل : 
من قول الحكم. وأما رواية ابن عمر فرواها الدارقطنى والبيهقى من حديث نافع عن 
عمر قال: كان زوج بريرة عبدآً » وفى إسناده ابن أبى ليلى ٠‏ وقد رواه البيهقى من رواية 
نافم عن صفية بنت أبى عبيد » وإسناده أصح ٠‏ وهو فى النسائى أيضا ٠‏ وأما رواية 
ابن عباس : فرواها البخارى من رواية القاسم بن محمد عنه: أن زوج بريرة كان عبداً يقالع- 


لنرخصس 


وكالإشارة إلى الطعم في بعض الاحاديث فى الربا » وبعضها أقوى من 
بحص . ظ ش [ : 
وقياس الدلالة : أن يجمع بغير العلة . ٠‏ بل بما يدل عليهاء كقوله عليه 
السلام: ٠‏ لا يقبل الله صلا حاتض إلا يخمار » 217 و فجعل المي ل 
العلة. ' ا 
وأجلاه الاستد لال بخضيصة من خصائص الحكم ٠‏ كقولنا فى مسجود 
التلاوة 7 إنه ٠‏ تفل" ؛ لكو يجوز فعله على الراحلة « والعلة غير هذا ْ 
الوصف . ظ 
د بالتص على النظير كقولن : من وجبت الزكاة فى زرعه وجبت فى ماله: ١‏ 
وهى تجهب فى زرع الصبى . ظ 0 
رقا السشبه ١‏ هو العم بشيه فى الحكم أو الصورة . 
١‏ « فائدة ) 


قال التبريزى (25: مباحثه ينكشف بها حقيقة قياس الدّلالة» 0 تقريرة ' 





- له مغيث » كأنى أنظر إليه يطوف نخلفها يبكى ٠...‏ الحديث + ورواه أحمد وأب قاو 
والترمذى والطبرانى » وفى زواية الترمذى : أن زوج بريرة كان عبدآ أسود لبنى المغيرة . 
يوم أعتقت . : 000 [ 

. الصلاة » باب : المرأة تصلى بغير خمار‎ ٠ !!#/١ : أخرجه أبو داود‎ )١( 
7 ء فى‎ 716 . 7١4/١ : (لالا") . وابن ماجه‎ 5١8/7 : حديث (141) » والترمذى‎ 
00 )166( حديث‎ ١ كتاب الطهارة ». باب :: إذا حاضت الجارية لم تصلى إلا ا‎ 
: ء والحاكم‎ ١6١/5 : وأخرجه ابن أبى شيبة : 7/ :7 » وأحمد فى المسند‎ 
: والبيهقى فى . السئن الكبرى : 75 7# ء وابن عبد البر فى التمهيد‎ ,»0/١ 
وتلخيص در ثلا . ظ‎ ٠ 1 : رخال وانظر نصب الراية‎ 

1) ينظر التتقيح : 1807/80 ب) . 
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اعلم أن قياس الدلالة 15 كان عبارة عن امع بدليل الحكم لا بعلة الحكم» 
فإن المؤثّر فى ملك هو الحاجة « والبيع دليلها » ولكن العلل الشرعية ل 
كانت وضعية كانت كلها فى معنى الأمارة والدليل » وإن كانت منشأ الحكمة. 
فخصوا اسم قياس الدلالة بالجمع بالحكم الذى هو فى الرتبة الثانية من 
الدلالة ؛ فإنه يدل على الوصف ثم على الحكم . 

أما تقريره : فله طريقان : 

أحدهما : إقامة الحكم مقام الصف فى ضبط المعنى ٠‏ كقولهم : قتل 

حرام ؛ فيوجب القصاص كالقتل بالمحدّد » ونجس » فلا يصح بيعه كالجيفة» 
ونجيب عن المطالبة بأنه إذا كان حرامآ [ كان ] 2١(‏ جناية » أى مفسذة مطلوبة 
[الانتفاء ا 0( فيناسب القصاص رجرآ ؛» وإن كان نجسآا كان مستقذرآ 
مستحقراً» فيناسب سلب رتبة المقابلة بالمال الشريف »© فيجريه مجرى الوصف 
فى تنشئة المناسبة مما تتضمنه » وأكثر [المترسمين ين] 29 لا يعدون هذا النوع من 
قياس الدلالة لهذا المعتى » مع أنه لو قال : « قتل يوجب التحريم » فيوجب 
القصاص قياسآ على المحدّد لم يستريبوا فى كونه قياس دلالة ؛ لأنهم لم 
يضبطوا من قياس الدلالة إلا صورة هذا الشكل » وهو أعم منه ؛ للا ذكرنا 
من الضابط » وإنما قلنا : إنه قياس دلالة ؛ لأن كونه حراماً ليس علة لوجوب 
القصاص ٠‏ بل هو -أيضا- حكم ما هو علّة لوجوب القصاص ٠»‏ وهو كونه 
تفويتً عمداً لمحل من صفته كيت وكيت وإنما استدل عليها بوجود التحريم . 
الحكم المطلوب لاه شتراكهما فى حكم آخر » هو من أثر المؤثر فى الحكم 
المطلوب » فتقول : محل صين بالقصاص عن المنفردين؛ فيصان عن المشاركين 
كالتفس» أو محل يأئم بإثلافه عمداً ؛ فيضمئه كالعصير » وسائر 

. سقط من أ‎ )١( 

() فى أ : للانتقاء . 

نيتس 


أموال الذمى ٠‏ ويصح طلاقه ؛ فيضح ظهاره كالمسلم » ويجلد بالزنا بكرا ؛ 
فيرجم به ثيبآ كالمسلم» ويوجب القصاص إذا جرئ فى المحَاربة ؛ فكذا فى 
غيرها كالمحدد » وصوم يعتبر فى صحّته أصل النية ؛ فيعتبر [فيه] 217 التعيين . 
والتبييت كالقضاء ونحو ذلك » وعند هذا يجب أن يقول بإسنادهما إلى مؤئّر ' . 
واحد ؛ ليدل وجود أحدهما على. وجود .الآخر بواسطة الدلالة على مؤثره من ' 
غير أن يصرح بالموئر ‏ كرد يي لد 3 ' ويضيع استعمال أحد 
الحكمين ؛ إما الأصل أ و الججامع. ظ 
ظ ل لوم ل و ل ل الا 00 
فيناسب الصّيانة عن الشركاء؛ :مبالغة فى الصيانة » وحسما للذريعة كما فى : 
الاأصل ٠‏ فيذكر الحكمة جملة لوجه الارتباط لا غير » وكذا فى أمثاله » فلو - 
قال فى جواب المطالبة : 3.لأن إيجاب ‏ القصاص حالة الانفراد [ يدل ع 29 
على اعتبار التفويت الواقع فى إيجابه » وذلك التَّفويت بعينه موجود حالة ‏ 
الا شتراك ؛ كان منقطعاً بالانتقال إلى قياس العلة , بيشنيع حكم الاصل فى [ 
الاستشهاد ؛. لاستقلال حالة, الانفراد بالاعتبار . 
ظ « بحث آخر ) 
قال : أرى بعض الفقهاء فئ المُتّاظرات إذا فرّق بين حالة الانفراد » وحالة ْ 
الاشتراك - مثلاً - يقول :هذا فرق بين الحُكْم والوصف ينجب أن يكون بين ٠‏ 
الأصل والفرع ؛ فلا يسمع ء ويسجل بهذا على القاعدة تمسكا بهذا اللفظ 
تعدا من غير أن ينظر فى الفرق المذكور . ظ 000 
والحق أن هذا النوع من الفرق لا يقدح فى الطّريقة الأولى ؛ إذ المقصود من 
6 الجامع دلالة على مغنى ثبوته يتوصل به إلى إثبات المتنازع فيه »ولا 
يشترط فى دليل ذلك المعنى أن يكون حكماً » فضلا عن أن يكون مماثلا له . ١‏ 
وأما على الطريقة الثانية ؛ فيختلف باختلاف الإيراد » فإن قال : القتل' من .. 
المنفرد أغلب ٠‏ أو مفسدته :أعظم. . أو إفضاء القصاص فئ حقّه إلى الزجر . 





. فى أ: فى . [ (؟) سقط من أ‎ )١( 


امركسن 


أبلغ» وما شاكل ذلك لم يسمع ؛ لأن كل ذلك [معترف7١؟‏ به » وإنما احتاج 
إلى الحكم الثانى حكم الفرع ؛ لبيان إلغاء ذلك » واستقلال القدر المشترك » 
وأما إذا قال : القصاص فى حالة الانفراد شرع زجراً » ومقابلة للإساءة 
بمثلهاء ولا يتحقق ذلك فى حالة الاشتراك ؛ فإن قطع البعض ليس بممكن . 
وقطع الكل ليس جزاء بالمثل ٠»‏ فهذه إشارة إلى اختلاف مبنى الحكمين » 
ويتعذّر به إسنادهما إلى مؤثر واحد » فيجب التزام الجواب عنه ٠»‏ فإن أقل ما 
فيه منع ما ذكره من الحكمة [و] (2 معارضتها بحكمة أخرى » إلا أن حكمة 
المعلل أولى ؛ لاطرادها فى حالة الانفراد والاشتراك فى النفس ٠»‏ فلا يؤدى 
إلى اختلاف الوضع » إلا أن يبين المعترض - أيضا - اطراد حكمته فى شركاء 
النفس بدعوى صدور ول عابل عن كز ولخدا محا الملل إلى مسيم 
التعليل بما عينه بطريقة ؛ [ليندفع] ("© السؤال . 


( فائدة ) 


قال التبريدى (4؟ : قد تستعمل صورة هذا الشكل من القياس » ويكون 
لياس اوسا سساو ا لعو 
استعملت مثله فى حضرة شيخنا جمال الدين بن فضلان فى شهادة الفاسق 
فقلت : نقض بسلب الولاية ؛ فيسلب الشهادة كالرق » وقررته بمنّاسبة النتقض 
كَسَلْب المناصب الدينية اعتباراً بالرق » وهو التامع ب بين الفسق والرق ؛ فيكون 
علّة » وأما ذكر سلب الولاية »؛ فإنما جرى مجرى تقييد النقض بالرتبة 
لمعتبرة؟. فإن له مراتب ء [ويتعذر]!*2 ضبطها بإلوصف الحقيقى » نعم لو 
قلنا : شخص سلب الولاية » فيسلب الشهادة كالرقيق ؛ لأن سلب الولاية 
كان إظهاراً لنقيصة » وسقوط رفعه بعزله عن أهليّة المناصب» [وأشرف](57) 
المراتب ؟؛ تقريراً لاستحسان معالى الأمور من صفات الفضائل 3 واستقباح 


() فى ب : يعترفا . (0*) سقط من 1[ . 
() فى ب : يندقع . (5) ينظر التنقيح (3/ ١58‏ 1) . 
(©) فى أ : وتعذر . (5) فى أ وأشراف . 


ضتخض 


الرذائل 4 وفى ضم سلب الشهادة إليه مبالغة فى تقريره 4 فوجب أن يكون + 
مشروعاً كما فى الرقيق لكان دلالة ؛ لأن الجامع دليل كما ترى ٠‏ وليس - 
د بل العلّة النقيض الذى أوجبها . ٠‏ فليعلم ذلك . 
« قاعدة ؛ 
قال أبن برهان فى كتاب ٠‏ الأوسط » : للأحكام الشرعية أربعة أقسام : 


الأول : قسم ثبت لعلة توجد فى معظم اختلائق » وإن لم توجد فى حون 
الكل ٠‏ كالرخخصة لعلة مشقة السفر ؛ فإنها لا توجد المشقّة فى حق الملك 
العظيم المتزفه بسفر ». ويجوز له الرخصة ؛ اعتبارً بوجود العلة فى الأغلب »7 
وفى الشرع فى تمهيد القواعد لا ينظر إلى آحاد الصور النادرة . ظ ظ 
الثانى : حكم ثبت لعلة. توجد فى الكثير قطعا » وتعدم فى القليل منه 
قطعل كتحريم الخمر للإسكار الذى نقطع بوجوده فى كثيره » ونقطع بعدمه ' 

فى القَطرة منه » فتحرم - أيضاً - وإن فقد الإسكار » فحرمه الشرع . الأن : 
ل عي ا جرم ار ؛ للؤسكار » 0 ؟ لأنه وسيلة إليه. : 


#رأ م نال “ع لاقن وود 

تعالى : فرحل لب لات ”لاقت 4 [ الأعراف : /ا6ا1كل 
والمراد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ينفر عنه طباعهمء < 
فهو الخبائث ك ء أو بميل إليه ٠»‏ فهو باكر + بارع تن “بم ف 4 201 
لو اعتبر كل أحد »ع فريما يفر' زيد مما يميل إليه عمرو » فتتناقض الأحكام .. 

قلت : وقيل : الراه التفوس الكرهة إن كانوا فى كل عصر » فالستخيت 
عندها الخبيث » والماً ف عندها الطب . 

هو لو هو 

. وعلى هذا - أيضا وا الع بخص بالصحاية - غتوة اله ليم - ف 

اختلف ‏ فقط . 


لرقسضس 


قال : وكذلك الاستجمار فى الأحجار جعلت العرب أصلاً فيه ؛ لأن 
الضرورة العامة إنما توجد فى حمهم ؛ لانهم فى غالب أمرهم فى الصحارى» 
فيعسر عليهم الماء . 
ومن هذا الباب بعثة كل نبى بما هو موجود فى بعض أمته » فغالب العرب 
الفَصاحة ٠‏ فبعث إليهم - عليه السلام - بمعجز من الكلام القصيح ٠»‏ و 
غير الفصيح من الامة تبعا لهم . 
وبعث عيسى - عليه السلام - بإبراء الأكمه ؛ والأبرص » وإحياء الموتى؛ 
لأنه غلب فى زمنه الطب . 
وبعث موسى - عليه السلام - بقلب العصا تُعبانا ؛ لغلبة السحر فى 
ومجاب ابيا ينعاباينا 
: حكم ثابت بعلة فى زمان النبى - عليه السّلام - ثم رالت تلك 
١ 00‏ كلسي 7 , شرع لإظهار الَجَلّد للكفار ؛ ولقولهم عن المؤمنين - 
لا قدموأ ٠‏ مكمة » - : وهتتهم حم يقرب » فامر - عليه السّلام - بالإسراع 
فى الركة ؛ إظهاراً للقوة » ثم بقى ذلك بعد ذهاب تلك العلة . 
3 قلت : ونظيره ما حكى فى سبب رَفْعٍ اليدين فى تكبيرة الإحرام بسبب ما 
كانت المتافقون يعملون الأصنام تحت آباطهم . 
وأنّ رمى الجمار كان مبدؤه أن الكش الذى فدى الله به إسحاق - عليه 
السلام - هرب من إبراهيم - عليه السّلام - حين أراد ذبحه ٠»‏ فرجمه 
بالحجارة الصغار فى ذلك الموضع » فبقى ذلك سنّة بعده . 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السسّلام رحمه الله : إن السبب فى بقاء هذه 
الأحكام بعد ذهاب أسبابهاءإنما هو احتلاف تلك الأسباب بأسياب 
[اخرى]2"0» وهى أنا نذكر فى زماننا بسبب هذه الأفعال أسبابها المتقدمة؛ 
)١(‏ سقط من أ . 


(0) فى أ : كالرملان . 
(7) فى أ : آخر 


اخرقكسضس 


ان نفس ل 10 ٠‏ فيطلع على السب الأول » فيعلم جيني " 
أن الله - تعالى - كثرنا بعد القلة » وأعزنا بعد الذلّة ء وأن الإسلام أظهره - 
الله - تعالى - على الدين كله » وصدق ذلك وعده ء ونصر عيده : ونتذكر ' 
أحوال السلف الصالح من. الانبياء وغيرهم » وما كانوا فيه من الصبر على < 
واردات الحَقّ » وصفات الصدق [وأصفياء] 2١(‏ خيار الله - تَعَالَى - فتقتدى. . 
بهم » فسبب بقاء هذه الآثار هو هذا ؛ لا سيما وقد ورد دعاء إبراهيم > عليه 
السلام - 9 واجعل لى لسان صلق فى الآخرين © [ الشعراء 44 ]000 
قال المفسرون : أى ثناء [جميلة] (1) ٠‏ وهو ما تقدم ذكره وغيره . 3 
تبق هذه الأحكام بغير علّة ؛ ابل مامد سه اا انين بي ان تر ظ 
« قاعدة ) 
قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط »© : الأحكام أربعة أقسام : 00 
القسم الأول : شرع لبقاء الجدس وجبلته » كالعقود وادُعَاملات ؛ فإن جبلة 1 
الإنسان لا تبقى إلا بالطعام ٠‏ والشراب ٠»‏ واللْبّاس » والمساكن التى تؤى من 
السباع وأسباب الفساد »؛ وإن خليت هذه الأمور همجاً بغير عقود أدى ا ض 
إلى العتل والقتال » وذهاب النفوس بسبب تجاذب الدواعى كل عين من هذه | 
الأعيان » فيذهب الجشس »اوتتولد الأحقاد » وسفك الدماء . 1 
القسم الثانى : شرع لدفع ضرورة الجنس بعد بقائه؛ للضرورة العامة 
كالسلمء والرهن » والقراض ٠‏ والمساقاة . والإجارة » فلولاها الم 
المشاق العظيمة للخلق. 2 ا ا 
قال : ومن قال : : إنها لاف القياس ٠‏ فقد أخطأ وبطل القياس » وإنها ” 
دن دع الحاجة » والحاجة مندفعة بها ٠‏ فإن أراد أنها على خلاف غيرها: من 
العقود فى البيع » وغيره من جهة ة ما سومح فيها من الغرر والجهالة» فصحيح. 





8 


القسم الثالث : شرع للمّاسة والزجر كالحدود » والقصاص » والتعازير ؛ 
والقتال للخوارج وغيرهم زجراً للجناة » وردعاً للطغاة » وصيانة للنفوس 
والأموال » وصونا للدّرارى والعيال » وحفظأ للنظام » ودفعآ للضرر العام . 

القسم الرابع : ما شرع لكسر النفس الأمارة بالسوء كالعبادات ؛ لما فيها 
من الخضوع والتذلل » والخشوع لله - تعالى - المستحق للتعظيم ؛ فإن 
النفوس البشرية متمرّدة عاصية طاغية » والعبادات استصلاح لها » ثم 
العبادات بدنية » ومالية . 

فالبدنية يحصل بها الانكسار والتذلل . 

والمالية يحصل [بها] 2١(‏ ذلك مع إيصال منافع الأعيان . 

[وفى] 257 البدنية - أيضا - ما يكون نفعا للغير كإنقاذ الغرقئم » وتخليص 
الهَلكى » وأمثال ذلك » فهذا جملة الشريعة منحصر فى هذه الأقسام الأربعة. 
( مسألة 0 
قال ابن برهان فى كناب 3 الأوسط » : التمسّك بعدم العلّة جائز » وهو 
من جملة الأدلة » كقولنا : لم يجن ؛ فلا يعاقب ». بشرط اتحاد العلة . . 
أما لو تعددت ؛ كقولنا. : لم يرتد ؛ فلا يقتل » لا يستقيم ؛ فإنه يبَاح دمه 
بسبب آخر » كترك الصلاة » والقصاص . والحرابة » وغير ذلك . 


مسألة » ظ 
قال ابن برهان فى لا الأوسط 4 : التمسّك بالأولى جائز » وهو التمسّك 


ل ع سرت سس 


بالعلة مع الزيادة ٠‏ كقوله - تعالى - : 8 قل نار جَهَنم شد حر » 
[التوبة: 4١‏ ] » [والعلة]29 مع الزيادة أولى من أصل العلة . 





(0) فى أ: ومن . 
() فى أ : فالعلة . 


51١ 


( مسألة ؛) 
ال ابن برعان : السك بالاصل جائر ٠‏ كتولنا : هنا على خلاف 
القو اعد . أو القاعدة الفلانية “فلا يثبت ظ 
ظ ظ (سألة) ظ 00 
ال الباجى المالكى فى كتاب ٠‏ الفصول ‏ 207 : يجوز القياس على أضل ١‏ 
مجمع عليه . 0 
[و] (') قال بعض الشافعية : لا يجو . < 
لنا : أن القياس على الأصل الثابت بخبر الواحد جائز » وهو تون 6ن 000 
والثاست بالإجماع معلوم ٠‏ فالقياس عليه أولى . ظ ظ 
احتجوا بأن الإجماع لا بد له من دليل » ٠‏ فلعله يشمل الفرع ؛ ٠‏ فيستغنى غن 0 
القياس » فيجب طلب ذلك الدليل قبل القياس . ظ 1 
جوابهم : أن تضافر الأدلة جائز ٠‏ فإذا كان قياس مع نص ء فلا يضر 
ذلك» ووافقه ابن برهّان على نقل هذه المسالة » وذكر الخلاف فيها عن جماعة ظ 
من الفقهاء . ظ 
3 مسألة ) ظ 
قال الباجى فى كتاب ١‏ الفصول : الاتفاق والاختلاف هل يجوز أن 
. يكون علة ؟ ظ ظ 
فعندنا يجوز أن يكون الاختلاف علة ٠»‏ وقاله الشيخ أبو إسحاق 85 
ومنعه بعض الفقهاء . | ظ 
إن جا ا كوة عل باق ١‏ ( ا جار ان كون مل باق 
جاز أن يكون علة بالاستنباط ٠‏ 0 





. )1//( فقرة‎ ٠ « ينظر إحكام الفصول ص‎ )١( 
. (؟) سقط من أ‎ 


0 د الفصول ص 1 3 فمرة (/9م؟) . 


ينسم 


ظ ولو قال صاحب الشرع : : ما اختلف فى جوار أكله . فإنه يطهر 
بالدباغ؟؛ لكان ذلك صحيحا ٠»‏ فيجوز ذلك استنباطاً . 
العا او ا 
رمانه - عليه السلام - والحكم لا يتقدم علته 
والجواب : أن الإجماع حادث ٠‏ ويثبت به الأحكام . 
ولأن معنى قولنا : ١‏ مختلف فيه 24 أنه يسوغ فيه الاجتهاد » والاجتهاد 
تغ فى زمانه عليه السلام . 
١‏ مسألة » 
قال الباجي : فى « الفصول ؛ (١؟‏ : قياس التسوية جائز عند المالكية خخلافا 
لقوم »كما تقول : سوى الشرع اه بين الجامد والمائع [فى النية]7؟), 
فيستوى فى النية جامدها ومائعها » كما أن ما لا يشترط النية فى جامده لا 
يشترط فى مائعه » كإرزالة التجاسة . ظ 
احتجوا بأنه قياس الشىء على ضذه » وشأن القياس المماثلة . 
جوابهم : أنهما سواء فى اشتراط الثية » وإنما اختلف محلها . 
«( مسألة » 
قال أبو الخطاب الَنبلى فى كتاب « التمهيد » : إذا كانت أوصاف الاصل 
غير مؤثرة فى الاصل »© ومؤثرة فى موضع آخر من الأصول . ٠‏ لم تكن علة 
عند أحمد بن حتبلٍ » وأبى حثيفة . 
وللشافعية قولان : 


أحدهما : أنه علة لصحتها فى أصل معتبر من حيث الجملة » كقولنا فى 





. )5945( فقرة‎ ٠» "5 ينظر إحكام الفصول ص /ا‎ )١( 


رخاس 


101 يعن مز يتارت ا جه وكيز ابسو > لبها‎ ١ 
1 . بالسكر‎ 
قله لكر لاقم يكن‎ ١ :لا تأثير للوصف فى الاصل‎ 5300 
عاصياً مثل أن يكره على الشرب .» فإنه يقضى الصلاة . < ظ‎ 
' فيقول المستدل : المعصية مؤثرة فى القضاء فى موضع ؛ لأنه لو شرب دواء‎ 
00 لزوال عقله وجب القضاء .» ولو زال عقله بعلة سقط القضاء » وقيل‎ 
. بعلة ؛ لعدم اعتبارها فى خصوص الاصل المقيس عليه‎ 2١7 [هذا]‎ 
ولا فى غيره » ولثم أخمذ‎ ٠ أما إذا كان الوصف غير مؤثر فى الاصل‎ 
لم يعتبر » كقولهم فى الاستجمار : عبادة. تفعل‎ ٠ الاحتراز من البعض‎ 
بالأحجار » ولم يتقدمها معصية . ؛ فاعتبر فيها عدد مخصوص» كرمى الجمار. ظ‎ 
فيقول المعترض : لا أثر لقولك : لم يتقدمها معصية . ظ‎ 
- فيقول : احتررت به من رَجم المحصن» يقول له : ولا أثر له هنالك‎ 
أيضاً - فى عدم حضر العدد بان سيد ايا اليا‎ 
ظ‎ 08 
0 ظ «مسألة)‎ 
. قال أبو يَمْلى الى فى « العمدة » : جميع ما يحكم به من جهة القياس‎ 
فهو مراد. من ذلك النص » خلاقاً لبعض المتكلمين ؟‎ ٠» على أصل منصوص‎ 
لأنه مطيع لله - تَعَالَى - بذلك . ولا طاعة إلا موافقة الآمرا» بخلاف”‎ 
00 . القياس على مجمع عليه إما ثبت بالقياس أو الفحوى.‎ 
قلت : ودعواه ضعيفة ؛ لحوار أن يكون الحكم فى [الفرع] (1) مرادآ من‎ 
فيكون مطيعا لذلك لا للنص الدال على أضل‎ ٠ » النصوص الدالة على القياس‎ 
- ذلك الفرع © ويقيد الفول الفواكه » والقطانى » مراده بلفظ البو فى قوله‎ 
ما ا ل ا ظ‎ 


. فى أ : هذه . ظ ظ (0) فى أ : الفروع‎ )١( 


5م 


« مسألة » 


قال أبو الحسين البصرى فى كتابه المسمى ب ١‏ كتاب القياس » 2١(‏ : إن كانت 
العلّة موجودة فى جميع الاصل صح القياس ٠‏ أو فى بعضه . والمعلل يريد رد 
الفرع إلى جميع الأصل ٠»‏ فإن جاز أن يكون ذلك البعض معللاً وحده »جار / 
القياس» وإن لم يجز أن يكون الأصل إلا علة واحدة » بطل القياس . 

مثاله : منع أصحاب الشافعى قياس الحَصُ على البِرَ بعلة أنه مكيل » 
بقولهم: إن علة الربا فى البرّ واحدة » والكيل ليس شائعآ فى جميع البرَّ ؛ 
لآن الحبة والحبتين لا يكالان . 

وأجاب أصحابنا الحنفية بأن المحرم من البرَ ليس إلا علة واحدة » وهئ 
الكيل » وما لا يتأتى فيه الكيل لا ربا فيه » ولذلك ينظر فى الفرع » هل 


العلة موجودة فيه كله أو فى بعضه ؟ 





. 444/5 : ينظر كتاب القياس المطبوع مع المعتمد‎ )١( 


06 آم>», 


اد فى التعادل والترجبح 


72 و ا ا ل 


قال الرازى : : وهو مرتب على أربعة أفُسام 


0 الأول 


فى التمَادل 14 وفيه مسألتان : 


- ا 21 ل على سا قر 7 عردين 2-75 ور 
المسألة الأولى التو فى نهمل يمرن ؟ قسّع من ' 


الكرخى مُطلّقا . وجوزه البَاقون» ؟ لون الوا فى مه علد قوع ٠‏ 
َعْدَالقاضى أبى بكر مناء وأبى على وَأبى هاشم من تزه : جكمه التخبير » 0 
سن ا 


2 1 تقول : تَعَادل الأترتين : إما أن د ِقَعْ فى 2 ,6ه 00 فضي 


ع ألو عل سر سل 


والفعل وأحد . وهو كتعارض الأمَارِيْنِ عَلَى كون الفئل قيساء واس 
,ارو 


وواجباً؛ وإما أن يَكُونَ فى فعلَين مين متتَافير فين ألم وأحد ل ووب ترجه 
ى ق نامل 0 ور ظ 


مرك اك بابلل وات » رتست ظ 
دالا وصدق لبهم ؛ بحَيْث لا يَكُونُ لأحدهما مرب َلَى الآخَر وآم. 


5 > مل من 


له فى لشترع َي واقع ؛ ادلي َل هلوادت“ أمارتان َلَى مون ا ظ 
بْركَا معأ 66 


م الس 


< الئل محظور أ ومباحاً : ما أن ْمَل بهمًا معأ ور 
بإحَداهما دون الثانية : 


1 


والأول محال ؛ لآنه يقتضى كون ) الشنىء الواحد فى الوقْت الواحد من 


ل اراس لور اس 


التسخص الواحد مَحْظُورا مبّاحا ؛ وهو محال 
وَالثّانى ْضا : مُحَالُ ؛ لأنهما لما كَاننَا فى تَفْسيهما ؛ ؛ بحيث لآ يمكن العمل 


- ف نا [ 


بهما أب كان وَضْعهمَا عبتا » والعبّث غَيرٌ جَائر علَى لله تَعالى . 
وَأما الثّالث » وهو يعْمَلَ بإِحْداهما دون الأخْرَى : فَإِما أن يعْمَلَ بإحْداهما 
عَلَى التغيين » ؛ ألا على التعيين : 


والأول : باطل ؛ لأنه تجح من غير مرجح ؛ ؛ فيكو ذلك قَولا فى الدين 
بمجرد التشهى ؛ ؛وإنّهُ غير جائز. 

والثانى أيْضا : باطل ؛ لنا ذا ينين الل ورك قد بسنا له لفطل . 
يون م ترجيحا لأمَارة الإباحة بِعيْنها عَلَى مار عر 
الْذى تَقَدمَ إيطاله ؛ فكت 7 2 ا القوّل يتعادل الأمارتد َيْنَ فى 
لافقإ دض لبط 

َإِنْ قيل : لم لا يجو العمل بإِحْدَى الأمَارِينِ على العنيين ؛ ما لأنها 
حول أو لها أ د بالاصل ؟1» : 


واسهن )0 فين 


ع ا وص سن ار _ و أعس را ع © هم عل 


سلما ذلك ؛ قلم لا يجوز أن يكون مقتضى التعادل هو التخبير ؟. 


بس بحنب ا 


كله : « القول بالتخبير إباحة الفعّل ؛ ؛ قيكون ذلك تر جيحاً لأمارة الإباحة » : 


ْنَا : لا نُسلّم أن | لأمر بالتخبير إبَاحَة . 
18 عور ير م 


نه : أنه يجوز أن يقو ل الله تَعَالَى أنت مير فى الخد بأمارة الإباحة » 
اه لق » إل أله ستى شت بأمارة الإزاحة قد بده لك لفل 


خض 


وإذ أخذات بأمَارة ارم + قد حرت الفعل ليك ؛ قهذ لا يكور إذنا فى 
الفعل والترك مطلقا . بل إباحة فى حال , وحظراً فى حَال أخْرى ؛ ؛ ومثاله فى 
الع : أ افر مين مق ا واا, ي ايز روه 


اين سند سلج اعسى رعس الس > ع 
بدت 
وأيضاً : من تسق" أريمَة اهم على يِه » فقا : « تصدقت عَلَيْك 


شتوء يلت »راق ميو عي 0 
[ لواجب » فاه نيل الصدقة. وى دعسن وإلشنا فى ارين من 0 


الواجب ٠‏ تكذا فى سالا » إذا مع قَوله الى : 9 وأن در رار 


1 ل ضيه ع ال ال 0 


لأس ختينٍ4 [ النسّاء :7 ] حرم علي تمع بين الوكين . وما مو ظ 
.4 قصد العمل بموجب الدليل الثانى ؛ ٠‏ وهو قله تَملَى <إلآأنا 


5 


ملكت أَيْما َماَكُمْ 4 [ التسّاء : 14 ] كما قال مان - رضى الله عنّه - سي 
2 ع قاس اس سه ١‏ 


آية » وحرمتهما آية ) . 
سَلَمْنَا ذلك ؛ ١‏ كن هدم الاق نما تف مرضي تار الظر والباطة .ا 


آم عد رض أمارةالَظر والوجُوب ء إ نا لخي . لم يلم رجي 1 
إحداهما عَلَى الأخْرى ى ؛ ََُمْ على اماع امامل َي متاو لكل الصور. ظ 


سَلّمنًا فَسَادَ د اقول بالتخبير ؛ قلم لا يجوز التساقط ؟ 
له : « لأنه عع » فلن لم ململ يجوز أ يقال :إذ لل ىن 


بس 000 00000 عليها ' 


جنا يا مق 


وأنضاً : ذ ب لأ شا ى تش رش الكنا لانراع فى دقوع 
التعادل ؛ ؛ بحسب مانا . ٠»‏ فإذا جاز ألا 54 التعادل الى مب 5 ١‏ 


ادن ظ 


يجوزلا يكون التَعَادل الخارجى عبن أيضاً ؟! ؟ م ما ذكرئموه بششكل بما ذا أتى 
مفتيًا ميان هما باح » والآحهبالحرمة ‏ وآستويا فى طن الى .وم * يوجد 
الر جْحَان ؛ فَإِنهُمَ بالنسبة إلى العامى ) كالأمارة . 
وَألجَواب : فونه : ٠‏ لم ل يجو العمل بإحدهُمًا ؛ له خوط أوا أنه 
أصل»: 
لما : إن جاز 7 بهاتين الجهتين » ُوجوده يتافى التعا لتعادل ؛ وإن لم بجر 
7 20 ١ن‏ اشير 5 ؟:. 
5 : لآن الَحظور هو اذى منع من فئله ؛ باح مو اذى لم ممع من 
فعْله ؛ فَِذَْ حصل الإذْن فى الفعل ١‏ فَقَد ارتفَع الجر » قلا يْقَى الحَظر ألْبيّةٌ: 


قَوله ٠‏ ذلك الفعلسَحْطُورٌ بشترط أن يخ بأمَارة الحظر» سباح بشرط أن 
يأحَذَ بأمارة الإباحة » : ْ 00 

نا : هذا َال من وجهين : الوجه الأول : هو أن مَارَة الإباحة , وآمَارة 
الحظر إما أن 5 قُومًا لَى ذات الفعلٍ وماهيّه ؛ بتار وأحدء أو ليس كَذَلِك ؛ 
ل وم أمَارة الإباحة على الفطل الْيْدِبقيد» ووم أمارة الحظر على الئل 


م 0 يي يي" 


المقيد بقيْدآحَر : 
فإن كَانَ الثانى : كان ذلك مغايراً لهذه المسألة التى نَحْن فيها ؛ لآن هذه السألة 
وو ل ل ا ل 
هى أن تقوم الأمارتان على إباحة شئء واحد وحظره , وعلَى التقّدير الذى قالوا: 
8 نل اس 50 ع لف ا ص الى ع ل 2 ف 
قامت أمارة الإباحة على شىء ء وأمارة الحظر على شىء آخَر ؛ قإنهم لما قَالوا : 


18 


عند الأخذ بأمارة الحرمة يلمي ؛ فَمَعْنَاهٌ 5 أَمَارة الحرمَة َائمة على ١‏ 


لم اي ا ا ا 


حرمَة هذ لفل حال اأخذبأمَارةالحرمة ‏ وَارةٌالإباحة قائمة حلى إنَاحة حة هذا 
الفعّل حَال عَدَم الأخذ بأمَارَة الحم مه » فَالأمَارتَان إنْمَا قَامنَا عَلَى شيتين متنافيين ظ 


رمن لآل وأحد »وق ب يم امن على ححص 


بطل هنال ليت الا ل :أ كار لطر »وار 


الوبا حَة قَامَا علَى ذّات الفعْلٍ وماهيئه ؛ بأعتبار وأحد » فَإِنْ رقنا الحظر عن 
100 


ما اف كاك باح نيحا لإحنى الما يتا وإذ لم 


نا أ 2 


َع ذلك كَانَ ذلك حظرا ؛ ؛ يكن ترجيحا للأمارة الأخرى بعيّنها 
الوجه الثانى فى التواب: أن تَقُولَ :ماالرَُبالاحذ يإسدى 0 


بر عب عبر 
6 وق 1 


إن عنيتم بهذا الآخذ : اعتقاد رجْحانها 167 بال ؛ ؛ لأنها م تكن 


7 7 يا 7 6 سل 


. راجحة» كَانَ اعتقاد رَجْحَانها جَهْلا . 0000 
وأيْضاً : قتفرض الكلام فيما ! ذا حص العم باه لآ مجان » فى هن 
الصورة ينع حصول اعتقاد الرجحَان , وإن عنيتم بهذا الأخذ: العم على 


س || لي 


الإثيان بمقتضاها . فَذَاك العم :م أن كود مذ زم سيت بل لدم 


إسا ل سر 
حيرا سملا ستل سبي يي سي الي سحي سب سين 


ل محالة أو لا يكون كذلك : ظ 
وس ري برير ار 


َِنْ كَانَ الأول كن لفل" فى ذلك القت وجب الوقُوع » فببمتيع ورود 
الإباحة وَالحَظر ؛ ليون ذلك إن فى إبقَاع ما يجب وقوعة» أن مما عن 


َع ما يجب وقوعه» وان الى : وهو أن يكون العزم ْم قاترأ نَهَا هنا 


و تررى و 


يجوز له الرجوع ؛ لأنه إذا عرَم عرْما قاتراً على الك فلو را الرجوع عن هن 
العم » وَقَصد الإقدام عَلَى الفعل ‏ جار له ذلك ؛ فَعلمنا أن ما قَالُوه قاسلا. ظ 


ان 


قله : « هذه الدَلألة لا مَطَردُ عند تَعَارض أمَارتى الوجوب والمتظر ؛ : قَلنا 
ل قائل بالفرق . 
وأيضا : فَالإِبَاحَهُ منافية للوجوب والحظر ٠‏ فَعنْدَ تَعَادل أمَارَتى الوجوب 
والحظر : لَوْحَصِلّت الإباحة» لكان ذلك قلا بتسافطهمَا بان لحكم لَمْيَدل 
عليه ليل ”صلا . 
0 على راس 
وله لم » يجوز أن يكُون فى الاق حكلمة حَفية 6 : قَلنا : لآن المُصود 
. 0 وس وس فير 


من وضع الأمارة أن َس بها إلى الأول > و َم فى فته بيت 


2 سس بس قير ---20 


الول به إلى الحم كا حلي الود الأصلى منةء ولا متى للب إل 
ذلك » وهذا بخلاف ٠‏ وقوع التعارض فى أفكارنا ؛ ؛ لآن الرجْحَانَ لَمَا كان 


أنا لقصورنا ء أو 


حَاصلاً فى َفْسٍ الأمر » لَم يكن واضعه عابنا . ٠‏ بل غَايئه 


م و # وم 


تفُصيرنا » ما انتفعنا به . 
4 ._ يه 3 سىس 1 وراص 
ما إِذَا كَانَ الرِجْحَان مَفْقُوداً فى تَفْس الأمر » كَانَ الواضع عابثا . 


بسي : وهو و تَعَادل الآمارتينِ فى فعلينِ متتافن ؛ الحم وأحاد 


لان 


هذا جائز ٠‏ و وعقتشاء التخخبير ٠‏ والدليل على جوازه وقوعه فى صور : 


إحداها : قَوله - عَلَيْه الصلاة ة والسلام - فى زكاة الإبل : ٠‏ فى كل أربعين بنْت 


بون ٠‏ وفى كل خَسْنَ حفّة » من ملك مائين » فد مَك أريم حَمْسيَات ؛ 
َْ خَمْس أربعيَات . قإنْ أخرَج الحقاق» فَقَد د الواجب؛ إِذْ عمل بقوله : الفى 
ني حل وإن أخرَج بنات اللبون , فَقَدْ عمل بقوله - عليه الصّلاةٌ 


6 بع 


والسلام - ٠:‏ فى كل أربَعين بنْت لبون » ولس أحَد اين أولى من الآخر؛ 


مقرم 2 7: 


ال 


انيه : م عل ال »قلأ تفيل أي جانب شا ؛ لاله يف 
مي تفل ديعا من لعن .. ْ 

وثَالثهًا أن الولى » ذا َم يج من اللبن لاما يسك رمق أحَد رَضيمَيه » ولو 
تسمه علَيّهم أن مَتَعهُما ؛ لَمَانَا» ولو سَقى أَحَدَهُما » مات الآخَر ؛ ها هنا ذ. 
ظ ين يت نا تلك لا 6 تولك هنا ء ولأ سل إلأ 
رابع 2 بوت الم ف اللي لاف - نفس يتاب الضصلين : 
ذلك يْتضبى إيجاب فعلٍ كل واحد مثهما بدلا عن الآخَر . 00 
وأحبج الخخصنم عَلَى فَساد امير ؛ بأد أمَارةَ وُجوب كَل وَأحد من الفعليْنٍ 
لتضدحا وبون على ونه لام الله ولخي يوي ده مع 
الإخلال به قالقول بالتخبير مُحَالف لمقتضى الأمَارتين مَعا. 

والحواب :آم أمَارة وجوب الفئل تتى ووب قطعاء وأا لم من 


الإخلآل به على كل حال اوم سد د 


سا سس اسان 


ذا كان كَذَلِكَ لين مالأ لمقتضى الأمارتين . . ظ 
فرع : هذا التَعَادل لأ الى صل ته :كلك يطغي 
إن وتم للمتى كان كمه أن يخي المستنى فى العمل بأبهما شاء » كم ظ 
رمه ذلك فى أمر سه » وإن وق لحاكم » وجب عليه العيين ؛لأنالخاكم | 
الخصومات ‏ فَلَوْ خَيرَ الحَصميْن » لم تتقطع خصومتهمًا ؛ أن كل 0 

ماحد يه من الى م قل كل حل . 0 
8 لحا : « هل لاكم أ فى فى الوم بك إلى الماوت. إذا. 


اق هبن قلت الى ». 


0-0 مر 2 


0 


لت : لآ يمتنع ذلك عقْلاً ؛ كمن يجوز لمن استوى عنده جهنًا القبلّة: أن 


0 


لك اس سكاس مس ولي 7 
يِصلَى مره إَى جهة ٠‏ ومرة إآى جهة أخرى » إلا أله مع مه ليل شرع ؛ وهو 


مَا روى أنه - عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسلام ‏ قال لأبى بَكْرَة ‏ رضئ الله عَنّهُ ‏ : «ل 


ث. مر ير ى من ار وس سن سم م 


2 فضي فى شىء وأحد بِحُكْمين مُْتَافيْنٍ: فَأمَا مَا روى عَنَ - عمر رضى الله 
500 


نه : أنه فَضَى فى « السألة الحمارية » بحكْميْن » وكَال : < داك على مَا فضي 
وَهَذا عَلَى ما تقض يون أن يَكُونَ ذلك لس لمَادل الأمارتيْن ؛ بل لله طن 
فى اك الأولى قُوَهَ تلك الأمارة » وفى ال الثانية ُو هّذه الأمارة . 
1 الي 000 
الكلام فى التعادل و التر جيح 
« فائدة 6 

قال القرافى : قال سيف الدين 2١7‏ : الترجيح اقتران أحد الصا كين 
للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به » وإهمال الآخر . 
وقولنا : « الصّالحين » : احترازٌ عن غير الصّالح ؟ فإن الترجيح فرع تحقق 


8 


الصالح . 
وقولنا : « المتَعَارضان ؛ احترازٌ عن غير المتعارضين ؟؛ فإن الترجيح إن 
يطلب عند التعارض . 


وقولنا : « بما يوجب العمل بأحدهما » وإهمال الآخر »© احتراز عما اختص 
به أحد الدليلين من الصفات الذاتية » أو العرضية » ولا مدخل له فى التقوية 
والترجيح 


. ٠١57/4 : ينظر الإحكام‎ )١( 


م١١‎ 


» فائدة‎ ٠ 


قال سيف الديه ١‏ '©: ويل على أن العمل بالرأجح واجب إحاء المتخابة: 0 
والسّلف فى المنقول من الوقائ نع كتقديمهم خبر عائشة فى التقاء الختّانين(؟2. على 
خبر أبى هريزة فى قوله عليه الستلام: « إِنّما الماء من الكاء76© . 0" 

وما روى أن النبى - صلى الله عليه وسلّم - كان يصبح جتبا وهو صائم©. 
على ما رواء أبو هريرة من قوله. عليه السّلام . :د من أمبيح جا :قلا صو : 
(252 , ظ 


لكونها أعرف بحال النبى - .عليه السّلام - وكانوا لا يعدلون إلى الآراء' 
والقيسة إلا بعد البحث عن النصوص » واليأس متها » ومن استقرأ أحؤالهم 
- رضوان الله عليهم - علم أن ذلك دأبهم بالضرورة . ظ 
ويدل أيضآ حديث معاذ (1) غلى ذلك ؛ ؛ لأنه - عليه السسّلام - قرره على 
اتقديم الرأجح ؛ لان مناسبة العقل تقتضى تقديم الراجح . ّْ 1 
قال إمام. الحرمين فى البرهان » 299 : حكئ القاضى البصرى ملقب 


)١(‏ ينظر الإحكام 0 ادا 
(5) تقدم . ظ 
(9) تقدم ١‏ : ء: 07 ْ 
(8) أخرجه البخارى : 18١ ٠ ١8٠١/5‏ ء كتاب الصوم . باب : اغتسال الصائم ٠‏ 

(90١1)ء‏ وطرقاه 1١976(‏ 1973726 , 19737) . ومسلم : ”/4لالا » كتاب الصوم 0 

باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (60/ 1١١4‏ ) : ظ ظ 
(5) أخرجه البخارى : ١١ . ١١9/4‏ . كتاب الصوم . باب : الصائم 55 ظ 

. وطرفه فى‎ 2» )١1975 6 193331 ٠ ١9-0( وطرفاء‎ :: )١976( 2 197552 5197٠0( جنب‎ 

(195) ء» وفسلم : 94/1/ء 78٠‏ ء كتاب الصيام » باب : صحة صوم من طلع ' 

عليه الفجر وهو جنب (5/ - 94١١١21)ء‏ واللفظ لمسلم . ظ ظ 
000 تقدم حديث معاذ . : 


(0) ينظر البرهان : 01/1 2١١70‏ . 


6م 


ب «جعل » ١7‏ إنكار الترجيح ». ولم أره فى شىء من مصئّفاته مع بحثى 
عنها . مع أنه قد أجمع الأولون على الترجيح قبل اختلاف الآراء ,1 

واستدل القاضى 090 لتكرى الترجيح بأنه غير معتبر فى البينات ٠‏ وهو غير 
متجه؛ فإن بعض العلماء يراه » ثم لو سلم فلعله يرى أن فيها تعبدات 


- > ه» فب 


لو فيقية . 


( فائلة » 


قال الغزالى فى 2 المستصفى 74" : « يجب على المجتهد فى كل مسألة أن 
ينظر فى النفى الأصلى قبل ورود السمغ » ٠‏ ثم يبحث عن الادلة السمعية المغيرة 
للنفى الأصلى ٠‏ فينظر أولا فى الإجماع » ثم فى الكتاب والسئة ؛ فإنهما 
يقبلان النسخ » والإجماع لا يقبله » ثم ينظر فى الكتاب والسنة ؛. المتواترة 
فهما على رتبة واحدة ؛ لأن كل واحد يفيد العلم القاطع . والتعارض فى 
العقليات محال إلا بالنسخ ٠‏ ثم ينظر بعد ذلك فى العمومات الكتابية 
وظواهرها » ثم فى مخصصات العموم من أخبار الأحاد والأقيسة » فإن فقد 
ذلك نظر فى القياس ؛ 


)١(‏ الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله الملقب بالجعل ٠‏ فقيه من شيوخ 
المعتزلة» كان رفيع القدر ٠‏ انتشرت شهرته فى الأصقاع ٠١‏ ولا سيما #خراسان» مولده فى 
البصرة سنة 84؟ ه ء وتوفى ب( بغداد » سنة 759 ها ء قال أبو حيان فيما وصفه به: 
«ملتهب الخاطر » واسع أطراف الكلام » يرجع إلى قوة عجيبة فى التدريس ٠‏ وطول 
نفس فى الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم ؟ ء من كتبه : « الإيمان ؛ , 
و«#الإقرارة. وه المعرقة » ء» و الرد على الراوندى » وة الرد .على الرازى 4 . 

ينظر : الأعلام : 5/ 45؟ - 518 »ء المنتظم : ٠١١/9‏ ء شذرات الذهب : 
8/7 5, الإمتاع والمؤانسة : ١1١ /١‏ . 

(؟) ينظر البرهان : )١1594( ١١57/7‏ . 

() بتصرف » ينظر المستصفى : 9477/35" , 


مهم 


« المسألة الأولى » 
اختلفوا فى تعادل الأتارتين هل يجور ؟ 
ظ ( فائذة 6 [ 
قال أبو الحسين فى ١‏ المتمد 6 : قال المتكلمون كام لد شرب فلن 
فهو أمارة » كان عقليَا أو شرعيا . ظ ش 
وقال الفقهاء . القيامن وختبر الواحد أدلة 34 ولا يسمون الأمارات العقلية 
ظ ا ا 
قوله : منع الى تَعَادلَ الأمارتين ‏ : 
تقريره : أن المراد بالتعادل تساوى الظَنِين الحاصلين عنهما » والأمارتان ابد 
وأن كرام نوعن « وبينهما اختلاف يوجه ما . ظ 
وحيتئل لا ل ٠‏ فيمتنع الاستواء فى 
الظلّنين التّاشئين ظ 00 
ووجه التجويز أن ا قاضية بأن شهادة شاهدين تعارضين بعد الإنسان 
فى نفسه الظنى فى أحدهما مثل الظلَّن من أخبار الآخر إذا استويا فى العدالة » 
والاستواء فى العدالة فى ظن الحاكم أيضآ شهدت به العادة » وكذلك 
[الشخص] )010 الواحد إذا روى حديثين متعارضين يسنثل واحد 3 يجد الظن. 
منهما سواء بأن يكونا سواء فى العموم والمختصوص َ وقصاحة اللفظ 2 ونحو 
ذلك » وباللحملة لبح بي رايا الاو نامر اراق قا ظ 


ظ قوله عل لاني اير . 


. فى أ : الشيخ‎ )١( 


01 


تقريره : أن المجتهد إذا عمل بأحد الأمارتين » فقد عمل بمدرك شرعى ٠‏ 
والمحذور إثما هو أن الحكم بالقوى أو قبل بذل الجهد 3 وهذا قد بذل جهذه 2 
فلا إثم حينئذ . والقول الآخر مبنى على قاعدة » وهى أن الحجاج المعتبر منها 
إنما هو الظن الناشئ فى ظنون المجتهدين ؟ فإن الله - تعالى - نهى أن نقفو ما 
ليس لنا به علم ؛ لأن غير المعلوم بصدد الخطأ والجهل بعذر حصول العلم فى 
كثير من الصور أقام الشرع الظن مقامه؛ لغلبة صوابه » ولدرة طياة " 

فإذا لم يحصل ظن امتنع الحكم . ومع الشّسَّاوى لا ظَنْ , فلا حكم 3 
فيرجع إلى البراءة الأصلية ٠»‏ كأنه لم يجد سببا ألبتة كتساقط البينتين . 
قوله  :‏ تعادلهما فى حكمين متنافيين فى فعل واحد غير واقع فى الشرع » 
ثم ذكر الدليل : 
قلنا : ترك العمل بهما غير محال ؛ لأنا إذا أعرضنا عنهما » وجعلناهما 
كالعدم الصرف الذى لم يرد » واعتبرنا البراءة الأصلية كان ذلك تركآ للعمل 
بهما . 

وقوله : يكون وضعهما عبثاً ؛ : 

قلنا : التَعَادل إِنَّمَا هو بحسب ظن المجتهد » وقد يستؤيان فى ظن مجتهد 
دون غيره » فيكون الوضع ليس عبثا لأجل من يحصل فى ذهنه الترجيح 5 
سلمناأه » ولكن العبث هو قاعدة المعتزلة . 

قوله : ١‏ إما أن يعمل بأحدهما على التعيين أو لا 1 : 

الع ات فيلزم الترجيح من 
غير مرجح . 


قوله : إذا خيرناه بين الفعل والعاك » فيكون إباحة للقتل » فيكون 


كاف 


ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها » فيلزم الترجيح من غير مرجّح » 
قلنا : الدعوى عامّة .فى تعارض الأمارتين » فقد لا تكون إحداهما 
الإباحة» بل إحداهما التحريم 2 والأخرى للوجوب » أو الكراهة والندب» ْ 
أو اكرام والوجوب 2 ما ذكرتوه إغا يلزم فى بعض الصور القليلة بالسبة. . 
إلى بقية المسألة » فتكون الدعوى عامة » والدليل خاصا 0-0 يفيك كمن ظ 
قال : الحيوان كله حرام ؛ لآن الختزير حرام . 1 0 
سلمنا أن الدليل عام » لكن لا يلزم الترجيح من غير مرجّح ؛ لآنا يتطق ” 
ما أبحنا له الفعل من جهة التخبير بينهما » لا من جهة قصدنا إلى أمارة , 
00 أدى ا لا أمارة التخيير . ظ 
البع اس ا 500 
كما ذا ين الرجلن لو شهدت اين لاحدهما . ٠‏ فإنا نقضى بوجوب ١‏ 
إرادته . ومقصوده فى بعضن الصور إذا صادف ذلك . 
ولا يقال ١‏ إن حنم على تيه من غير مرجتح » لان ذلك فا عن “ 
سبب اقتضى حصول مقصوده ؛ لأن المعتمد نفس مقضوده . ظ ١‏ : 
لا لك جمله ؛ لك يتفي ل وقعهما مل مه تيف ما ل 
عينا إحداهما : وكليف الا لق جا عدن غ؛ وهو الذى اخحتاره الصتف ‏ 
يجن ظ 
قوله : « المراد بالأعلذ ب ياحدى الأمارتين إما أن يكون اعتقاد رجحاتها أق 
العزم على الإتيان بمقتضاها * : ١ش‏ 
قلنا : هذا ترديد بين الرآتب التى هى غير منحصرة ء فلا يفيد مع أن الحق . 
لم يذكر فيها ؛ ؛ لأن الأخذ بالاليل هو اعتقاد مو ججبه » وذلك غير اعتقاد ئ 


0م 


رجحانه ؛ وغير العزم على الإتيان بمقتضاه . 

أما أنه مُغَاير لاعتقاد الرجحان » فلأن اعتقاد مقْتضاه قد يكون مع التسَاوى. 
كما قاله القاضى ؛ فقد وجد بدون الرجَحَان » وأما ثانيآ : فلأنه يترنّب على 
رجَحَان الدليل فى نفسه » والمترتب على الشئْ غيره . 

وأمّا أنه غير العموم على الإتيان بمقتضاه ؛ فلأنه قد يقتضى الإباحة » ولا 
عزم حينئذ على الفعل ضرورة التخيير » ولذلك قد يقتضى التحريم » أو 
الكراهة » فلا عزم على الإتيان بمقتضى الحكم الشرعى » بل بمقتضى العصيّان 
والمخالفة . 

ثم قوله : « إذا كان العزم فاترآ جاز له الرجوع ». ولم يبين ما يلزم من 
ذلك من المفاسد » وهو لا يلزم عليه شئْ » وهو أحد الأقسام . ظ 

فللسائل التزامه » فيبطل الاستدلال بهذا التقسيم . 

سؤال » 

قال التقشوانى : تَنَافَى الحكمين قد يكون فى طرف الثبوت والانتفاء » كما 
إذا دلت أمارة على أن هذا الفعل بعينه غير ممنوع عنه » بمعنى لا حرج على 
فاعله » ودلت أآمارة على أنه ممنوع ء وقد يكون تنافيهما فى طرف الشبوت 
كدلالة الأمارة على أن هذا الفعل واجب » والأخرى على أنه مباح » أو فى 
طرفى الانتفاء فقط ء كدلالتها على وجوب صرف درهّم لزيد » والاخرى 
على صرف درهم لعمرو . 

وأما الثالث : فلا تعارض فيه » وليس له ترك واحد منهما » ولا سبيل إلى 
الجمع بينهما فى الأول . 

وأما الثانى : فيمكن إعمالهما من وجه ؛ لأن كل واحدة تقتضى أن الفعل 
ليس محظوراً ٠‏ فيحرم الحظر » ويتوقّف فى الزائد عليه إلى .ظهور المرجح . 


لض 


فلا يكون تمثيله بدلالة إحداهما على أنه قبيح » ودلالة الأخرى .على أنه مب 
مطابقاً ؛ ؟ لعدم حصول التَّنافى بوتا وانتفاً من كل وجه » فيمكن أن يعمل 
بخان مك" عدم الوجوب | ظ 
ويتوقف فى المحظر والإباحة إلى ظعو المعارض - ظ وكذلك فى أمارتى [ 
الوجوب والإياحة 6 وأمارتى الوعرب والحظر . ! 
الححَظر والإباحة ترادفت أمارتهما على جواز الفعل ٠‏ فترجّحت أمارة ظ 
الإباحة إذا إذا اجتمعت مع الوجوب والحظر ؛ لاعتضادها بالطرفين. . ١‏ 
فإن قيل : أمارة الوجوب والحظر تنفيان الإباحة بدت « وجيتئل. ' 
1 7 1 ظ . : 
الإباحة » 7 دلالة 5 كل واحدا منهما بواسطة دلالتها على : فشر 0 
الدلالة الخري » فكانت دلالة أمارة الإباحة أقوى » فيتتفى التعادل . ' 
:« سؤال )6 ظ 
قال التقشوانى . الى كلامه تتاقض ؛ ؛ لأنه حكم بالجوار » راحم بأن ظ 
تعيينها يلزم منه التّرجيح من غير مرجتح ٠‏ والترجيح من غير مرج يازم من 
الامتناع » وهو يناقض ار ض 8 
هذا فى القسم الأول ؛ وفى | القسم الانى رن ااسلل - بسر اير . 
فاحكم بالتخيير | إن كان ترجيحا من غير مرجّح . فقد وقع. الترجيح من غير 
مرجح اء تناقض قوله فى القسم الأول ٠‏ وإن لم يكن ترجيحاً من غير . 
مرجح ؛ لي لاني جم الأول . ش 


«سؤال» - 


٠ 


قال النقشوانى : جعل من المثل تعارض الحديثين فى الزّكاة » وليس كذلك؛ 
لأنه من شرط التَعَادل أن يلزم من العمل بأحد الأمارتين ترك الأخرى» وهاهتا 
هما مترادفتان على معنى واحد فى المعنى ٠‏ ومتى عمل بأحدهما فقد عمل 
الآخر . 

وأما مثاله بالكعية » فلم يوجد فيه أمارتان . 


بل الواجب التوجه من أى جهة كان ٠‏ وإلى أ جهة كان ٠»‏ بل ذلك 

كصلاة الظّهِر فى أىّ مكان شاء ' 
( ثليه 6 

قال التبريزى : لا لاف فى جواز تعارض دليلين عند اتحاد الحكم » 
واختلااف المتعلق 2 كوجوب استقبال كل جانب من جوانب الكعبة على 
الداخل» ووجوب. إخراج الحقّاق وبنات اللّبون من نصاب المائتين ٠‏ 

أما عند اختلاف الحكم ء واتحاد المتعلّق » فإن كان فى نظرنا ؛ فهو أيضاً 
جائز » وأمًا فى نفس [ الأمر ] فقد أتكره الكرخى . 

قال : وأجاب عن السؤال الثانى ٠‏ بأنّا إذا رفعنا الحرج عن الفعل » فقد 
عملنا بدليل الإباحة » أو أثبتناه » فقد عملنا بدليل الحَظر . 

قال : وهذا غلط عظيم ؛ لأن هذا هو وَجه التزييف ؛ لأنه مهما ثبت أن 
مقتضى خطاب الإباحة رفع الحرج عن الفعل مطلقا بالنظر إلى ذات الفعل 2 
فرفع الحرج بشرط قيد زائد وراء نفس الفعل لا يكون موافقاً لمقتضى الخطاب»ء 
فلا يكون عملاً مقتضى الخطاب »© ثم لا ننكر أن رفع الحرج بهذا التقدير 
يدخل أيضاً تحت اقتضائه » فتكون موافقة له من وجه ٠‏ لكن مثل هذا ثابت 
بالوضافة إلى حطاب التحريم » فلا يكون تقدعاً عليه فى العمل 34 وهذا 
جواب واقع »؛ وبه اندفع الإشكال عن مذهب الجمهور » وأجاب عن الثّالث 


امون 


| نه لا قائل بالفرق ٠‏ وهو ضعيف . 


وأجاب عن الرابع أن حكمة نصب الآمارة توصل بها إلى دلول 6 
وهل! الحصر أيضاً غير مسلم . 


قلت : يريد بقوله "نوج تزف * رقع الشرج عن لعل هراوج 
من دليل الإباحة » جب ديل الإباسمة + | 0 


وكذلك دليل الحظر يقتضى رفع الحرج عن الترك ».وهو وجه فى الإباحة» . 
فليس فى ذلك إعمال أحد الدليلين عينآ . فهذا وجه تغليطه له .. 


0 


فافض 


- 2 َ م 
المسألة الثانية 


قال الرازى :ذا قل عن المجتهد قَولآن :قن أن يُوجَدَلَهُ فى المسالة ون فى 
مُوْضع وأحدء أو فى موضعين إن وجد القولآن فى مَوْضَيْنٍ ؛ بن يقُولَ فى 


كتاب ؛ بحرم شىء »,وفى كتاب آخر ؛ بتحليله قم أن يعم لتارِيخ » آلآ 


وا” سس وس و وب 


يعلّم فإ علم التاريخ : فى منهما رجوع عن الأول ظاهرا - وإن لم يعلّم 
التاريخ حكى هاقلن » ولا يُحكَم علي بالرجوع إلى أحَدهمًا يعي - - وإن 
وجا القَولآن فى اوضع الواحد ؛ بن يقول : ١‏ فى الال وان » فَِما أن يقول 
عقيب هذا القول ما يشعر بتَقوية أحدهما يكن ذلك قَوْلا له ؛ لآنَ قل 
مهد يس إلأما تجح عنده ‏ وإن لم يقل ذلك فَهَا هنا من الئاس : من قَالَ: 


إِنَّهيَضى التّخبير »إلا أن آطلنا ذلك . 
هه 9 5 سل ووس ساح سس ا هم ١‏ 
وأيضا: فَبتقْدير صحته يكون لَه فى الَسألَة قول ل وأحد »وهو التخيير » 
لان 


-_ م دم -_ 


بل الح : أن ذلك يدل على لَه كان متَوتّفا فى الكسألة » ولَم يظهر لَه وه 
رجْحان » ولوف فى لسن لآ يَكُون له فيها َل وأحد ؛ مضلا من القولينٍ. 


آم ذالم برف فونه فى المسألة » وعرف فول له فى تظيرها ‏ َه عل قو فى 


# ماس 


نظيرها ولا لَه فبها ؟ كَتقُول إن كان بَيْنَ سين فرق يجوز أن نمب إل 
تاهب لم يكم بن قو فى الكسألة كقوله فى تظيرها ؛ لجواز أن يكو ] قد 


دعَب إلى القرق ٠‏ ون لم يكن بِينَهمَا فرق ألبتة » قالظاهر فى شت 
الْسألتين وله فى الأنخرى . 


ينكس 


2 ءاه ب لاذه كاي 2-86 س2 لس ل 
وأما الأقوال المختلفة عن الشافعى ‏ رضى الله عنه - فَهى علىا وجوه : 


ل راس 


أحدها : أذ يون قد كر فى به القدهة شيناء وفى كه الجديدة حيّع ار ظ 
اناس تَقنُوهمَا دقْعةٌ واحدة . وجَعَلُوهُما قَوليْنِ لَه ماش تالاسغ لمم . 0 
وَهَذَا لتو من التُصرف يدل ء َل ُو أنه فى العلم وَالدينٍ بيار ظ 


ص 


لَه يعرف به أله كان طُولَ عمْرِه مُشنتهلا بالطب » وَالبَحْث » والدير . 
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وأما فى الدين :هيدل على الى لآح لَه في الدين شتئنة. أطهرة كه ' 
ما كا بصب لنصرَة وله » ويج ملذهيه ‏ ل اذى ملي ]وهاه 
الخلق | إلَى سبيل الحق . ظ 


حبنل سمي اي سين سين 


ايها : ايكون قد كر اعون فى مضع وأحد » وض على رجي ؛ 
كقوله فى بعض ما ذكر فيه فُولِين بهذا أُول» وَهذا وى » وبالحق أدب 
وإإضاء ققد يرح علَى أحدهماء وي وم ملم الى . 


قرع عليه أُوى عنده . ظ 00 
وأيضاً :يما فى آخر كَلآمه على تريح ؛ ؛ لكن اما ُطالع قد َدليتيّم كَلمَهُ 
ل آخره» يمل لا يلضع لجع . 7 
وثَائها : أن يقول :فى ةليط ابي ال قا 
هنا احم لآن : ظ 


م 


أحدهما : أنه قال : ٠‏ فى هذه الل فون » وم بل لى فيها ون » . 1 
مك أن يكنا قَوليْن لبَْض النّاس ؛ وإنّما رهما ء بيه التاظر فى كتابه عَلَى ٠‏ 


من سبسن ملي ا 


ال ع أ عن لذ 


مَآخَذَهمًا » وإيضاح القول فيما لكل وَاحد مهما وحَلَيْهِمَا » وَلألّه لَوْلَمْ . 
رصا ريم سيل سآن وج فى فوه» إلا أنه لكف القولا به ؟ . 


55 


له أنه َل حادثة؛ خَارِق لماع ؛ نا عرد لماكت ا 
للإجماعٍ ثم جاء الثاقل » فجملهما لين للشاقعى . ٠‏ هذا لا يكون عَزياً 
الشافعى » يل على الثاقل ؛ إن الشافعى لم يقلٍ فق ».قل 
فيها قولان » فَإِذا جزم الراوى بكونهما قولين للشافعى »كان اليب على الثاقل . 
وثانيهما : لعل مرآد الشافعى بقوله : «فيها قَوَلان» أن فى السألة احتماليّن 
من أن يول بهم قائل ٠‏ وذلك إِذَا كان ماسوى ديك القَولَين ظاهر البطلآن . 
ما انك القولآن » قَيكوتّان قوسن ؛ ؛ بحيث بمكن صر كل وأحد منْهما وجوه 
جلي طاهرة» ولايقْدر على تمبيز الح منْهمًا عن الباطل إلا بالغ فى التَحقيق؛ 
قلا جرم ؛ رهما بالذكر» دون سائر الوجوه» وك أله يجوذ أن يقال للْحَمْر 
الى فى الدن ؛ إنّها مسكرة ؛ وللسكين الى لم تَقْطَم : ١‏ إنها قَاطِعةٌ 4 والمراد 
مه : الصّلآحية ٠‏ ل الووع ٠‏ قكذالك ماهنًا » ثم إِنَه َم رجح أحَدَهما على 
الآخر ؛لأنهلميظهر له فيه وه لجع . 
قل الشبيخ أبو إسنحاق الديرازى عن الخ أبى حامد الإسقراينى أله قال 
الم يّصح عن الشافعى ‏ رضى الله عنْه - - لان على الوجه إل فى سبع عشرة 
مسألة . 
أقول وعدا نضا يدل علَى كَمَال منصيه فى العلمء وآلدئين : 
ما العلم نل من" ان وص َطر1» وأدقه فكلراء وخقر إحاطة 
بالأصول والفروع ٠‏ وتم وُوفا عَلَى شرائط الادلّة » كَانَت الإشكالات عنده 
ّلص على الوه الوأحد ُو ف الباحث الطب بيت لا جره 
فيه فذَاك لا يكُون إل من جمود الطَيم ٠‏ وقلة الفطنة » وكلل القريحة » وعدم 
الوقوف على شرائط الأدلّة والأعتراضات . 


1-50 


تراه 1 ا 


وم ايت : فمن وجهين : 0 أنه اع بطي قي بجاو ل 
سح من الاطتراف بمَدم العلم م وم يتغل بروج والداهتة ‏ بل صرح 


لكي اراس اس مرا عرص فى تقر عل 


بعَجْه عمَا هو عاجرٌ فيه » ودَّلك لا يصدر إلا عن الدين الَتون . الاو ول 
عن عمر ‏ - َضى الله عه : اعرف عَم العلم فى كَثير من الئل » ومع 1 


الْْلمِينَ عدوا ذلك من مَنَاقبه وقضَائله ؛ فكيف جعلوه عيبا ها هنا ؟!. 


ع عور - 


ظ والثانى مهأل رتب اماما : « فى لآأطرف هده اسل 
بود اسنالة واقعة ينين َذَكَرَ وَجْهَ وقوعها بَيتهماء وكيفية اشتباهها 1 
بهما َم ملم هله الجْحَان» ركه على تلك الخال ليكُونَ ذلك يننأ ْ 
لهلَى الفكر بعد لك ونا َيه من امْتهدينَ عَلَى طَلَب الترجيح » وهذا. ‏ 
هو اللائق بالدين نين والعَل الرصين » والعلم الام بل من الصا . 


م جسم عم بر 


وَأعترف بالق عَلم نك مم يل على ان حال على حال سائر 
اُجتَهِدِينَ فى العلم والدين . ئ 
١‏ , 
المسألة الثانية 
د عن المجتهد قولان » 


قال القرافى : قن ا نك ين على ان سرف ل ” 
لال نه إشكال من جهة أن ل قول مع التوقف ء والتقدير أله حكجىح عنه " 
قولان . ظ ٠‏ 


ددم 


القسم الثانى 
قال الرازى .: فى مُقدمَات الترجيح » وفيه مسائل : 
المَسألّة الأولى : الترنجيح : ١‏ تَقويةُ أحَد الطريقين على الآخَر يعم الأثوى . 


اصع اخ 


ْمَل به » وتطرح الآخره نما كن : «طريقين) أنه لأيصح الَرجيح بين 


رين إلا بَْدَ تَكامُلٍ وما طقن . ؛ لو انقرد كل وأحد منْهمًا [ : ٠‏ لَكَانَ 
طريق ] َه لا يَصح تجح الطريق على ما ليس بطريق . 

أله الثانية الأترون انوا على جواز للك باجح . وأذكره 
بعضهم ؛ وال عرض : يلوم الكة تير أو التوقف . 


مده ب م م 


لنا وجوه : 
الأول : إجْمَاع الصّحَابَة عَلَى العمل بالترجيح ؛ مهم قَدمُوا حبر هائشئة - 
رضى الله عنْها فى ” التقاء الختانين » على قول من روى : : إنمَا الكاء من الَاء» 


وَحبَرَ من روت من أزواجه : « أنه كان يع عند ا عل قارو الوع ل 
ما م وس اص كوو عن سمل اص ىل ص سر قل حلي 

«أنه من أصبح جنباً فَلآصوْم لَه » وقوى على حبر أبى بكر ٠‏ فَلَم يحلفه 

له كيه لس سي صصص يه كريد برا سه» ه 


ولد يقر أ بخر ير لير فى رأث ال » مواق حب 


م لاس ويك 2 2 سبي بر أ 


الخدرى. 
ل لير لير سس عرس 


الثانى : أن الظنين إذَاتَمارضَاء ثم رجح أحَدهُمًا على الآخَر» كان العمل 
ارجح سينا نا فيب ضرعا ؛ لقوله - عَلَيْه الصلاةٌ والسلام - : «مارآة 


راى يردص 1 بيرم واس 00076 
المسلمون حسناً ٠‏ فهو عند الله حسن » . 


يمه اس 


الثالث : أنه لَو لم يعْمَلَ بالر راجح ْم العمل بالمرجوح » وترجيح ارجوح 
َلى الراجح مُمْنع فى بده الول . 


تتكسصس 


واحتيج المذكر بأمرين 

الأول : أن يع ٠‏ لو اْثرَ فى الآمارات : لاعتبر فى البيتات في . 
نات لل لاير كات ابل ى ااي الأطهر على الطأر. 
وهذا المعنى قائم ها ظ 1 
الثانى 0  :‏ فاعتبروا 4 [ الحشر 1 وقول - - عل 
الصَّلاةٌ والسّلام : ٠‏ تحن تَحْكُم بالظاهر. ؛ يفتضى إِلْغَاء زيادة الظن . 0 
والجواب عَنِ الأول والثاتى : نما َكَرَهُ ليل ظتى » وما ذكَرنَه َطعى؟ : 
والظّى لا يماض ) القطعى .. ( ظ 

| القسم الثانى [ 
« فى مقدمات الترجيح » 

قال القرافى : قوله : الترجبح : تقوية أحد الطّرفين 64 : 

قلنا اي ا ار ليت رملا ان ٠‏ قيضم إلى هذا 
المسألة الثانية الأكثر »؛ وإن اتفقوا على جوار الترجيح ظ 
قوله : « قوى أبو بكر خبر امغيرة فى ميراث الجدة ؛ لموافقة محمد بن 
مسلمة ؛: 0 ظ ظ ظ ظ 
قلنا : لم يتعارض فى الجندة خبران » وليس هذا موطن الترجيح ؛ ٠‏ بل اتفق . 
آنآ ابن مسلمة رو مع المغيرة ». وكذلك خخبر أبى موسئ فى الاستئذان بموافقة | 
أبى سعيد لم يكن تعارضا ٠‏ وأنتم اشترطّتم أول الباب التعارض فى حقيقة ١‏ 
الترجيح . [ ظ 

وهاهنا أورجفوه نغير تعارض يل فمل .ذلك عمد 0ص الله عنهم أجمعين 0 
- لا لقصد الترجبح ل لسد الفريعة فى الجرأة على الرولية عن رسول الله يك" 


لذن 


قوله ؛ التجيع حسن فى العرف ‏ فيكو حسنا فى الشرع ؛ لقوله عليه 
السلام : : « ما رآه الْسْلمُونَ حسنا فَهَوَ عند الله حَسَن » 06 ,: 

قلنا : قد تقدم مرار السوال على هذا الحديث » وهو أنه إذا كان زيد يرى 
الماء المارد حسناً فى الصيف » وقلنا : ما رآه زيد حسناً » فهو عند عمرو 
ما نريد إلا الماء البارد فى الصّيف على ذلك الوجه » وتلك الحالة فى ذلك 
المعنى » وأهل العرف إنما رأوا ذلك حسئاً فى دنياهم » فيكون عند الله حسناً 
فى الدنيا » فيبطل الدليل على أنه حسن فى الشريعة . 

وقد تقدّم الجواب بأن اللّْظ من الشارع إذا دار بين فائدة شرعية » أو 
عقلية» فالأول أولى ؛ لأنه :- عليه السلام - بعث لبيان الشرعيات » وكونه 
عند الله مثل ما هو عند الناس فى الدنيا ‏ يرجع ذلك إلى كونه - تعالى - 
عالاً فقط» وذلك معنى عقلى ٠»‏ وكونه عنده كذلك بمعنى أنه شرعه تكون 
فائدة الكلام شرعية » فيكون أولى . 

قوله : ١‏ لو لم يعمل بالراجح عمل بالمرجوح » : 

قلنا : لا نسلم . ٠‏ بل عند الهم يعمل بااشعرك بينهما مع قطع اللطر عن 
التّر جيح » فلا يصدق ء أما عملنا بالراجح ولا بالمرجوح ٠‏ هذا إذا قلنا 
بالتخيير . 

وإن قلنا بالتوقف سقطتا معآ»كما يسقط اعتبار الراجح فى خبر العدل النفرد ؛ 
فإن الراجح صدقه » والمرجوح كذبه » ومع ذلك فلا جم كام بصدقه . 
ولا كذبه » وما لزم العمل بالمرجوح عند عدم العمل بالراجح » وكذلك كل 
ظن ألغاه الشرع » فإن الوهم معه ملغى . 

قوله : : لو اعتبر الترجيح فى الأمارات لاعتبر فى الحكومات © : 

قلئا : وإنه معتير عند مالك ؛» وجماعة من العلماء فى الأموال دون الدماء. 





كص 


ثم الفرق أن البيّنات أَمْنْدٌ خطراً » ولذلك اشترط فيه العدد وغيره 4 
لاحتمال العداوة لباطة اتى لم يطلع عليه الخلق ٠‏ وإذا عظم خطره ه تعيّن ألا ' 
يعمل فيه إلا بسبب سالم عن المعارض فضلاً عن التُرجيح ؛ لان الترنجيح ظ 
اشتمل على نقضين : ظ ظ 

احدهما : أنه لا يكون إلا مع اررض . 000 
والثانى : أنّ أحد المتساويين بسقط بمثله » وييقى الاعتماد على ارجح ؛ ظ 
وهو أضعف من أصل السبب »: إما هو ضميمة لطيفة » ولذلك يحسن فى . 
الرواية دون الشهادة لعظم الخطر فيها . ظ ظ 
قوله : ١‏ لا يعتبر الترجيج ؛ لقوله تعالى : 8 فَاعتَبروا 4[ الحشر : 
مسيم نحن نَحكم بالظاهر :217 : 
قلنا : الآية لا تقتضى غدم اعتبار الترجيح ؟ عل منت على القدر كاعر ' 
إن العير والاستدلال ء لل على الأعم غير دال على الأخص ولا 
إثباتاً . 
وأما الحديث وإن لاعن اعبار المرجوح لكونه ظاهراً بالنظر إلى ذا ذاته 0 
فهو يدل أيضا على اعتبار: الراجح لكونه ظاهراً بالاعتبارين : باعتبار ذاته 005 
وباعتبار ما حصل له من الترجيح . ٠‏ فهو يتناول الجميع ؛ لأن الأظهر ظاهر 
قطعا » فهو متناول له بعمومه . 
ظ « سوال ») ظ 
قال التْقْشوانى : جوابا المصتّف ضعيف بالنسبة إلى الوجهٍ الأول ؛ لأن - 
الوجه متفرد بعين ما ذكره المستدلٌ فى اعتبار الترجيح بزيادة الظّنّ ٠‏ فإن كان 
ذلك قطعيا فهو فى جانب المعترض أيضآ قطعى , ال ا 
سقط الجواب . < 


. تقدم‎ )١( 


م 


«( تلميه ]0 
قال التبريزى : يمتنعم عدم اعتبار زيادة الظّن فى الشهادات؛ فإنا نرجح 
بالتاريخ ؛ وبزيادة العمل » وباليد » والجرح » والتعديل ٠»‏ وإثما لا يرجح فى 
مواضع مسيخصوصة ؟ لقيام الدليل على إلغاء تلك الزيادة كما فى زيادة العدد . 
كما لا يعتبر أصل الظن فى مواضع » ثم كيف يترك الإجماع بقياس الرواية 


على الشهادة ؟ 
وأما الخبر 0 فالمراد به استقلال الظن بوجوب العمل لا إلغاء الزيادة عند 
التعارض . 


ثم مقتضاه العمل بالراجح ؛ فإنه هو الظّاهر » وقد خالفتموه بالنظر إليه » 
وإلى معارضيه جميعاً على أن أظهر معانيه تخصيص نفوذ الحكم بالظاهر دون 
الباطن على مقتضى مذهبنا. 

فائدة ) 
قال إمام الحرمين فى 3 اليرهان 6 2١7‏ : معظم الأصوليين على منع الترجيح 
بغير تمسك بدليل مستقل . 
وقيل : يجوز الاكتقاء بالترجيح : قاله بتعض أصحاب عبد الجبار » وهو 
باطل ؛؟ لأن الترجيح ينشأ عن الدليل » فحيث لا دليل لا ترجيح . 
د خخ 4ه 


.)١١85(1١257/:5 : ينظر البرهان‎ )١( 


لض 


[ قر ل اسل 
المسآلة الثالثة 


قال ام لجعلا يخ فى الأدلة الي ؛ لوجهين : ظ 
الأول أرط لديل التينى الكو اما لق متي لا 
لآزما عنْهَا روما ضروريا ٠‏ إما | بواسطة وأحدة ٠‏ أو بوسائط شأن كل وأحدة منها 1 


سحل تبر بن 7 


ذلك » وَهذا لآ يان ى إلا علد جاع علو ربعة : 


م واس 


أحدها : العلم الضرورى بحقيقة المْتَسمَات ؛ إما 5 أو استتاداً . 


200 2و 00# كا مم اس 

انها : العلم الور بصحة تيه 

م 4 مم وو عي سوس 

الح 0 ظ 
6و بير 5 
ورابعها : العلم الضرورى بأن ما يلرْمْ عن الضرورئ لزوماً ضرورياء فهو 1 
يع الام وم عي برس 1 

0 ْ 
٠‏ القدح د فى الضروريات » وهو سقسطة. وإذا استحال تُبُوتهَا. امتّع التعارض” - 


الثانى لجح مااي اللي ابل طقية: 30 
قَارنَه احتمال التقيض ؛ ولو عَلَى أبْعّد الوجوه . كَانَ ظنآ لأعلماً. وإن 0 7 
| بقَارهِ ذلك» لم يقل التفوية . 00 


1 مر 


الَسالدُ الرابعة 
شه شتهر فى الألسئة اعبات لأمجى لجع فيه وذ فيه تفصيل”. 
ألا اه مر عل تق ران ان 


حي سد سحب الع 
ىم وى هس 


ا ون يد ااا 


نفحسن 


المسألة الثالثة 
لا ترجيح فى الأدلة اليقينية » 

قال القرافى : قوله : الأول : العلم الضرورى بحقيقة المقدّمات ابتداء 
[أو]9١2‏ إسنادا » : يريد بالابتداء : أن تكون بذيهية . 

وبالإسناد : أن تكون نظرية استفدناها من مقدمات بديهية . 

قوله  :‏ الثّانى : العلم بصحة تركيبها »© : 

يريك . ما اشترطه المنطقيون فى شروط الشكل الأول 0 وغيره من الشرائط 

قوله : « الغالك : العلم بوجوب النتيجة عنها » : 

تقريره : أنه قد تكون المقدمات ضرورية » وتركيبها ضرورى: صحيح » ومع 
ذلك قد تكون النتيجة غير نتيجة ذلك التركيب غلطأ من الناظر . 


كقولنا : كل ذهب عين .» وكل عين يبصر بها ؛ يتتج : كل ذهب يبصر 
به ؟. وهو غلط جاء عن الشركة اللفظية ؟ ؟ فإن الذهب يسمى عمناً 3 والحدقة 
تسمى عينا » فاغتر بصورة اللفظ » فحصل الغلط . 

قوله :.« العلم اليقينى لا يقبل التقوية » : 

قلنا : قد اختلف العقلاء : هل العلم يقبل التفاوت أم لا ؟ واميتدلُوا على 
التفاوت بأن العلوم الحسية أجلّى عند العقل من البديهية ( والديية أجلى من 
النظرية . 

فإن العلم بأن الواحد نصف الاثنين أظهر عند العقل من العلم بأن المرتفع 
من سبعة فى سبع تسع وأريعون » وقالوا : إن رؤية الله -تعالى- فى الآخرة. 


)١(‏ فى أ: و 


تفكصضسا 


خلق علم شرو لبر تود نب إل - تعالى - كسية الل 
يق ظ 
ظ وهذا كله يفيد التقَّاوت فى العلم ١‏ 
قوله : 3 احتمال النقيض علئ البعد يخل بالعلم ‏ : 


قلنا : هذا ليس على إطلاقه 5 بل الاحتمال العقلى يخل” بالعلوم ٠١‏ العقلية 1 
يان ياي ارد ا لعزي بئان عب > إم فليا جا اد 
لأحداً؛ لم ينقلب ذهبآ » ومع ذلك فنحن تجور ذلك عليهم عقلا . ظ 


وإنما يخل بالعلوم العادية للاحتمال العادى . لا للاحتمال العقلى . 


كما أذ زد يحتمل عاد أن يعيش مالة وعشرين سنة ء فلا جرم لا م 
. بموته قبل ذلك. . ْ 


اس 


وساي سل لس فير 
المسألة المخامسة 


م ساكل إن ”- 2[ 0 و ٠‏ سو 0 َ 
قال الرازى : مدهب الشافعى ‏ رضى اله عنْهُ - حصول الترّجيح بكثرة الأدلة. 


0 سام نى في تير 


وقَال بعضهم : لا يحصل . 
وَمَنْ صور الْسألة : ترْجيح أحد الخبريْنِ علّى الآحَر لكثرة الرواة . 
لنا وجهان : 


الأول : أن الأمارات متى كانت أكثر كا الفلا فى » مس1 ان ال 
سل سك سل | ع اس ري 
قو تعين العمل به 
20000007 ون عابر 
بيآن الأول من وجوه : 
لل راس ص لل س رك سس 
أحدها : أن الرواةً إذا بلغوا ذ فى الكثرة حدآ حص العلم وله . وكنمَ 


ا مر 


كَانت الْقَارَُ إَى ذلك الخد كر وجب أن يَكُونَ اعفاد صادقهم وى . 


وثانيها أن فول كل وأحد منهم يفيد قرا من الظن » فَإذَ اجتمعوا » استحال 

لا يَحْصْل إل ذلك القدر الذى كان حَاصلا بول الوأحد وإلاً قد اجتمع 
عَلَى الأثر الواحد موتّرآن مستقلآن » وهو محال ؛ فإذن : لأ بد من الويادة . 

وثَالئها : أن احترآزَ العَدَد عن تَحَمَد الكذب أكَثرٌ من احتراز الواحد ١‏ وكذاً 
احْتمَالُ القلط ليان على العدد بعد . 0_0 
ورابعها : أن احتراز العاقل عن كذب يعرف اطَّلآمَ غيْرِهِ عَلَيْهِ أكثر من 


اع ا تراز 2 سي تور 


احترازه عن كذب لآ يشعر به غيره . 
مَحَاسهًا : أنا نا رَحَوثنا دكيل. متعارضين يتَساويان فى القوة فى ذهننا » فَإذَا 


نس 


و صر وب سرع لس ناور سل عر فى الور لاخر س لو تي ال 

جد هليل آخريُساوى أحَدَممًا ٠‏ مومهم لبد ون يكو زائدا جلى كلك ' 
ع او تق ساراس 0 ش ص و : 

الآخر ؛ ن مجموعهما ْم من كل وأجد نهم ء وكل واحد مهما مساو 


م 


التتلك الآخَرِ» والأطظم من المساوى 6 عظم . 

وسادسها : اجتماع الصحابة علَى أن الظن الخَاصل بول الالتيّن أفوى من 
الظّن الخاصل بقل الواحد ؛ فَإِنَ الصاديق مضل يتب اأيرة فى ساق ظ 
جد ؛ حتَى شه لَه محمد بن ممه . 0 


0ك ماج مانن ده و وَل "له آ 


وعمر : لم يقبل ىوها ؛ حى هدهو سعيد ار ولأ 
لكثْرَة الرواة أثراً فى قوة الّن ٠‏ وَإلالَمَا كَانَ كلك ؛ قبت بهذه الوجوه أن 


ب سبل عر 
ساس سس نا م ب وس ب عر 


ال إذا كان وى :وجب أن ييا مَل به ؛ ذلك لأنّ أجْمَعْنا علَى وا 
الترجبح بقوة الدليل ٠‏ جوز التزجيح بقوة الدليل نما كلاد القوة فى حو 
لابين » وهذا امنَى حاصل : فى الترجيح بكثرة الأدلة . 6 
إن كل لؤيح بالثو. تمت ارات الود عه ولا اق 
إل أن فى فى الترجيح بالقوة» وجدت الرْيادةمع امريد َيِه . 0 
وقى الترجيح بالكثرة الت الى سواه ى سلكت 
والعلم الضرورئ حَاص لبه ار ذلك ذلك ظ 
الوجه الثانى فى الْسلَة سق كر كيل خلقد”لأمل . ذأ جد فى 1 
أحد - الجا نبين دليلآن » وفى الجانب الآخر دليل واحد ء كانتت مخَالفَةُ الدليلين ' 


وخر جيل ص جح سر اام 


كر مذو را من سُحَالقَة لديل الوأحد ؛ فرك انبا فى كدر من الحدُور.. 


م > واس و 7 


تعس لتنا يقر و١‏ لم جا ب الطرف ار وأ م مخ 


ض١‎ 


و م 


سينا ٠‏ لذلك القَدْر الزائد من احور من غَيْرٍ معارض؛ 


سرس ار 


0 1 عي مل اللا : « ردح لامر ' فهذا 


بإيمائه يدل عَلَى أن امبر أصل الّهور ‏ ون الزيادة عليه ملْعَاة: ترك العمل به 


فى الترْجيح بقُوة الليلٍ ؛ لأن هناك الا مم امد عله حَاصلآن فى محل + 


والقُوى حَال اجتماعها تكون أو منها حال تَقرقها ؛ بخلاف الترجيح بكثرة 


الدليل ؛ فَإِنَ هناك الرّيَادَة فى مَحَل : ؛ وامَزِيد عليه فى محل آخَرَ ؛ ا 
كَمَال القوة . 

ما القياس فقد أجْمعْنَا عَلَى أنه لا يَحْصْل الترّجيح بالكثرة : فى الشهادة 
والفيُوى » فَكَذَا ها هنا . 


وأيضاً : أجْمعْمًا على أن الخبرَ الواحد » لَوْ عارضه ألف ؛ قياس » فَإنه يكون 


مير سمل او 


راجحا عَلَى الكل ولك يدل على أن الترْجيح لايحصل ؛ ثْرَة الأدلّة . 
الجواب عن الأول أن َلك الإَاء رك العمل به فى الرجيح بالقوة ؛ وجب 


سس عل ا تر 


أذ يرك امل به فى الترجيح بالكثرة ؛ لإن امعتير فو الظن » وى حاصلَة فى 


ار 

قل 0 َه و لد ىا بابي مال صاع ابىا ص 8 

أما قوله : 0 إن فى الترجيح بالقوة : تحصل الزيادة مع المزيد فى محل 
واحد » وللاجتماع أثر » : 


2 5 سر فى اتير سا وس ير 


ت : تحن تعلم أنه ٠‏ ونه كان محل الزيَادَة ممَاير للأصل ٠‏ تكن 
مَجْمُوعهما موث فى تَُوة ال ؛ فَإّه اذ أخبرنا مخير عدل عن واقعة » حصل 
ظَن ما برا ان » صار ذلك الظن أفْوى . وإذَ أخْبرنَا َالث"» صر ذلك 
ال أثوى , ولا َال الو داه بازدياد المخبرين ؛ حتَى يننهى إلى العلم ؛ 


عَلمنا أن ما ذَكَروه من الفرق'لا يدح فى كونه مق مقويا للظن . 


نفخصض 


نر 9 م | 


وآ فَصْل الشسهادة اقمل املك وحمل : يل ارجح فها يكت 


الشهود. 


والقرق أن الدليل 66 اعتبار الشهادة حُة ؛ لما فيه من توم الكذب 00 


لطا وتثفيذ قَوْل شخص على شخخص مفله » إلا نا اماما قصل ظ 
للْصومات.؛ فَوَجَب أذ تَبَر حب على وج لا بقضى إِلَى تطويل - 
الخصومات؛ لتلا بَعُودَ على موؤضوعه بالنض كلو رين فيه الترجيح بكثرة . . 
اعد لم نويل الخُصُومُة ؛ َِنّهُمَا ذا أقَامَا الشهادة من اجنين علَى السوية » ' 


كان لأحَدهمًا أن يَستَمْهلَ القاضئ ؛ يأنى بعد آخَرَ من الشنهود» ذا هله ظ 


تر . م 


من إقامها بد اقضاء ال : كا لاخر أا يمل ذلك ؛ ويْضى ذلك إلى ألا.. 


0 


قط الخُصومة آلب اسقط الشرع اعتبار الترّجيح ب بالكثرة ؛ دفعاأً لهذا ظ 


المَخذور . 


سن ١١‏ صل نا مسرل له قر الس سر 


أن بكر فين ققد نض" المقماء. 

وأما قله “: 3 ابر الواحد قم علَى القياسات الكثيرة » : 

ْنا إن كانت أُصُولُ تلك القياسات شين وأحدً :اي الواح قم ليها ٠‏ 
لك لأ تلك" القياسّات لمي انا حم الأمل فى كل قياس 
بعلّه أخرى , ولمع بين كلها مُحَال + ؛ لما عرَفْت أله لآ يجوز تَعليل تعليل الحُكم | 


وسو سرعم 


الواحد بعلن سيب وإ عالق" مهاس إل الواحد كإتضل ‏ 


9 


2 


ا ب لا 
ب سج سرلر 


هناك كثْرة الأدلة . 


م 06 ساي خف فى تأى 


إاكل نامك يات قيرة لال لا لامخل لبح 


كس 


المسألة الخامسة )١(‏ 
الترجيح بكثرة الآدلة 

قال القرافى : قوله : « قال عليه السلام : « تحن تحكم بالظاهر » يدل 
على اعتبار أصل الظهور فقط » وأن الزيادة ملغاةٌ 6 : 

قلنا : لا نسلم » بل « الألف » و اللام » فيه لاستغراق كل ما يصدق عليه 
أنه ظاهر ٠.‏ 2 

والأظهر يصدق عليه أنه ظاهر » فيتناوله عموم اللفظ . 

( فائدة ) 

- 15 30( .#0 ع . - 3 1 

قال إمام الحرمين : قال الأكثرون بالترجيح بكثرة الرواة » وهو مدهب 
الفقهاء ٠‏ منعه بعض المعتزلة 5 

قال القاضى ("2 : والتقديم بكثرة الرواة لا أراه من المسائل القطعيّات ٠‏ بل 
من مسائل الاجتهاد : 

قال الومام 04 . بل إذا روى أحد الحديثين واحد »2 روف الآخر جمع ' 
فإنا نقطع بأن الحكم تقديم ما رواه الجمع إذا استوت أحوال الرواة » وهو 
طريق الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما قياس وخبران متَعارضان كثرت رواة أحدهما » فالمسألة ظَنيّة ؛ فإن 
الخبر الذى نقله الواحد يضعف اللّن بالذى يعارضه ٠»‏ فيبعد أن يستقل دليلاً . 

. فى أ : الرابعة‎ )١( 

(؟) ينظر البرهان : )١١95( ١١57/7‏ . 


(» ينظر البرهان : ١١0/7‏ . 
(4) ينظر البرهان : ١١57/79‏ . 


5748 


والذى يقتضيه هذا المسلك النول عنها . والتمسك بالقياس . وتوتجيح '/ 
القياس الذى يعضده الخبر الذى يرويه الجمع » ولو تجرد القياس فى الجانب 
الآخر . فهو مستمسك الحكم 0( ولكن قد يظن أن الصحابة كانوا يقدمون 
الخبر الذى يرويه الجمع » ويضربون عن القياس ؛ تعظيماً للتصوص ».ولا 
نقطع بذلك » ولا تثبت أضول الشريعة إلا بمستند قطعى . فما قطعنا .به 
ألبتناه» وما ظنئاه ترذدنا فيه » وألحقتاه بالمظنونات . وإن وافق القيا س الخبر < 
الذى يرويه الواحد » فامسآلة ظي أيضا . 0 


دين بجزيد قوة كاختصاص أحد الخرين بكثرةالروة . ١‏ 


فإن كان الراوى 0 ( درادى الخبر الآخر - جمع لا يبلغ أحادهم ثنة ا 0 
زهذ)7١)‏ الراوى ١ ٠١‏ فمن أهل الحديث من يقدم مزيك 0 : 


ظ نهم من يق مزيد اث » وهى مسالة غية أب ء واغلب على ال 


تقديم الثّقة إذا ظهرت . 
فإن الصديق - رضى الله عته - المعلوم من حال الصحابة - رضى الله [ 
تقدهه على الجمع ٠‏ ض 
« فائدة ؛ 
قال سيف الدين ١‏ لكر دا ارج ».خلافا للكرخى ء ولم يجبك 
خلافاً عن غيره . 





كتاج 4 اوور » بطلل 3 سول ؛ أى يبن نه : 


. فى أ : ذلك‎ )١( 
00 4/14 : ينظر الإحكام‎ )0( 


8 


وقال الإمام فى : البرهان » )١(‏ : مذهب الفقهاء والأكثرين الترجيح بكثرة 
ظ بعس يا 
فإن عارض ثقة عدد من. الرواة لا يبلغ آحادهم مبلغ التق فى ال منفرد 
< كالصديق - رضى الله عنه - مع جمع غيره : 
فقيل : يقدم مزية الثقة . ظ 
وقيل : مزية العدد . 
والأول أظهر . 
فائدة ) 
قال ابن بَرهان فى كتاب « الأوسط 6 :1 إذا اخيتلفت ] 257 رواية الحديث 


اختلفوا هل يتنزل ذلك منزلة كثرة الرواة رن أن أحد الطريقين عين الآخر 
أم لا يتنزل ؟ قولان ٠‏ 





. ١١57/17 : ينظر البرهان‎ )١( 


(؟) فى ب اجتمعت . 


ان 


س) [ أ بطر 


كله الخامسة 


قال الرازى : ! ذا رض لين فاع بعل وأحد مهم من وج »دن ظ 
وجه - أولى من العمل بأحدهما » دون الثانى ؛ أن لآل اللْقْظ على جرء 


ع صر ع عو ونوا وه : 


206 لَه تَابعة لدلالته على كل مقهُومه . ظ داه على كل مومه دلالة ١‏ .2 


ا 00 سس بد د يليك صر صر ا 


"م و رس م 


نا لواح من وي وذ نه فق مكنا صمل باللالة 
ية ؛ وإ عبن بألحدهما ونال »ف كنا سمل بالدكاقة الأصلية» 0 
071 ل أولى . ْ 


قبت أن ّلكل وأحد مهم ما وج هو بن - أولى من الل < 


6 سك 


20 


إِذَا ظَهِرَ ذلك فَتقُول : امكل وأحد من ونه ا وم . 


و ال م 


أحدما ‏ : الاشتراك َاويعٌ»إذ كان قل رض , ٠‏ يقبل ذلك . 


وتانيها : أن يقتضبى كل وأحد مهما كما م لاجد يبه 
حق بعلن بض الأحكام ٠.‏ 


< الها : العامان » ! رارض » ؛ يعمل بكل وأحد منْهمًا فى بَعْض نض لمر 
كقوله ةحارل :+ ل رك يضر سند ابيز : بلّى , يا 


ال عر على ل ا م ا" 


رسول الله قال : « يد الرجل قَبْل أ ن يستشهد ؛ وقول 20 


599 ن.: 
عر نت لاو ل حم الى صر صل . ان سر ىج سل ار 


والسلام - : لبك كلب بد اي ؟ فيعمل 
الأول فى وق له ولأ فى ُو اماد ظ ظ ظ 0 


يم مر ص 


0 


المسآلة الخامسة )١(‏ 
« فى تَعَارْض الدَليلينِ ؛ 
قال القرافى : قوله  :‏ إذا عملنا بك" دليل من وَجْه دون وجه » فقد تركنا 
العمل بالدلالة التبعية 4 : / ْ 
قلنا : ظاهر الخال يقتضى أن العمل بكل واحد منهما من وجه أن المدلول 
مطابقة ترك فيها لالم يحاي الحنفيا بيجا حيالة ١‏ زكر الطرل 
مطابقة . وإما اعتبر البعض » وهو المدلول تضمنا . ٠‏ فقد قدم التضمن التبع 
على المدلول مطابقة المتاصّل . 
غير أن مراده التترجيح فى جانب النفى ٠‏ لا فى جانب الثبوت ٠‏ فإذا عملنا 
بأحدهما بجملته » فقد ألغينا الآخر بجملته » فدخل الثفى والإلغاء على 
المدلول مطابقة 
م ا ا ل ل لان 
كله ء» فصيانة الكل عن الإلغاء أرجح . مع أن للخصم أن يرجح مذهبه بجهة 
الثبوت . 
ونقول ما ذكرتهوه لا تثبت المطّابقة فيهما » وفى إلغاء أحدهما بجملته تثبت 
المطَابقة فى أحدهما » وثبوت الراجح فى صورة أولى من إلغائه مطلقا » كما 
أن ثبوت الحقيقة فى صورة أولى من ثبوت المجاز مطلقاً . 
0-7 « الوجه الأول : الجمع بالاشتراك والتوزيع ؛ 
: أن المحكوم عليه فى اخبرين ا 0000 وقد 
الر 0 5 
فالأول كالقذف ونحوه ٠‏ إذا تعارضت فيه النيّات ؟ فإنّه لا يمكن العمل 
ببعض القَّذْف » أو , بعض القتل » فيقتل البعض دون البعض . 


)١(‏ فى أ : الخامسة 


رثك يون 


والقّانى : نحو الدار . ظ [ 00 

. قال التبريزى للجمع طرق 3 انها توذيع تعلق كم إن أبن 1 كنا 
والتتزيل على بعضص الأحوال . 3 1 بعضص الصور عند الإطلاق والعمو 0 
كتتزيل قوله عليه السّلام ٠٠:‏ آلا أخبركم بِخير الشهداء » ؟ قالوا : بلى ايا 


0م 


رسول الله » قال : ١‏ أن يَشهد الرّجل قبل أن يُستَشهدَ » (29 . 

وقال فى الحديث الآخر : ٠‏ شر الشهناء مَنْ شتهد قبل أن يسمي ٠‏ 19 
فيحمل الأول على حقوق الله ' - تعالى - ٠‏ والثانى على حقوق الآدميين : ظ 
قوله : « وثانيها : أن يقتضى كل واحد منهما حُكمآ ما يعمل يلواحو 
منهما فى حقّ بعض الأحكام » : 00 
تقرير أل كته عب ادام ٠:‏ شل شل وجبا على كل 
مل 07 00 ظ 
الات ري 01 سسا ل مانا 
الشهادات . ومسلم : / 1845 ء كتاب الأقضية ٠‏ باب : بيان خير الشهود (2219 


0048) 2.2 وأبو داود ٠‏ : ار ا ل ير 5 كتاب الأقضية : و فى الشهادات' ظ 
(545") ء. والترمذى : الفلا ٠‏ كتاب الديايات ٠»‏ باب : مأ جاء فى الشهداء :أيهم 
خير (7786) . 0 ْ 0 


0( ا 0 رسول الله يَلِةٍ قال : «. خير.الناس قرنى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم : » قال عمران : فلا أدرى أقال بعد قرنه مرتين أو < 
ثلاثآء ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون |1 ٠.‏ | 
أخر جه المفارى : ه/؟5” .2 ' كتاب الشهادات ١‏ يأب : : لا يشهد على شهادة جو 
(161؟)ء وأطرافه فى (-38) » (1478) . (51946) . ومسلم : 1474/4 غ كتاب 
فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم (4١؟‏ - 5098) , ظ 
() أخر جه البخارى 7/ لاعس ٠»‏ كتاب الجمعة ٠.‏ باب : فضل الغسل يوم الجمعة - 


2 184+ 


وقوله عليه السلام : « من تَوضآ للجمعة فيها ونعمت » ومن اغتسل 
فالغسل أفضل » 2١7‏ . 

فيحمل الأول على الندب ٠‏ والثانى على نفى الحرج ؛ الذى لا يمكن 

وكذلك نهيه - عليه السسّلام - عن الشرب قائمآ » والبول قائمآ . 

وروى عنه - عليه السّلام - أنه فعل ذلك . 

فيحمل الأول على الكراهة ٠»‏ والثَّانى على نفى الحرج ٠‏ فيكون بياناً 
للأول. 

له : « وثالثها : العامان إذا تعارضا عمل بكل واحد منهما فى بعض 

تقريره : أن طرق الجمع التى ذكرها ثلاثة.: تارة يجمع بالحمل على 
جزءين » وهو الأول . أو حكمين ء وهو الثاني » أو حالين » وهو 
الثالت. 





رولام) . ومسلم : 7/ 548٠١‏ ء كتاب الجمعة . باب : وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرجال : 85717/0 ء ومالك فى الموطأ : ٠» ٠١5/١‏ فى اللجمعة . باب : 
العمل فى غسل يوم الجمعة (5) » وابن ماجه : ٠ 757/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب : ما جاء فى الغسل يوم الجمعة )٠١86(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 417//١:‏ » كتاب الطهارة » باب : الرخصة فى ترك الغسل يوم 
الجمعة (7”05) ٠»‏ والترمذى : ”774/7 . كتاب الصلاة » باب : فى الوضوء يوم الجمعة 
(940) ء وقال : حديث حسن ٠»‏ والنسائى فى المجتبى من السئن : 45/7 . كتاب 
الجمعة . باب : الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة . وأحمد : ١5/8‏ 2 ”5 , 
والدارمى فى السنن : ”557/١‏ . كتاب الصلاة » باب : الغسل يوم الجمعة » وللحديث 
شواهد انظرها مفصلة فى نصب الراية للزيلعى : 51١/١‏ -978 . 


م5 


ذلك القهوم عموم » وقرك العا هون من ترك الأ" 

قال. : وقد غير بعضهم هذا امعنى بأن دلالته على جزء مفهومه تبع لدلاله 
على كل مفهومه » ومخالفة التابع أسهل . ظ 

وقال تاج الدين بعد ذكر هذا البحث : هذا على ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها : أن يكون ذلك الحكم متبعضا » فيثبت بعضها دون البعض . 
وئانيها لجيه ااا رياب ينها عه رمن ظ ظ 
فيجب البعض دون البعض . ْ 
قلت : وهذه عبازة رديئة ؛ لأن الحكم لا يبعض ٠»‏ بل المحكوم عليه ظ 
وقوله فى الثانى يت بها درن لض » الكل ثايت » رقا هلاي !ا 
حكم » والآخر فئ حكم ».وعيارته تقتضى الترك مطلقاً ٠‏ 

وقوله فى الثالث : « يجب البعض دون البعض » باطل . ظ 
بل السب ثابت كلة فى أحال ٠.‏ والإيجاب فى حال » وعبارته 217 تشعر 
ببعض السّلب وبعض الإيجاب . 


. فى ! . ب : عبارة‎ )١( 


كخم 


3 تر سر 
المسآلة السابعة 
قَالَ الرازى : إذَا تَعَارَض دليلآن : فَإما ا أن يكُونَا عامين » أوْ خَاصيْنِ ٠‏ أو 


أحدهما انا وَالآحَرُ خَام] أذ كل وأحد مهما ماما من وه خَاصآ من 


جبير سل 


ج ان 


وجد. 
وصلَىالتديرات اليم : فَإما أن يكوا معلومي ' و مَظنونِينِ , أو أحدهما 
مَحلُوما » والآخَر مظبُونا ؛ و عَلَى التفديرات كلها :قا أن يكُونٌَ لتقم مَمْنُوما 


نوما أذ ليكو وأحذ مهما مما 
فَلْئذ : َلتَدُكر أحكام قله ه الأقسام 1 


القسم الأول أن يكوا عامين » فَإِما أن يكونا معلومِين » أو ظتوئين . أو 
حَدَهُمًا مَحْلُوما مأ والآخر مظبُونا . 


التوع الأول : أن يكوا معلومين فَِمَا أن يكون التاربخ مَعَلُوما يرن : 
إن كان معَلُوما : ما أن يكُونَ دلُو قابلا للشسخ ٠‏ أو لآ يكون : فَإِنْ قبلّه 


سن سي سل 0 رصم 0 اد 


ظ جَعَلَا ماخر َاسخا للمتَقَدمٍ ساد كانا آيتين » أو خبرين » أو أحدهما ايه 


عل قر سرصم ارس سر 


والآخر خبراً متواتراً . 

,بي م ا وي سا انبا سس كس سساهه اي 6 ل هد ل ا فى لشم لس 

إن قلت : « قما قو الشافعى ها هنا مع أن مذهبه : أن القرآن لا ينسخ بالخبر 
المتواتر» ولا بالعكس ؟! : < 

قلت : هذ التسيم لا يفيد ه إلا هوكم َكَانَ» الاح تَاسخآ للمقدم ؛ 
والشافعى يفول ٠:‏ لَم يَقَع ذلك ». فيس بين مفتضى هذا التقسيم . وبين قَوْل 
الشافعى منَاقاةٌ . 


لذك سن 


وَإِنْ كَانَ مََلُولُهُمَا غير كشع ؛ فيتساقطّان تج وش فى ل 


0 
ٍ 526 


آخَر. 
هذا حلم َعَم أحدهم على الآخر . 
َم نا علم ماقرا إن كن لخي فيهما . م القرلأبه م نه 


ا 0 الا ل م مرت 
تَعَذّر الجَمْع لم ببق إلا التخيير رك أحدهما عَلَى الآحَر بقوة 


الإستاد ؛ لما عرفت أن الوم ايب لجح » ولا جود ارجح ما مرجع 
[ ا ا شرعياً ؛ لأنه يقَضى 
طرح الوم بالكلية ؛ وإنه غير جائز . ظ 
وآما | إِذَالَم يعْلّم التاريخ اهنأش إلى يسا لاي 
كل وأحد منهمَا أن يكون هو لخر ؛ فيكو ناسخا للآخَر 00 


التوع الثانى :يك »ذل أده على لاخر 6ق 
اه و 6ه 7 اشن و ع 2 
لخر نَا اسخا . وإن نقلت الْمَارنه» أو لم بعلم شىء من ذلك وجب الرجوع . 


ب - 0 مر 


ِلَى الترْجيح ؛ يسم ل,بالأثوى ٠‏ وإ تَساويًا» كان لمي فيهمًا لخي 
5 ا : أن م مي ار 


8> سمو سو اس ْ 


اررقم »كاتس لقم 0000000 0 
الملُوم ؛وَإذ م ينمدم أحدهما حلى الآحَر» وجب العمَل الوم ؛لآنة إن 


سن من قر صر 8 حمل كي حمر ١.‏ حمر الى جما سل 


كان هو المتآحْرء كَانَ سخا : إن كان هو الْتعَدم لم يْسَخهالمظنُون ون كان . 


ى ور 


كارا الوم رحا م ؛ لكونه معلوماً . 


خم 


القسم الثانى من الأفسام الأربعة : أن يكونًا حَاصِين » والتفُصيل فيه كما فى 
العامين من غَيْرِ تاوت . ظ 
القسم الثالث ؛: أن يكونَ كل واحد منهمًا عَم من وه » خاصاً من وه ؛ كما 
2 : 9 ون تَجْمَعُوا بيْنَ الأخْتينِ 14 التساء : 3 ] مع قوله ٠‏ «إلا 


ل ل خر م 


49 مَلَكَتَْ أيمانكم 4 [ النساء : 14 ] . 


حي سمي ل سا لتنا 


وكما فى قوله ع الاسام ١:‏ ملأو تيه 
قليصلها إذَا ذكرها ؛ مع نهيه - عي الصّلاةٌ والسلام - -عَن الصلاة فى الأوقات 
مخنة المطروهة» قن الول عام نى الات , خاص فى صلا القضاء . 


والانى عَامٌ فى الصّلآة» حاص فى الأؤقات ‏ فَهَان العمومان :ما أن يعْلَم 
َقَدُمُ أحدهمًا عَلَى صاحبه ٠‏ أو لا يلم فإ لم وكَانَا ومين أو 
مَظْنونِين أن كان لقم سنا ولاش مدوم - كان المتآخر تاسخا للمتقام 
عَلَى ول مَنْ قال : العام سخ اخاص ' لدم ؛ ؛ لأنه إذَا كَانَ عنّدهم بم أن العام 
لاخر يسع اخاص »هما م يبت َوه َم من القْظ المتقدم أولل بأن 


0002 حبس بن 


يون ناسخاً 

7 كن لقم متم . لاخر مَظنُونا لم يَجْرْ ندم أن ينْسَحَ الثانى 
الأول ؛ وجب الرجوع ف فيهما إلى التر م 

و 7 0 3 إن ا لخر يينى على لخاص 0 6 اي ١‏ المتَآحْرَ 


الام بالخ ؛ بل يَدْعَب إلى الترجيح ؛ 1 


أخص من الْتَقَدمٍ ؛ م دناه وس واي 


0-0 0 


ان 


على الآخر بغر الإمتد » لكر جود اجيم بم يتف أن ما وهأ 
حاظراً » أو مثبتاً حكما شرعياً ؛ لأنّالحكم بلك طَرِيقهُ الاجتهاد. ولس فى 
جع دا ل اا الآخَر بتخلاف ما إِذَمارضا من كلخ ء 


إن ُ جح أحدهما ما على الآخر ' كم اشير 


و 


ل عل سس ص مي تن ىا ار 


وإذا لم يترجح . قا التخيير . ظ 
وما إن كان أحدهما معلوماً : وَالآخَرَ مظئونا - جاز تَرجيح نلو على / 
الكطنون ؛ ؛ لكونه مَعَلُوما تج الظأوا لت اناكم ؟ ؛ حتى 
حصل رض ؟ ناكم ما قن . ظ 
القسم الرابع : ! إذا كانَ أحدهمًا عامآ. وَالآخَر خّاصاً :فإ كنا موسي :أ 1 
ٍ ونين ٠‏ وكَانَ الْخَاص مَنَا2ٌ ا - كان سخا للعَام لد وإ كان العام ١‏ 
متَأحراً ؛ كان ناسخآ للخاص اَم ْدَ لحتَيّ. ظ 
ونا له يق العام على الخاص"» وإذا وا معاء خْص الهم بخاص . 


صر 


إجماعا. وإن جهل التاريخ 3 مدنا يينى م على الخاص . 


سا 


نإل ا ما موا حمطن - ققد ُو مََى قد الت ٠‏ 


على اكظنون» | لإ انالوم اماء والمظنون خاصاء ووردا معأ ؛ وذلك مطل .. 


2 هت 


تخصيص الكتاب . واخبٍالوآتر ؛ بخبر الواحد . والقياس سه 
عيبي 0 


م 


« المسألة السابعة 6 )١(‏ 
: إذا تعارض دليلان فإما عامان , أو خاصان » 
قوله : « إما أن يكون الَدلُول قابلاً للنسخ أو لا يكون » : 
: أن الخبر الصّرف كقوله تعالى : 9إنا أرْسَلنَا نوحا 4 1[ نوح .]١:‏ 
ل يقبل اللخ ؛ وإنّما يقبل الخبر النّسخ إذا كان متضمّنا للحكم الشرعى» 
كقوله : ظ لا يواخذكم الله باللَْو فى أيمانكم > [ البقرة : 7176 ] ونحو ذلك 
26 
وفى الحقيقة النسخ إنما هو فى الحكم » وهذا هو الصحيح فى نسخ الخبر» 
قوله :. « لا يمكن الترجيح فى المتقارنين بأن أحدهما حاظر » أو مثبت حكماً 
شرعيا ؛ لأنه يؤدى إلى طرح العلوم بالكلية 6 : 
قلنا : قد قلتم : إنه يتخير بينهما بينهما » والتخميير نة يفضى إلى ترك أحدهما مجرد 
التشهى رنود اأبوا ااا 017 
فإن الترجيح بالخطر ونحوه مرجح معتبر » غير أن له أن يقول : الترجيح 
يقتضى إطراح المرجوح دائمآ » والتخيير يوجب صحة الأخذ بالآخر فى كل 
وقت ء فلم يسقط منهما شئ على الإطلاق » فكان أولى ٠‏ واندفع السؤال . 
تنبيه 6 
التخيير فى هذا القسم » وفى القسم الى بعده إذا كانا مظتونين ينبغى أن 


يتخرّج على مذهب القاضى والجماعة فى التخيير بين الأمارتين إذا تعارضًا » 
ويجرى القول الآخر الشّاذ بالتساقط كما تقدّم هنالك ؛ لان [من] ('2 مدرك 


التساقط حصول التساوى 4 وعدم العلم والظن 34 وأنه يكون حكما بالتشهىء 
وهو متعحقق هاهنا 5 


. فى أ : السادسة‎ )١( 


لون 


قوله : ١‏ إن كان الظتون التأعر لم ينسخ المعلوم امتقدم » : ظ 

قويره : “أنه قد فقدم للى التمخ نا تشترط فى الباسخ أن يكن مسارية ْ 

للمنسوخ ,أو أقوى». ويمتنع بالأضعف » والمظنون أضعف » لاح مام 
قوله : ” إن كانا خاصين » فكالعامين من غير تفاوت » : 


تقريره : أن الخاص ينطلق على الششّخص الجزئى » ؛أفهذا لا عموم فيه على ١‏ 
اللإطلاق 3 فيكون قسمآ للعام محققاً . وهو الَّدى ينبغى أن ينزل عليه كلامه ' 


هاهنا . ظ ظ 
وينطلق على أنواع من العمومات ١‏ لكنها خاية بالنسبة إلى غيرء مين 
العموم . : ظ |0 | 
كي تو ١:‏ الي » خاصن بانسية إلى ؛ الشركين »ره اله خاص . 


الشية إلى حموم ٠‏ ال . ؤ 
فهذه النصوص الخاصة لا يمكن أن تكون مرادة هاهتا ؟ لأنهما عامّان لا 
كرات فون للعاين 1 يل / بل الحكم الأول تتاولهها + فتعين القسم الأول .. 
قوله : ؛ القسم الثّالث أن يكون كل واحد منهما خاصا من وجه . عاما من 
ونه © : ْ ظ 
تشريره أن الحقائق أربعة أقسام : متباينان » ومتساويان » وعام مطلقا 3 
وخاص مطلقا » وعام من: وجه خاص من وجه » فالأول هما للنا لا :. 
يصدىق واحد منهما على الآخر فى صورة ك ” الإنسان » وه الفرس ظ 
والمتساويان هما اللّذان يلزم من. وجود كل واحد منهما وجود الآخر » 0 


عدمه عدمه ك « الإنسان » وه الناطق » » وكل نوع مع فصله ٠‏ وملزوم مع 1 
لازمه [ المساوى ] 2١7‏ ك « الإنسان ؛ وه الضاحك © . ْ 


. فى أ 9 المتساوى‎ )١( 


فس 


والعام مطلقآ هو الَذى يوجد مع كل أفراد الأخص ويدونه ك : الحيوان 6 
ولا الناطق © وكل جنس مع نوعه « وكل لازم أعم مع ملزومه 3 كالز وجية 
مع العشرة » فإذا شمل كل أفراد حقيقة الآخر » ووجد بدونه كان أعم 
مطلقآء والآخر أخص مطلقاً . 

والأعم من وجه والأخص من وجه هما اللّذان يجتمعان فى قور 4 
وينفرد كل واحد منهما بنفسه فى صورة ك ١‏ الحيوان » وة الأبيض »؛ اجتمعا فى 
«الإنسان 6 و( الأابيض 8 © وانفرد ٍ الحيوان 8 ب 1 الرئج 1 3 وغيره من 
الحيوانات بدون ‏ الأبيض ؛ ٠»‏ وانفرد ١‏ الأبيض »6 ب ١‏ الخير » وه الثلج 6 
وغيرهما دون الحيوان . هذا فى التقائق . ومثله فى النصوص » فقد تتباين 
المدلولات.كالمؤمنين والكافرين » وقد يتساويان ك 3 الإنسان 4 وة النشر » . 

وقد يكون أعم مطلقاً ك ‏ الكفار » وه الرهبان ؛ . 

وقد يكون أعم من وجه كالآية المحرمة للجمع بين الاختين مع الآية المبيحة 
للك اليمين ؛ فإن ملك اليمين يوجد مع تحريم الأختين" فى الاختين المملوكتين» 
ويتفرد المأك دون الإباحة فى موطُوءات الآباء وغيرهن . 

وتنفرد الوباحة دون الملك بالجرائر . 

قوله : « المتاخّر ناسخ للمتقدّم على قول من يقول : العام المتاخحّر ناس 
للخاص المتقدم »6 ظ 

تقريره : أن هذا القائل هو الحنفية » وقد تقدم البحث معهم فى ذلك . 

قوله :5 ما لم يث يثبت كونه أعم من المتقدم أولى أن يكون ناسخا » : 

قلنا : التقدير أنه أعم من وجه ء فلا معنى لقولكم : إنه لم يثبت ٠»‏ بل 
العبارة الصحيحة التى يمكن أن تقال : ما لم يكن عام مطلقآ أولى أن يكون 
أت على جملة أفراد الخاص المتقدم ٠‏ فتعين النسخ عندهم . 


تكس 


أما فى الأعم من وجه أمكن أن يقال : : التعارض إنّمَا وقعم فى البعض ١‏ 
المشترك بين النصين . ظ 
فإذا أبطلنا نا الحكم فيه بالئص المتأخخّر أمكن أن يكون ذلك تخصيصا ؛ 
إخراج بعض الأول ». ولم ايتعين أنه مراد » ولا عمل بالنص يل 
حي يوبن جع يناك انما مانا سسدلت اللمارجة تي برا بكري ظ 
فتعيّن النسخ . ظ 
فهذا فرق قو يمنع هذا التخريج على أصول الحنفية . 
قوله : ١‏ إن كان التأخّر مظنونا امتنع النسخ عندهم ٠‏ ووجب الترجيح 6 : 
قلنا : هذا الكلام يشعر بطلب الترجيح باكر خارج » وأن المتعين 2 
حتى يتبين الترجيح » وليس؛كذلك ٠‏ بل التعارض إنما وقع فى البعض » 0 
شاركه دليل معلوم ودليل مظنون ؛ فيتعين إعمال المعلوم المتقدم من غير < 
توقف» راط ار وإن كان مقصودكم بالترجيح هذا القدر ع فكان ظ 
أن تكون العبارة 7 تعين المعلوم وتقدّمه على الَظنون من غير إيهام هذا 
توف , والترجيح الخارجرا ظ ظ 
قوله : ١‏ من يقول : العام المتأختّر ينبنى على الخاص م ٠‏ فاللائق 
بمذهبه ألا يقول فى شئ اجن ل راصام اسم » بل بالترجيح 6 
قلنا : هنا الإطلاق لا يتأتى على هذا المذهب . ل صاحب هلا لقب ٠١‏ 
يقدم المعلوم على المظنون . ولا يحتاج إلى الترجيح إلا فى المعلؤمين » أد 0 
المظنونين . ظ 
فهذا الإطلاى يعجب فيه ها التفضيل . 
قوله 0 ذالم يترجح أحدهما على الآخرء فالحكم التخير » : 
قلئا : هذ! على مذهب القاضى . والمشهور فى تعارض الأمارتين . 


لض 


أما على القول القليل المحكى عن بعضهم فى التساقط يلزم التساقط هاهنا. 
قوله : ١‏ إذا كان أحدهما عام » والآخر خاصاً , وهما معلومان أو 
مظنونان » وتأخر الخاص نسخ العام المتقدم 4 : 
قلنا : عليه سؤالان : 
الأول : أن شرط التسخ التعارض » والتعارض هاهنا إنما وقع فى البعض 
ظ من العام الذى تناوله الخاص ٠»‏ وما عداه لم يحصل فيه تعارض ٠»‏ فلا نسخ 
فإطلاق القول بنسخ العام يقتضى نسخ جملته » وهو باطل . 
الثانى : أن العام وإن تقدم . لكنه قد لا يعمل به ء» فيكون قابلاً 
للتخصيص.» فيخرج منه أفراد الخاص المتآخرء ولا نسخ بل بيان ؛ لأن المراد 
بالعام المتقدّم ما عدا الخاص المتآخر » والتخصيص مهما أمكن الحمل عليه كان 
نسخ لا وقع فيه التعارض ٠»‏ وهو أفراد الخاص . هذا على القول بامتناع 
تأخير البيان عن وقت الحاجة اْبنىّ على امتناع تكليف ما لا يطّاق » والحق 
جوار تكليف ما لا يطّاق » فيجور التخصيص مطلقاآً » ويبطل النسخ مطلقا .. 
إلا أن يعلم الإرادة بجميع أفراد العموم 5 
أمّا مجرد العمل به غير كاف على هذه الطريقة مع أن المصِنّف فى بناء العام 
على الخاص حكى عن اللأصحاب بناء العام على الخاص 3 تقدم أو تأآخر 1 
وهاهنا ترك ذلك ٠‏ وكان اللائق ملاحظة ما تقدمت حكايته . 


قوله : « إن جهل التاريخ » فالتوقف عند الحنفية » : 


الال 


تقريره : أنه يجوز أن 5 العام متأخراً : فيكون ناسخآا للخاص التقدم . 
مربي بكو فيكون الخاص ناسخا ٠‏ أو 
متقارنين» فيكون الخاص متخصصا ؛ فقد دار الخاص بين أن 55 ناسخا أو . 
منسوخا أو مخصصاآ ء وكذلك العام دائر بين أن يكون ناسخا أو منسوخجا.. 

غير أنه ينبغى أن يقال الافراد التى فى العام لم يتناولها الخاص . قصار ظ 
العام بها عامًا لم يحصل فيها تعارض ٠‏ فينبغى عدم التوتّف فيها ظ 

ما حصل التعارض فى الأثرد الث ياوها الخاص" » وأيضا فقد يعلم عدم [ 
العمل بالعام » فلا يكون الخاص ناسخه . ظ 

فإطلاق القول بالتوف لمجرّه الجهل بالتاريخ غير سلديد ١‏ ظ 

قوله ٠١‏ فقوا عل تتفم اللو على اتن + إلا إن كا ملم عات 
ووردا معاً » : ظ ظ 

تقريره : أنه إذا كان حاص هو المعلوم بأد ترك تندية + 201 
المتآخر المظنون ١‏ أو تأخخره فإن لم يعمل بالعام خصصه 2 أو عمل به نسخه؛ ١‏ 
لأنه أقوى ٠‏ مله » أو ا خصعبه مقلم الخاص المعلوم على العام يدا 
أما إذا كان المععلوم م فإن تأخر عن الخاص نسخه عند الحنفية " 
وعتدنا يخصصه » فلا إجماع فى تقديم امعلوم ؛ الأنا نقدم الظنون على 
العام المعلوم . ظ 

وإن وردا .معآ قدم المظنون الخاص على العام المعلوم ٠‏ فيخصصه . فلا . 
إجماع . ظ ظ 0 


اص 


فلذلك اسيئنى هذه الصورة عن الإجماع فى تقديم المعلوم فيها على 
المظنون. 
« سؤال )0 
قال التّقشوانى : ١‏ قوله : إن كان مدلولهما غير قابل للنسخ يتساقطان » 
ويرجع إلى دليل آخر » لا يستقيم » بل يمتنع العمل بالمتأخر » ويعمل بالمتقدم 
كما كان قبل ورود المتأخر ؛ لعدم صلاحية المتأآخر للنسخ . 
( سؤال ) ظ 
قال النقشوانى : « قوله فى المعلومين : إن أمكن التخيير بينهما تعيّن ») 
يرد عليه : أنه لم يذكر حكم تعذّر التخيير بينهما * والقول بالتخيير يفضى 
إلى ترك العمل بكل واحد منهما ؛ ولأن مدلول أحدهما إذا لم يكن قابلاً 
للنسخ كالأاخبار والآيات الواردة فى صفات الله - تعالى - فيتعين العمل 
بأحدهما عيئاً » ويترك الآخر ء فلا تخيير . 

ظ ظ < « سؤال » 0 
قال التَقشّوانى : قوله : « إن جهل التاريخ وجب الرجوع إلى غيرهما ». 
يرد عليه : أن التخبير عنده عمل بكل واحد من الدليلين بحسب الإمكان ٠‏ 

فيكون هاهنا أولى من تركهما مطلقاً كما فى البيتتين ؟ لأنه لا فرق فى البينات 
بين العلم بمقارنتهما » وبين جهل التاريخ بينهما . 
فكذلك هاهنا . < 
وقوله : « إن كل واحد منهما قد يكون متأخراً » فيكون ناسخا » يرد عليه: 
أن المدلول قائم » فلا يكون قابلاً للتّسخ » . . 
( سؤال ؛). ظ 
قال التَقشوانى : إذا كانا مظنونين » ولم يعلم التاريخ » وتساويا فى القوة» 
فقد احتمل فى كل واحد منهما أن يكون ناسخا بأن كان متأخرا . 


نس 


وقد حكم ف هذا الاحتمال فى العلومين بالا . :فلم لا يحكم به 
هاهنا ؟ 00 000 
لأجل احتمال الخ ءا فإنه إن كان موجبا للتساقط تعين هاهنا: عمل 
بالواجب » أو لا يكون موجبآ . الام ادن ماري 6 
طرح المعلوم أشد . ئ 

211110 
معلوم السند ٠‏ وقد يكون: للعامين عوارض ند كون أحدهما مخصوصاً ا 
الآخر » أو أحدهما أكثر قبولاً للتخصيص من الآخر لكثرة صوره ١‏ أو لفظ 
التعميم في أحدهما 2 لام ؛ التعريف ء وفى الآخر ا يت ا 
او احدهما مذكور ب 9م1 )© والاخريي « كل 6 ولفظ #أكل ' هو أقوى 
دلالة على العموم . , ظ 
وقد تكون دلالة احدهما نمب : والآخر ظاهر والعد معلوم فيهما 0 
فمتى وقع التّعَارضٍ بين مغلومين » أو مظنونين وقع الترجيح بهذه الأمور . أو 
بين مقطوع ومظئون » وذلالة المقطوع ظاهرة » والمظنون نص ؛ لأن ما فى' 
أحدهما من القوة يصير جابرا لا فيه من الضعف ٠‏ فيتعادلان . 0م 
وعلى هذا لا يكون تقسيم المصنف حاصرا . 

وبهذا يظهر أن قوله : ٠‏ إن كانا خاصين » فالتفصيل فيه كما فى العامين ؛ 
لا يتم على ما ذكرناه من أن العامين فيهما وجوه من الترجيح كما تقدم .. 
ولا تنافى فى الخاصين من جهة الاختلاف فى صيغ العموم كما تقدم .. 

ظ « سؤال ) 

قال التقشوانى : لم يحبكم فى القسم الثالث باتساقط » مع أن على وا" 
اانه اديع ويتير دايا + تبان اسار تي زر ويب مايهيدا ااي 


لشن 


< الرجوع إلى غيرهما كما قاله فيما تقدم من الأقسام » وحيث حكم بالتخيير 
مطلقآ » كان مناقضاً لما تقدم . 
« تثلميه )ا 

قال التريزى : إذا تعارضا فإما أن يكونا عامّين » أو خاصين » أو أحدهما 
عامٌ مطلقاآ أو من وجه ٠‏ وعلى الأقسام كلها . » فإما أن يكونا معلومين أو 
مظنونين » أو أحدهما معلوم والآخر مظنون فى التناول فحسب . 

وفى نسخة : « فى الدلالة فحسب : » وهو معنى التناول . 

ثم قال : وعلى الأقسام إما أن يعلم المتقدم عينا أولا » فهذه أربعة وعشرون 
قسماً تتشعّب من الأربعة الأقسام » وذكر الترجيح والأحكام التى ذكرها 
المصنف إلى آخخرها . 

ثم قال : هذا بالنظر إلى أعيان الأدلة . 

أما بالنظر إلى أجناسها » فلا ترجيح إلا للإجماع » ويقدم مظنونه على 
مَظنُونَ النقل عند من يراه حجة . 

قلت :.قوله فى التّناول أو الدلالة باطل . 

فإنٌ البحث هَاهنًا فى المعلومين والمظنونين » إلا بحسب السند ؛ فإنه يكون 
متواتراً معلوما أو آحادا مظنونآ » أمّا الدّلالة فظنية قطعاً فى صيغ العموم . 
فكيف يصح تقسيمها إلى [معلومة] (١؟‏ الدلالة 5 

أما بحسب السّند فيصح أن يكون معلومآ » فلذلك صح التقسيم إلى المعلوم 
منه فى العموم إلا أن يريد أنّ العموم قد يعلم أنه مراد من العام بأمر خارجى 

من القرائن » أو غيرها كما يعلم أن العموم مراد من قوله تعالى : « والله 
كل شاء ليم 14 التغاين . ١١‏ ]ء وكذلك وجدته على بعض الحواشى 
فى نسخة من نسخ التنقيح لبعض المشايخ » ومع هذا فلا يتم » ولا يصلح ؛ 





>648 


لأن العلم بإرادة العموم لا مَدخَل له فى دلالة اللّفظ » ولا مسر لبا قطعيّة : 

ا الاترى لاجمل د يعلم اراد نه بدليل متفصدل ٠‏ 
.كما أن الدال إذا قطع يدم إرادة مدلوله لا يطل دلالته ؛ لان الدلالة 00 

إشنعار اللفظ بالمعنى عند سماعه ». . وذلك لا يزيد ابه الخارجية . 


عو ارسي ل 4 


ولا يبطل كما تقول : إن عموم قوله تعالى سكل حا 4 
[الأحقاف : 15 ] غير مراد بالضرورة ٠‏ ومع ذلك لا يبطل إشعار اللفظ ‏ 
بالاستغراق » فظهر أن دلالة العموم لا تصير. قطعية أبداً » وإن قطع بإرادة . 
ووه | 3 2 ْ 00 

وقال تاج الذي فى قله ل آخر المسألة مع تخصيص الكتاب والخبر, 
المتواتر بخبر الواحد . وهو كتتخصيص الكتاب بخبر الواحدء وقد تكلمنا: فيه 7 

وقال فى 3 المتتخب 16 + معل خصيض الكتاب. .+ والقيز المتواتر 'بخبر 
الواحد » ولم يذكر ضعفه مع تنبيه يقتضى هذه المسألة أن توزع أربعة وعشرين . 
نوع » كما أشار إليه التبّريزى أنها أربعة وعشرون . 


كلم علئ كل مسال يحكها» وح يكمل بحت فيا ٠‏ إلا لا 


٠‏ .اسل 


بي هس و 
القسم الثالث 
فى تراجيح الأخبار 
8 2 الى و سس ً« 50 8 6 5-5 م اسع وي 
قال الرازئ : ترّجيح احبر : إما أن يكون بكيفية إسناده . أو بوقت وروده'ء أو 
بلفْظه » أو بحكمه , أو بأمْر خَارج عن ذلك : 
ا اا 07 ا ' 
القول فى التراجيح الحاصلة فى الإسناد 
6 © © 5ه تن 7 وم م 00 0 | 0 0 
الم : أن الترجيح إما أن يقع بكثرة الرواة ؛ أو بأحوالهم : 


بي لس هر رسيس الس س .وات ومسي 
أما الواقع بكثرة الروأة : فمن وجهين : 


ف # اس 8 | صصاصس 8 واس برترس وسار س صاصر 1 لا ا سرصم اق 
أحدهما : أن الخبر الذى رواته أكثر راجح على الذى لا يكون كذلك » وقد 
سر سل 2 مل سرسي هر ل 1 0 1 1 
قم ياه . 


على الى ار مسر 


سد بير داس 008 و ل عي و عسل ل سمي سي عر 8 2 ص اس 

الثانى : أن يكون أحدهما أعْلى إستّادا ؛ فَإِنَه مهما كَانَت الرواة أقَل » كَانْ 

00 9 عير جرخيل م2 ع د د جلي سير 000 حر ل :2 " © 2-7 

احتمّال الكذب والغْلّط أقل » ومهُمًا كَانَ ذلك أقل » كان احتمال الصحة أظهرء 


م عر فير 


وإِذَا كان أظهر ء وجب العمل به . 

وءا ‏ و- 7 ييه سكن هه ع في عاى # كشي 06 > اي سس عماس سل اراس سس وتربور 

علو الإستاد راجح من هذا الوجه ؛ لكنه مرجوح من وجه اخر . وهو كونه 
نادراً . 

م #0 سير 6 2 5-00 6 : كم 

آمّا التراجيح الخحَاصلَة بأحُوال الرواة » فَهى : إما العلم » أو الورع » أو 

ا ا اال ل ]| ١‏ 1 
الذكاء» أو الشهرة , أو زمان الرواية » أو كيفية الرواية : 


سينا 


© اق ْ 5 
ما التّراجيح الَاصِلَةُ بالعلم , فَهَى على وجوه : 


أحدها : أن روكية الققيه راج جحةٌ علَى روآية عير الفقيه . 
لل لتر سرس ار صم صم سه لم 


866 0 ْ ب 
وقال قو '/ : هذا الترجبح نَم يعتبر فى حخبرين مرويين با معنى ؛ أما المروى 
باللّْظ اقلا 000 < ظ 


راسج ص ع اس وو رسج سل على أ 
اخ أن يق به ال جيم تلن ؛ لآن | ا لا 
ل اشر هي لب | د( ىب ل م عا حمس سحييا١١.‏ سبلي ل صن 


جو »فإ حضر المجلس » وسمح كلم لا يجو الى ظاهره . بحت 
7 لز سر إيه سم ع برص 


ظ نه وسأل عن مقَدمئه » وسبب وروده ؛ فَحيتئذ يلع على الامر اذى يؤل ظ 
بك ظ 


م - 


520-00 لح ف مو ع د رم رسع م ا فر و رسو و 
م من لَم يكن عالمأ فإ لامميينما يجو يمنا لاجو في 


- ار - سر 


ظ اهدر الَذى سمعة , وريم ايكون ذلك القدْر وَحْدَه سَبَبا للضلال . 
وثانيها إن ادا أفقة من الآخرٍ ‏ كنت روي لأفقه رأجحة؛ لآن 
. الوثوق باحتر از الأفقه عن ذلك الاحتمال المذكور ل من الو لوق باحثر رأز 


| الأضعف منْه . 


لل سار ار صل ١‏ 


الها :ذا كان أحَدُهُمَا الما بالعَرية ٠‏ كانت روأيته راجحة 7ظ ل 


يون كَذَللك الا 0 ْ 


َه .و" ا و 


5050 نْ يقال ورين ل لواف عل انان يتمذ على / 
ا ا ا 0 
خَائف فيال فى الحتفظ 

ايها بو فم بهي راجحة ع بول ايا 2-57 


يوس 


وَخَامسها لبتي مدعنا ساب عي ة فيما يروى » فيكون خبره 
راجحا ؛ ولهذَا أ جنا الئل بلتقاء اختائين ؛ بحديث عائثمة ‏ رضبى ههه - 


- اس ك اوسا ير 


فى ذلك » ورجحتاه على رواية غَيْرهَا عن النبى 26 : 9 الكاء من لكَاء » لأن عائشة 
كا كَانَتَْ أشّد علما بلك . 


ع حل كي عم ا ا 


وجح الشافعى روي أبى راقع . على رواية ابن عباس فى توي ميموة ؛ 
لآن أبَا رافع كَانَ السفير فى ذلك ؛نكَانَ عرف بالقصة . 

وسادسها : رواية من مجالسته للعلّمَاء أكترء أر أ 

ساي :وام ماد التي أ ا 

وَتَامنها : أن يكون طريق إخْدَى 2-8 أثوى ؛ وذلك ذا روى ما يقل 

لبس ؛ كَمَا إِذَا رَوَى أنه شَاهد رَيْدا ببَْدَاد وَقْتَ السّحر والآخَر يرو أنه 
هده وت الظهر بالبصرة ؛ مَطريق هذا أظهَر» والاشنباه عَلَى الأول كر . 
أما التراجيح الخاصلَة بالورع . فَهى على وجوه : 


اام 


أحدها رواية من ظهِرت عدالَته بالاختبار راجحة عَلَى روأية مُستور الخال 


ةعاس 0000 


عند من يقبلها . 
وثانيها : رواية من عرقت عدالته بالاختبار - أولى من روايّة مَنْ عرقت 


عدالته بالتز كي ؛ إذ ليس احبر ااه . 
6 2 
وثالئها : رواية من عرقت عدالته بتزكية جمْع كثير - أولى من رواية من 


[ ا 


عرفت عَداله بتكي جَمْع قليل . 

سن ل لور صر سم اه ا 2 9 

ورابعها : رواية من عرفت عذالكه ب أكيّة من كان أكثر بحن فى أحوال الئاس » 
واطّلاعا عَلَيْها 207 


و 


وا رد و سا - 


َيه أولى من روآية من عرفت عدالهُ بتذكية مَل يَكُنْ كذَك. 


ني 


ا م 


وخَامسها رو سَْعفحَاعَدَابتِْيةالأطلمالأرع وى من روا من ْ 
عرفت عَداله بتكي العالم الورع . 


وسادسها : رواية من عرقت عدالَئه بتْكية المعدّل ؛ ؛مَ كر باب العدألة - 
سس الى" سر تن بير 


وى من رواية من كه لعل دون ذكرٍ أسباب العدالة . 


مر امك 


وسابعها : الوك ؛ نأل لرأهئ» َعم لبر كاتا راث رابحة 
على ما | إِذَا زكاه ؛ وروى خيره . 


وَنَامنها :روه ادل اذى لأيكُونُ صَاحب الباعة ‏ أوّى من رواية العلل ١‏ 


لبتي ٠‏ سنو كا ةلبع را ف التو . اذم تكن . 


اا 


نا راجح الاصلة بسب الا فى صَلى وجو 


حدم :روأ لاخر يها . وال قل نسليا راج على بول لكر < 
كَذّلك . ظ 


ب 


وثانيها نكأ حيطا لكا 7000-8 0 


تويك مي ول وار م0 


شبطا. الكت قلس ظ داكن لط و شتاو يدتبن 


سرس الور صر سر لير داس م 1 


5339 :أن يون أشن ا ى حا قط اسل 98 من رهق 1 
الحجَة بالحتقيقة ليْسَت إلا فى كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 


ورابعها : أن جزم أحدهما يف » ويقُول الآحَر: « ذا َال فيما أن » . ٠‏ ظ 


وخَامسها : أن يَكُونَ الرأوى قد تلط مله فى َْض الأوَات » ثم لا يرف 
لهو هنا لبر حال سم لعل ٠‏ أو حال اختلآطه . 


عر عر 


.”ا 


ع ل عل بر عبرو 


وسادسها إذا كَانَ أحَدُهُمًا حَفظ لَفْظ الحديث ء وَالآخَر ول عَلَى الكتوب , 


الأول أولّى ؛ لأنَه بعد عن الشبهة ‏ وفيه احَتمَال 

تير ابر سا الي اع 0 لوس #3 . 

أما التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوى » فأمور 
من كياٍ لمحب اندي لمهم اكب » فك 
ال سسى تر 1 1-1 و سس 
يحلّف الرواةً : 


أحدها : أن يكون 
مَنْصبَهُ العَالى يَمْتعُهُ نه ؛ ولذلك كَانَ على - رضى الله عنّه 
كان يقل رواية الصديق من غير التحليف . 
وثَانيها : صاحب الاسميْنِ مرجوح بالشنبّة إلى صاحب الاسم الواحد . 
وثالتّها : روآية م مَعْرُوف السب راجح عَلَى روآية مَجهول النسّب . 
يكو فى وا أحد ابن رجات ناهمسا قد 


سر اسل اللراصر 
ورابعها 
مس اودر ىر فير َه و ب 
فاء » ويصعب التميبز ؛ يرجح عليه احبر الى لآ بكون كَذَلك . 


ب 8 


م الترأجيح الراجعة إلى مان الروية ‏ فأمُورٌ 
أحدها إدَا كَانَ قد افق ) لأحدهمًا روي الحديث فى رَمَانَ الصبًا ء وغير زمان 


رواب ار بالنسبة إلى رواية من لم يرو إل فى زمان البلوغ . 


الصا - فروايته 
وثَانيها : إِذا كان أحدهما قد تحمل الحديث : فى الز :ماين » ولم د برو إلا في 
َو مجو بلتسبة إلى مَنْ لم يتحَمَل ؛ ولّم يرو إلا فى الكبر 


حَالَة البلوغ » فهو مر 
الها يي ا 


2 سىم © 0 
أما لاي 001000000 
.مام 


٠‏ و 


أحدهًا يق لحلاف فى تدع أله موثوف على الرأؤى ٠‏ أن مفو 
إلى الرسول يكل »التق على ونه مرفُوعا أولى . 00 
ونانيها : أن يكون أحد الخبرين منْسويا إَِْه اولح اها ؛ ؛ بأن يروى 
ولك فى مجلس الول .مط 
الأول أولى ؛ لأنه 1 احتمالا.. 


> هد كيه 


وثَالئها أنا يمنا سب ول لك لطم ٠‏ وقم ير لاحر . 
كود الأول راجحا . امل عاقب الإ ين ا 


يلصي سي 
61 مده 


2 7 تي سوس يي ليد و ع وي 6 7 


ورابعها ٠‏ ليوأتلا لبقف »راك بسنل أو يحتمل أن 
دراه ْنَا الأول أولى . ظ 


وَخَامِسها :وى هما دين يض اديت الأول على نالا 


يكون كذلك . 
وَسادسمها : ذا كر وى الأصل ١‏ كيه تفصيلاء وك كان 26 
مجح بالشبة إلى ما ليكو كذك. ظ 
'وسابعا :لوقي المْسلَ» ا برس ووس يسده 0 
أولَى . [ 00 


ا 0 
وقال عيسى بن أبان سل وى . 
قال القاضى عبد الجتبار مسويان.. 
: أنه ا سل » فداه علوم وجل وأحد . وهو اذى وى عند : وإ 


0 


أسئد » صارت عَدَالَته مَعلُومة للكل ؛ ؛ لله يَكُونْ كل وَاحد متَمَكنً من البَحْث 
من ساب جَرئحه وعدالته » ولشك أ من لم هر عله إلا لرجلٍ وأحد - 
بون مجو حا بالتّسبة إَى من ظهِرت عَدالهُ لكل أحَد ؛ ؛ لاحتمال أن يكون قد 
ل وا ينا 
قب أو مسد أولى : 


احتج المخالف بأمرين 


يي او اساكيا ' 


الأول : أن الع لا بول ل : : قَالَ الرسول ذلك » فَيَحُكُم عليه بالتخليل 
اريم » ويشنهد به إل وهو اطع . أ َالقاطِع بذلا ؛ بخلاف مإ أت 
الحديث ء وَدَكرَالواسطة ؛ قإِنّهُ لم يَحكُمْ على ذلك لخر بالصحة . ؛ فلم يزد 
يون - عَلَيْهِ الصلاة والسلام ‏ قَالَ ذلك ؛ فكان 


الأول أثو 


ل ل ا ع ل عد 


0 :َال رسو له 5 » . 
فَأَخْير عر نفْسه أنه لذ يسم تحير هذا الإطلآق إلا عند قرط الوثوق . 


يجوب م الال : وى ٠:‏ قرا له لاك جا 
على طاهرء ؛ لأنّهقتضى الم بصحة حبر الوأحد » هجهل »غير جائز ؛ٍ 
وجب حَمْلَهُ علَى أن ماد نه 000 ى أظن أن رَسُول لله تك َال وذ كان 
كذلك » كان الإسناد د أولّى من الإرْسال ؛ لآنَ فى الإمنتاد يُحصل ظن العَدَالَة 
لكل » وفى الإرْسّال لا يَحْصل ذلك الظّنْ إلا للواحد » وَهد) هو اجواب مين 


عن الوجه الثانى . 


فرعان : 
الأول امتح رن انيل على« الند» نيعل قا 


. الراوى: 
ظ لوه انار ذلك . ٠‏ بل قال :نل لطر 
نهل الف ند نرم : 3 روى عن الرسول » . ظ ظ 


7 ار قياس على التهادة. ونه اخمالا. 
ظ ! [القسم الثالث] 20 _ ظ 

القول فى الترجيح بالسند 
قال القرائى قوله : أصاحكٍ الاسم مقدم على اصلعب الاسمين 16 
تقريره : أن صاحب الاسمين يقرب اشتباهه بغيره من ليس بِعَدّل بأن يكون ' 
هنالك غير عل يسمى باحد اس 5 تع الرؤاية عن ذلك الذى ليس. بعدل». 
فيظن السامع أن هذا العدل' . ظ ظ ض 

فإذا كان اسمه واحداً , قل" احتمال اليس : 

وكلما كثرت الأسماء » كثر احتمال اللّبس: 0 

:قوله : ١‏ رواية معلوم النَْب مقدمة » : ظ 0 
تقرير ل علوم الس باكر صبويع سح قوق يز ء مولا 
النسب يقتصر على اسمه ؛ فيضعف تمييزه » ويقرب اللْبس منه . 0 
أما إذا اقتصر على اسم المشهور دون نسبه بطل هذا لمجم د أن ١‏ 
ال : مجهول السب ريما وقع فى ذكر نسبه مع اسمه تلبس يوجب إيهام: ‏ 
غيره ممن ليس بعدل ؛ فكان نوعاً من الخلّل سلم عنه معلوم النسب . ظ 
قوله : ؛ قول الراوى : قال رسول الله - صلى الله عليه وسللم - كن 
إجراؤه على ظاهره ؛ لانه يقتضى الحزم بصحة خير الواخد ع. وهو جهل 11 , 





ابام 0 


قلنا لا نسلّم أنه يقتضى الجزم ؛ فإن قوله : قال رسول الله - عليه 
جنا يقتضى إسناد القول لرسول الله - عليه السّلام - والإسناد أعم من 
مع الجزم أو بدونه ١‏ كما تقدم أول الكتاب تقسيم حكم الذهن بأمر على 
0 إلى العلم والظّن وغيرهما » والدّال على الأعم غير دال على الأخص ٠‏ 
ثم إن هذا مشتر مشترك فى السند ؛ فإنه لا يحصل الجزم ؛ لأنه خخبر واحد » 
وعدالة الرواة غير معلومة 2 والتعقاد من الفآن 'ظن ؛ فكلاهما على هذا 
التقدير محتاج للتأويل » بل قد يجزم مع الإرسال أكثر بأن يكون الراوى 
المسكوت عنه أقوى عدالة عنده من الراوى المصرح باسمه ؛ لأن الكلام هاهنا 
فى الراوى لا فى السامع ؛ والراوى يعلم حال المرسل عنه » كما يعلم المسند 


حال المسئد عنه . 
قال : وفيه احتمال . 


تقريره : أن باب الشّهادة أشّدّ ؛ لقوة احتمال العداوة فيه للمشهود عليه 
باطناً» ونحن لا نعلم » وعداوة اخلق إلى يوم القيامة فى رواية الحديث فى 
غاية الندور » فلذلك احتيط فى الشهادة بالعدد وغيره . 

ومع هذا القرق ينقطع اللحاق أو يقال : إِنَمَا ذكرت هذه الأوصاف فى 
معرض التّرجيح لآ فى معنى الشّرطية » وهى أوصاف كمال ؛ لأنّ الحرية 
توجب شرف النفس » [ فيبعد ] 217 عن الكذب » والذكورة مظئة وفور 
العقل + ررقرر اقل مظئة التنبت وعدم الغلط . 

فكانت هذه الأوصاف رةه : 

وهذا متّجه أكثر من الأول . 

سؤال »6 


قال التّقشّوانى : بقى قسم فى الإسناد لم يتعرض له » وهو كيفية الإسناد 





)١(‏ فى أ : يبعد 


نحو قول الراوى : أخبرنا .أو حدثتى » أو سمعت فلاناً يحدث » أو أجاز" 
لى رواية هذا الكتاب عنه ‏ » أو ناولنى هذا الكتاب . 0 
فإنها أمورٌ مختلفة الرتب يقع بها الترجيح . 

ثم الترجيح 0 الرواة قسمان : 0 
أحدهما : يوجب الرجبحان دون الآخر ؛ فإن الجمع العظيم إذا سمعوا عن 


النبى - صِلّى الله عليه وسلم -.ونقل عن كل واحد منهم جمع عظيمٌ أيضاء . ئ 
كان ذلك يو جسا ال جْحان ' وكثرة الرواة باعتيار طول السئّد يوجب | ْ 


المرجوحية ٠‏ فكان الاولى ؛ باامصتّف أن يذكر هذا التتفصيل فى كثرة الرواة : 
ظ < ١‏ سؤال ') ؤ 

قال النقشوانى : دعواه الندرة فى علو الإسناد ليست على الإطلاق بل 
نقل الصحابئ للتابعى بغر وأسطةٍ أيس نادرا » وكذلك التابعى لتابع التابعى . 


ون 


م قر تدكا ره 0 7 7 قزر الور 00 
القَول فى التراجبح الراجعة إلى حال ورود الجر 
قال الرازى : وهى ثمانية : 
0 لود م 
الأول : أن تَُونَ د الآيْْنِ » أو الخبريْنِ مدني » والآخر ميا قالدنى 


معدم ؛ لأن العَالب فى الَكبّات ما كَانَ َبْلَ الهجرة , والَدنَى لآ مَحَالة معدم 
عليه م | كْبّاتَ الْْآخْرَة حَن المَدنيّات . فَقَليلة » وَالقَليل ملْحَقّ بالكثير ؛ 


00 ّتوو 2 ف اس 


قبحصل الرجحان . 
الثانى : احبر اذى يظهر وروده بعد قُوة الرسول - عَلَْه الصلاة والسلام - 


وعلو شأنه . راجح عَلَى احبر اذى لآ يدل علَى ذلك ؛ لآن علو شأنه كان فى 
آخر مره يك » فَالخَبر وار فى هذا الت » حَصل فيه ما يَعْمضِى تآخره عن 
الأول . 

والأولَى أن يفصل ؛ فَيقال : إن دل الأول عَلَى عَلُوٌ الشآن ٠‏ والثانى عَلَى 


ا ا ا 0-1 


الضف ظهر تقُديم , الأول عَلَى الثانى . 


الو رسن لا عَلَى القوة , ولا على الضعف - قم ين جب 


في اس 


أن : أكون راو اد ار ر الإسلام ٠‏ ويم أن سماعه كان 
بد إسلآمه 3 ورأوى الخبر الثانى متقدم الإسلام 3 قم .م الأول ؛ لأنه أظهر 
0 

والأولى أن يفصل ؛ فقا : اقم إذَا كان موجودا مع المْتَآخْر - لم يمتنع أن 
تكون روآيته متأ عرة 2 عن رواية لخر . 


لضن 


سل ين لكر سل اسل 


أن نا عل 4 ياد له ئلم لت » أذ لمن أن طق يات 
اَعَد م متم على ولأ - نه هنا َحكُمْ بالرجحَان ؛ الأن لامر يلق 


سي 00 ظ 
الرابع أذ يحص لم ينه ؛ ملام َال »سرون العاص . 
لكن بعلم أن سَمَاحَ أحدهما بد إسلآمه » ولا عَم ذلك فى سماع الآخَر . 


يعدم الأول لله أظهر ترا . ١‏ ظ ظ 
الخامس أذ يكُون أحَه حبري وخا بتري محقّق والآَر يحون الي ظ 
َن التاريخ ؟ فَيْقَدَمَ الأول ؛ ؛ لاه أطهر ترا . | 0 

اله ما روى أله ا فى مضه الى فيه « ترج 


مثاله 


ناه بالقاعد . 


لقَائم؛ 


وا : أنه 21211 ؛ إَِ صَلَى الإمَم اعد : نوا 


ُمُودا أجْمَعينَ » هذا يَتَضى عَدم جوز ذلك ؛ ؛ فَرَحِحْنًا الأول ؛ لكان فى 
آخر أحوال النبى عَلَيْه الصلاة وَالسلام - . 00 
وما الأنى » ْمل أنه َبَرَض ظ 2000 
السادس :أذ يون انا مرق برقت ملق لآم يكو ليحن 

الوقت » فَبقَدَم الَالى ؛ أله أشبه بالْتَآحْر . ظ 
لسع :أذ تكو حادق حا لمعنه ؛ جر لهم العاقات . 
اع التغليظ ؛ لأنه أظهر ‏ 


ارس ته سر اه ع 


م م دق 


القدمَة »لمح فيه َم تيف )ربح التخفيف على 


لض 


َآخْراء وَهَذَا ضّعيف ؛ لاحتمال أن يقال : ابل يرجح التغْليظ عَلَى التخفيف ؛ 
لأنه عاصلا السام ما كان لإا عند لو شأ ء ذلك متاخ ». 


الثامن : عمومان متَعَارضَان : أحدهمًا وارد ابتداء 3 وَالآخر على س- سبب ) 
وج 
َالأول أَوْلَى ؛ لأنمنَ لاس مَنْ قال : الوأرة على السب يخقص به » ولا يعم . 
كن ذلك وَإنْلَمْ يجب » قلا أقل من أن ؛ فيد الترْجيح . 
واعلّم : أن هذه الوجوه : فى لييح ضتعيفة» وه لأع إلا يالا ضمي 
فى الرجحَان . 
القول فى الترجيح بحال ورود الخبر ' 
قال القرافى : قوله : ١‏ الغالب فى الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة ؛ 
تقزيره : أن الممَى قد يكون بعد المدنى » كوقوعه فى حجة الوداع 
ب « مكة» لكنه قليل بالنسبة إلى غيره . 
قوله : ه أما إذا لم يدل الثانى على القوة ع ولا على الضعف من أين 
يجب تقديم الأول عليه » ؟ : 
قلنا : الأول غير محتمل للضعف : 
والثانى يحتمله » والسالم عن الاحتمال مقدم على المحتمل : 
وهذا السؤال يلماع قوق فى ك3 بعدها : إن الراوى إذا كان موجوداً 
مع المتآخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر الإسلام ؛ لانا 
تقول , التقدير ا روايته علم تأخرها عن إسللام المتآخر ال قل* 
احتمال فيه » بخلاف الآخر فيه الاحتمالان قائمان » ويعضد هذا السسّوال فى 
جميع هذه الموارد . 


. فى ب ؛ بأن‎ )١( 


لفون 


الي ٠‏ لام الاحتمال 3 وكذلك وله فى ارخ" وستروك 
التاريخ . 
« فائدة » ١‏ 

قال سيف الدين 237 : رواية 2 الإسلام مقدّمة القوة أصالته فى الإسلام» 
فهو أشرف قدراً . والوازد على سبب مقدّم على غيره إن كان التعارض فى 
ذلك السبب ؛ لأن سيبه أولى به ٠‏ ويقدم عليه غيره إن كان لتعارض فى غير 
قلت قلت : وهذا تفصيل حسن ٠‏ ونقل ما نقل الإمام : ف ١‏ الحصول » من أ 
رواية متأخّر الإسلام مقلدمة على متقلم الإسلام . 
وطريق الجمع بين قوليه إذا علم تأخر رواية متقدم الإسلام . 0 رجحت 2 
هجر نه »ء وإن جهل دم وتأخترها 2 قدم المتآخر الإسلام 3 فهذا وجه 


الجمع . 


! 1 ينظر الإحكام‎ )١( 
ينظر اللإحكام لك شق‎ )( 


1/؟ 


الول فى التراجيح الراجعة إِلَى اللّفْظ 
اوهى من وجوه ' 
قَالَ الرازى : الأول أن يَكُونَ اللَفُْ فى أحدهمًا بعيدا عَنْ الاستعْمال » وفيه 
ركاكَة» وَالآخَر قصيح . 00 00 
َمنّ النّاس : مَن رد الأول ؛ لأنه ‏ عليه عَلَْهِ الصّلاةٌ والسّلام ‏ كَانَ أْصح العرب؛ 


د يا 


َلايَكُونُ ذلك كلما لَه 


س وخر ماس اس در عي سل سي لل 8 عن عل ص لي جيف بية سن عي سي سين ١١‏ صن صل 
ومنهم: مَنْ قَبلهُ؛ وَحَمَلَهُ علَى أن الراوى رواه بَِقْظ نفسه » وكيف ما كان؛ 


8 ه. ساقي يل بر - 


جْمَعُوا على رجح القصبح عليه . 
وَانِيهًا : قَال بعضهم يُقَدَُ الامْصَح عَلَى القصيح , وَهُوَ ضيف ؛ لأن 
القصيح لا يجب فى كل كَلآمه أن يون كَدَِك . 
وثَالثها : : أن يكون أحدهما 74 حَدهمًا عاما » وَالآخَر خّاصا عدم المخاص عَلَى العام . 
ود تقَدَم ديل في 9 باب العموم ؟ . 
ورابعها : : أن يَكُونَ أحَدُهُمَا حَقيقة , وَالآخَرَ مُجَازاً ٠‏ ققدم الحتقيقةُ ؛ لآن 


.وو ّ- وسكي ب 


دلالتها با أظهر وَهَذَا ضعيف ؛ لآن المحاز الغالب أظهر َلآ من التقيقة ؛ قإنك 


وله « من بحر فَهوَآقوَى دَلآلَة من فلك ' ٠:‏ فلن سخب * . 


خَامسها : أن يكونًا حقيقتين ٠‏ إلا أن أحدهمًا أظهر فى الْعتى ؛ إما لكثرة 
وش ع اداوس 


ناقليه يه »أذ لون أرى وآق من لغيه »وى هاه لما ا 
فى ترّجيح الخبر ؛ ؛ نَظرا إِلَى حال الراوى . 


اا 


ده -0 و دهعو 0 


وسادسها : أن يكون دضع ع أحدهما لمْسماه متها ليه . 3 ووضع لخر ظ 


32 : أن الى ُو مُحتاجا إلى الإضمار م مرجوح , ؛ بالسسبة إلى الى 3 
بَحَاج إل .. ظ 
ونَامنها ليلل الود بطع لزي ل ل 0 

يدل علي اوضع الى .. < 
وها هنا تَنُصيل ؛ نال اذى صارَ زعي حامق لتق زه 
أدلى من حَدل على المقوىا. 0 


ان الذى لم يبت يتا لك في مغل أا دل لظن بوضعه الصو اذى 
حو والذظ الثاني يوضع الى على حم ولس لسر فى هذا لط ظ 
وى عرف شرعى لالم تيح الشرعى' علي هذا الى ىا لأنهة ' 


و لم ودود #ى 8# الى 


وى إِذا لم ْله الشرع , ٠‏ نهو لَحَوى عرفى شرعى . 


مام م و - 


وما التانى : :فهو شرعى" وى" ولا عرقى على حلاف 
الأصل ؛ نَكَانَ اللّعَوى وى ظ ظ ظ 
وتاسعها إا عرض مجان » الى يون" أكتر شبها اقيق . 8 : 
وأيْضا: إذا تعارض حَبرآن » ولا يمكن العمل بأحدهما | إلا بمجازين » والآخر 


سر سر لير َه 


يمكن شلب بار واي خلا راجسا طل ارو ؛ لأنه أكل 
امل 


وعاشرها : أن يكون سن دَحَله التخصيص ٠‏ وال لم يشل 


لسن 


لخصِيص؛ فى َم يَخْلُالَْصِيص» بِقَدمْ على الأول ؛ لأن اذى دحَله 
التخصيص » د أزيل عن تَمامٍ سمه اقيق معدم علَى المجاز . 

وحادى عشرها : أن يدل آحَدهُمَا علَى اراد من وَجْهين , والآخَرٌ من وحن 
وأحدء يقد الأول ؛ ؛ لأنَ الظّن الخاصل منه أفُوى ظ 

وتان عَْرهَا : أذيكُونَ أحَد لمن مور مَعْ علّته » وَالآخَر ليس 
كَذَلك؛ الأول أفوى . 


ومن هذا القبيل : أن يكون حدهما رون بمعتَى ماسب » والآخر يكون 
لدة م امك إىى سر بير 


معَلَّأ بمُجَرد الام م فيكون الأول أولى . 
الث عَشْرهَا :أن يون حا تتصيصا على الم مع تبره بمحل 


- ب بل بن 
ل قر سي سير عسل م لاق 


آحَنَ والآخر يس ذلك - يدم الأول فى المُشبه به جميعاً ؛ ؛ لآن اعتبا عتبار محل 


بمحل إشارةٌ إلى وجود علة جامعة . 
ماله : فول الحتفيّة فى قو - عي الصلاةٌ والسّلام : د أيمً إهاب دبغ » فَقَد 


هي و دي ولد كس 2 وساكثر 


طهر كا حمر مَل قتحل » ناه فى الب َلَى قو عََيْهِ الصلاةٌ والسّلام 
:8 ل كن توا من اي بإِهَابٍ » وَلآ صب © وفى ابه به فى ْله تيل 


الحَمر عَلَى قله : ١‏ أرفها » . 


ورابع عشرها :أن تَكُونَ لآل أحَدهمًا موده وال الأخْرَى لا تَكُون 
مؤكدة تدم الأولى ؛ كقوله عَلَيْه الصلاةٌ والسّلام ‏ : ١‏ فَنَكَاحها بَاطل» يَاطل» 


باطل». 

وَخَامس عَشرهًا أن يكونٌ أحد حَدهمًا تنصيصا علَى الحكُم . ٠‏ مع ذكر المُتضى 
لضده ؛ كقوله عَلَيْهِالصلاة والسلام ‏ : « كنت كم عن زيارة القبور ,آل 
فزوروها ؛ 


ارس ار ص عبر سات عر مر 


يقدم على ما ليس كذلك ؛ لآن اللفظ يدل علَى ترجيح ذلك على ضده . 


1 ؟ 


الى الخ مرة . وديم ضده متى الع مرك فيكو ' 
الأول أولى . ال ال ال 
وسادس عششرها : يقدم أكون لين رون بتع تيد على . 
ما لا يُكُون ن كذلك ؛ كقوله علي الصلاة والسلام ‏ : ٠‏ من صام يم الدباك ٠‏ 
تقد عصى با القاسم » . 
وكذا القول »كفي ني تدهم ا 0 
وسابع عشرها : أن يَكُونَ أحَد الدليلين ب تضى الك بواسطة ١‏ والآخرة. 
ضيه عير وأسطة . فَالقانتى يرجح على الأول ل ؛ كما إذَا كانت الْسَألَةُ ات ظ 
صورتينٍ ٠‏ فَا مإ رض العَلآم فى صورة . وآقَم الدليل علي » قاض . 
إذا أقام الدليل عَلَى خلآفه فى الصورة الثانية ‏ ثم توسل إِلَى الصورة الأخْرى 1 
بواسطة الإجماع . فقول العلل اذليلى راجح عَلَى دليلك ؛ لأنّ دليلى بغَيْر . 
واسطة » ويلك بواسطة ١‏ يكوه ارجح معى ؛ لان كثرة الوسائط الف . 


2 ل 


. تقتضى كَثْرة الاحتمالآت » ة يكون مرجوحا بالسبة إلى ما يقل الاحَتمَال فيهأ»‎ ٠ 


وتَامن عَشرهَا : الوق على الوم ناجعلا الوم خب ؛ لإناً 
النطُوق أو دَلآلة ملَى الحُكم من الفهوم . 0 
٠‏ : القول فى الترجيح باللفظ » . 
< قال القَرَافى : قوله : «اترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف ؛ لأن المجاز 
الغالب أظهر دلالة من الحقيقة ؛ لأن قولنا : : « فلان بحر » أقوى من دلالة - 
قولنا : ٠‏ سخى »© : ظ ظ 
قلنا : للجاز الغالب حقيقة عرفية ٠‏ فبرجح من جهة أنه حقيقة ناسخة . 
المي عي يطبو بم بلى صم + 00 


. 7/184 


ثم تمثيله بالبحر والسّخى ليس من المجاز الغالب ؛ فقد تردّد قوله : «فإن 
كان مراده ما دل عليه مثاله »» فليكن كلامه أن المجاز أظهر فى الْبالغة » ولا 
يذكر لفظ الغلبة » وإن كان مراده المجاز الغالب ٠»‏ فليآت بمثال من الحقائق 
العرفية » أو الشرعية ؛ فإنها [للمجازات] 2١7‏ الغالبة  »‏ - 

أمّا الجمع بين هذه الدعوى » وبين هذا المثال فمتنافر . 

قوله : : الدال بالوضع الشرعىً » أو العرفى أولى مما يدل بالوضع 
اللغوى» : 

تقريره : أنَّ الوضع الشرعى والعرفى ناسخان للوضع اللغوى ؟ لطروئهما 
بعده » ومنا قضتهما له فى صورة ما كان عليه . 

والنّاسخ مقدّم على المنسوخ . 

قوله : ٠‏ اللّفْظ إذا لم ينقله الشرع » فهو لغرى عرفى شرعى © : 

تقريره : أنه إذا لم ينقل فالشارع وأهل العرفٍ يستعملونه فى اللغوى » فهو 
معنى قوله : إنه شرعى عرفى . 

أى : هو آلة للأبواب اللذئة » كالألفاظ الخصيصة بتلك الأبواب . 

0 : « التقل على خلاف الأصل » فكان اللغوى أولى »2 : 

: التّرجيح عند التعارض » والتعارض إنما يكون إذا كان صاحب الشرع 


ا » وحينئذ نقول : إِنّ الظاهر أن من له معنى فى وضعهء 
فالظاهر أنه إنما يريد المعانى المنسوبة إليه » لا أنه أنسب بحاله » فترجح - 
الشرعى . 

وقوله : « التقل خلاف الأصل يعارضه أن الناسخ مقدم على المنسوخ . 
غير أن التقدير أنّ هذا اللّغوى لم ينسخ » قلا يتأتى هذا الترجيح فى غير ذلك 
اللفظ ٠‏ بل فى جنسه . 





. فى أ : المجازات‎ )١( 


48 


الترجيح . 0 إذا وقع (التغيير] 00 ول ل الواحذة يقع اسن فى 
/ عينها ٠‏ ويكون الترجيح أقوى: 


قوله : ٠‏ تقديم المذكور مع ضله يقتضى لي يلور ا لفن 
النسخ مرتين ؟ : ظ ظ 0 1 
تبره : الغو عب الام + + كل تيم عن ين ار 0لا ١‏ 
0 ظ ظ 00 


إذا قدمنا الإبأحة 7 أن 5 البراءة الأصلية ارتفعت أبالنهى ٠‏ والنهى 0 
ارتفع بالإباحة » فما ارتفع الحكم الشرعىّ إلا مرة' ‏ وهو رفم النهى لسّابق . 
وإذا 55 النهى كان هو المتاختر ٠‏ فيكون قد نسخ الوباحة.: 2 والإباحة 
مؤكّدة للبراءة الاصلية ‏ » فما لزم أيضاً النسخ فى الحكم الشرعى :إلا مرة 
زاحدة: وعلى هذا يكون كلامه لا يتم ؛ لانه إن أراد التسخ ا 
الشرعى » فهو مرة فيهما ٠‏ - ظ 
إن أراد النّسحْ اللُعؤى الذى هو مطْلَقَ الرفع حتى فى البراءة الأصلية ل 0 ظ 
لا يسمى الفقهاء رفعها 'نسخا. » ٠‏ فينعكس عليه الحال ٠‏ ويكون تقديم الإباحة ظ 
يلزم منها النسخ مرتين ؛ لاه رافعة للنتهى ٠‏ والثهى رافع للبراءة . 0 
أ ترجيح النهى وهو الضد » اكلم أن يكون رافعآ للإباحة » والإباحة 
مؤكدة للبراءة الأصلية » » فلا يلزم الس إلا مرة واجدة » وهذا يؤدى إلى < 


ترجيح ضده عليه | < 0 < 
ّ قوله فى الكتاب 8 إن تقديمه يقتضى النسخ مرة 6 يصدق التقنديه ئ 
)١(‏ فى [ : المعتير . ' (1) تقدم . 


ااا 


أحدهما : تقديه بالرّمان . 
والآخر : تقديمه فى العمل . 
فإن كان مراده الأول صم قوله : إنه يلزم منه النسخ مرّة » لكن يبطل 
قوله: إنه أولى 1 لأنه حيائذ يكون منسوخخحاً بالنهى بعذة وإن أراد الثانى صح 
قوله : إنه أولى. . 
غير أنه يشكل قوله : إنه يلزم منه النسخ . 
وأما سراج الدين فقال : ولانه يلزم منه التّسخ مرتين » ولم يقل : إن ذلك 
فى ضله ولا فيه » ولم يذكر النسخ مرة » بل مرتين فقط . 
ولا يتلخص من كلام الجميع حسن ذكر النسخ مرتين فى ترجيح الوباحة 
أصلاً . ظ 
فإنه لارم عنها ليس إلا » والأكثر نسخا لا يكون أرجح . 
قوله : : أن يكون أحد الدَليلين يقتضى الحكم بواسطة مثل. أن تكون المسألة 
ذات صورتين . ْ ظ 
فالمعلل 2١(‏ إذا فرض الكّلام فى صورة » وأقام الدليل عليه » فالمعترض إذا 
أقام الدليل على خلافه فى الصّورة الثانية » ثم توصل إلى الصورة الأخرى 
بواسطة الإجماع ٠‏ يقول المعلل : دليلى أرجح تعدم الحاجة للواسطة . 
قلنا : هذا الكلام مستحيل فى وضع الشريعة ؛ لأن المعترض إذا قال : إنه 
إذا ثبت الحكم فى هذه الصورة » وجب أن يثبت فى الصورة الأخرى ؛ لأنه 
لا قائل بالفرق . 


. 1 ينظر الكلام على المعلل آداب البحث لعبد الوهاب الأمدى ص‎ )١( 


مرف ور 


للمستدل من أن 5 افا لا.قائل بالفرق ؛ انه لا يمكنه إفراد 00 
بالحكم ضرورة انعقاد الإجماع على عدم الفرق » ولا يخلص اتدل فى مثل .. 
هذا إلا أن يأتى بدليل شامل. اللصورتين . ظ 

دواري يه , ؛ فإ فرضه أثبت فى صورة واحدة » فيلزم أحد 
أمور ثلاثة : ١‏ ش 

بطلان ما ذكره لمعترض من الإجماع . 

أو احتياج المعلل له . [ 

أو يكون دليل المستدل شاملاً للصورتين بغير وسط . 

ودليل المعترض يحتاج للوسط » فحينئذ يحسن الترجيح . 


رفس 


اقول فى التراجيح الرأجعة إلى الم 


قال الرأزى : : وهى من وجوه خمسة : 


صم ماع 


الأول : ذا كان أحَد ارين مقر كنم الأمئل , ٠‏ والكانى يكو تاقلا : 
َالحَق : أنه يجب ترجيح المقرر . 

وَقَالَ الجمهور من الأصولين : إِنّهِ يجب تَرْجيح الثاقل . 

نا أن حَمْل الث علَى مال ءلم الشرع - أولى من حمل على م 
١‏ يستقل العقل بمَعْرقته» فو َل جَعلَْا المبقي مقدما علّى الثاقل لَكَانَ وارداً حَيّثْ لآ 
يحاج إل ؛ أن فى ذلك الوقت ترف ذلك الحم بالمقل قَلَو ُلنَا : إن المبقى 


تسا سا ا نا 1 م 


0 لَكَانَ وأردا حَيْث بحتاج ِل ؛ فَكَانَ الحُكْم بَخْرِه عن التاقل 


من المحكم , بتقدمه عليه . 


ل و م اس نوسن 
حتج الجمهور على قولهم بوجهين : 
و بر 0 سس قر واس 


الأول : أن اعتبار الثاقل أولّى ؛ لأنه يستَقَاد مه ما لا يعْلّم إلا مْه » وأما المبقى؛ 
إن حكمه معَلُوم بالعقل » فَكَانَ الثاقل أولى . 


<< الثانى : أن فى القَول بكون الثاقل متَآخْرا تقليل النسخ ؛ لأنه يفتضى إزَالة 
ظ ع لل .وى الوا كو تي الع ؛ لأنَ لتاقل أزَالَ 
حكم العقل » ثم المقرر ا 

ولواب عن الأول : ما ذَكرنَاه فى الدليل ؛ وهو 0 جَعَلنا امبقى محرا 
كف مان لم .ل جل قن ٠‏ لكنا قد استقَدنا 


0 2 ير 056 200 


0 حعأنا 


عفن 


ل "يان كته 


وحن الثانى :أ ووه لل يعد ُوت حم مالل بلع لإطلقة .. 
العقّل مقيدةٌ بشرط عدم دَليل السمع . ٠‏ فَإِذَا وجد : ؛ فلا يبْقَى دليل العفّل قلا 0 


ون يل انع مزلا لحم الل بل ميا لهات ايكون نك خلافا 
الأصل . < ظ 0 

وآيضاً 12200 وهو 121111 ا 
كَانَ الوح حَكما ابن بدليلَين :ليل العقل » ودليل الب ؛ يكن هذا ألا .. 


مُخَالقَة ؛ هبون ذلك تسا للأثوى بالأضف ؛ وهو غير جائز . 


وأا علَى الوه الأذى كله لا يحون لوخ إلا دلبلا وأحدا . 


فرع : إن قبل أتَجَعَنُونَ العَملَ بالثاقل على ما حكره الخو أو بار ْ 


01 م و ش 


على ما ذَكرُُوه فى باب الرْجيح ؟! فلن : قال القاضى عبد الجبار : إنه ليس 
من باب الترجيح , ٠‏ واستدل علَيْه هين : الأول أن نالفل على أنه 


مر ب كسا 


ناسخح والعَمل بالًاسخ ليس من باب الترجبح . 
الثانى أنه َو كَانَ العَملّ بالثاقل تَرْجيحاً وجب أن يمل بير لخر 


لآم لهذا حم كل رحن ها على الآخر »سوم هلولا 


ع اس جر رصم 


احبر لتاقل ا وا رس جر الالال 0 
الخير. 00 
ْمك أن يجاب عن الأول بن لانم فى الأول كاقلن حم ظ 


الأصل متأ حر وناسخ . ؛ وَإنمَا تقول : الظاهر ذلك . مع جواز خلافه ؛ نهو إذَنْ : 
َأخْل فى باب الأولى ؛ وهذا ترجيح . 


عل لل 


على :3 ل" بيجب راغ ل لا ظ 


4 سد نما 0 


حر ون 


0 


ترى أنا تَحَعله حكما : شعي ؟ لهذا لآيصح رَقْمه اصح اللخ بهء وول 
لبن وود ابر رماي ٠‏ وإلاًلَمَا كَانَ كَذَلكَ . 

الثانى : قَالَ القاضى عبد الجبار : الخبران ‏ إذَا كَانَ أحدهما هما نيأ » والآخر 
بان وكانًا شرعبيين هما سواه وضرب لذلك أمئلة ننه : 


و مر : أن يقتضى ب 00 جمر ماصل سني عملي حمل ريل صنل 


أحدها | حَظرَ الفعغل » م ورد حَبرآن فى إباحته ووجوبه . 
ونانيها : أن يقتضى العقّل يجوب الفعل ؛ نّم ورد حَبرَآن فى حظره وإباحته . 
وثَالئهًا : أن 56-7 فى العفل لاح لفل لم فده حرأ فى وجوية ولو 


ب ايسان سرت #ت عن 


لحك بالتماء »بلقي ولإنات يل لك اق أن لع اد 


لأيكون لأحدهما مر يه علَى الآخَرِ» وآمَا علَى مَدْهَب الل » فلا يتم ذلك ؛ 
انه لا بد فى كل تفى وإنبات متوارينٍ عَلَى حُكْم واحد ألا يَكُونَ حدما 


وو 


بيانه أن الإاحة ار ابوب" فى وا الفمل » وله فى جوار ارك » 
ومُشَاركُ الحَظرَ فى جواز البرك » وتسَالفُهُ فى جواز الفغل ٠‏ فَهى نشارك كل ظ 
وأحد من الوجوب وَالحَظر بما به يُخَالفُ الآخَرَ» إِذ بت هذا » فَتَقُولَ : إذا 
اقتضى الْمَقْل الحَظرَ ٠‏ ققد اقتضى جَوَارَالتَرك يض ؛ ؛ لآنَ مَا صَدقَ عليه أنه 
مَحْظُور» فَقَدْ صدق عليه أنه يجوز تَركه ذا جَاءَ حبر الإباحَة والوجوب » 
قالإباحة إِنمَا ثتافى الوجوب من حيث إن الإبَاحة َقَضى جوآز الترْك ٠‏ لا من 

9 حَيْث إِنَهَاتتضى جَوَارَ الفعل ؛ ؛ لَك جَوارَ الفل ها هنا ء كَمَا رفت حك 
عقلى ؛ فَنبَت أله لا بد ها هنا : فى الثفى والإثبات من كن أحَدهمًا َقْليا فيه ؛ 
َْْمَل فيه كما فى اخثَال الأول . 


انا 


الى » وهو ما إن اتضى العثل الوجوب"» جد َي فى الح 
والإباحة ١‏ َلْحَلام فيه كما فى امال الأول . ظ 


وآ الال لَلث ؛ وهو ما ذا التضى العف الإناحة» كم ججاء يران فى الخظر 


والوجوب : تقول :لما بت أن الإباحة شارك كل وأحد من الوجوب وَالحَظر . 
ما به يحالف الآخَر وإذَا كانت الإباحة مقتضى العقل لم أن يكونَ الوجوب 


0 مرا لحكم العقل من وجنه » وتاقلا من وَجه آخَر» وكذا لق فى الحطر 
قَهَاهنًا أيُضا لا بد فى الى والإثبات الاين على آم وأحد : أن يكون . 


حدهمًا عقلياء وإذَا نبت هلآ فى الى والإثبات من ون حدما عقي 
جع ارجح إلى ما تدم من أن اتاقل أ جح أم المبقئ ؟!. ظ 


فرع ]: إذَا كان مقتضى العقل الحَظر ثم ور بان فى الإباحة والوجويه . 


والإباحَة تشارك الحظر من وجه ١‏ وتُخَالفَهُ من وَجْه آجَر : ؛ فَحبر الإباحة يَقبضى ظ 
َا حم العقل من وه ١‏ والقْل من ونه » وما ابجوب : قَإنَه يُخَالف ‏ 
ظ ا ارا يي الا 
حاون السب ٠‏ قيكون الوجوب مقتضيا للنثل من وَجَهيْنِ ‏ » فمن رجح 


ص - مر صر عر 


ل على رخ الوب » وجل على اق 
َبالْعَكْس . ظ 

وَكذا اقول فيمًا إذا تصني 1 خبرآن ذ ى لطر 
لياح فإ التضى لعفل الإبَاحة» وجا بان فى الحظر والوجوب» 


سا ناش 
كل واحد نهم مارك الإبَاحة من وب ويَُلقهَا من ونه آخَر ‏ فق :كل ْ 


0 - وبو 


واحد منْهمَا قل من وججه » ومبق من وه آخرَ» يَْصل السَاوى » ولا 
7 عياي ‏ يه الى ْ 


لترجيح . ظ 
الثالث : إذَا تعارض خََران فى الحظر والإبَاحة » وكا ري ٠‏ فق 0 


هاشم وعيسى ب ى بن أبان : إنهما يستويان . 


امرة ون 


َال الكرخى وَطَائفَةٌ من الفقهاء : بر لحر راجح » احتجموا على الترجيح 
للحظر ؛ بالخبر» واكم » ولت : أما الخير : فَقَوْله لالصلا والسلم - 


ما ام الحَلال والحرام إل َغَلَب الحرام الحلال » وقال ‏ عَلَيْهِ الصلاة 
والسلام   :‏ دع م يريبك إِلَى م لا يريبك ؛ وجواز هَذَا الفعل يريبه ؛ له بين 
أن يكون حراماً . ويين أ نْ يكون مباحاً , فما يريبه جواز فعله ؛ ؛ يجب تركه » 
وروى عن عمر - رضى الله عنْه نهل فى أبن لوكت ٠‏ احم 


9 2200007 
وحرمتهما آية» والتحريم أولى ‏ . 

ثم ىع تير داس 7غ سل الر اسل صا ل ل 5 
وآما الحكم : فإنه من طلق إحدى نسائه » ونسيها » حرم عليه وط جميع 


لا يي ا 


نسائه. وكذلك لو أء عتق إحدى إماته 1 


وأما ا معتى : فهو أنه دار بين أن يرد تكب الحركم » أو ير باح » وترلكُ ابا 
أولى ؛ َكَانَ الترجيح للمحرم احتياطاً حتيا 

َِنْ قلت : ولا يمتنع أيضاً أن يكون مبّاحا نبكُونٌ باعتقّاده الحظر مقدماً عَلَى 
مالا يم كَوانهُ جَهاة » : 


قلت : إنه إِذَا استبا اح المحظور ء فَقَد أَقْدَم على محظورين : أحدهما الفغل . 
والثانى : اعتقاد إيَاحَنه » ولس كَذَلك إن ات من المباح ؛ لإطعقاد حَطرء ؛ لآنه 
مَحَظُورٌ واحداء والغرض هو الترجيح بضرب من القوة , 

الرابع :لنت" للعألاق والعتاق عه على انأف لما + عفد الخو" ) » وقال 


ه فيه " ور 


قوم : يسوى بينهما 


وَجْه الأول : أن ملك التكا اح واليمين مشروح على خلاف الأصل ؛ فيكو 


فر 


انما عَلَى وق الأصل وال بق لأس رج ىاع 
عَلَى خلآف الأصل . 0000 

ظ :لأ لل قعل الت قبت قار وك 
المتكلّمون . 


وَجْه الأول من وجوه : 


2 م تي مر عو وو سس عبر 


ها : ل رو ةع حلت لأ وان و 
وفق الأصل ؛ نيكون النافى لَه راجحا . 
وثانيها : أن وود الخبر فى تفي الْحَد لم بُوجب الجَْم بذك التق ٠‏ 


قل من أذ يد شبهة يه نا حصت الدسبهة سقَطت الحدود ؛ لله - عله 
الصلاة والسلام ‏ : 0 ادرءوا الحدوة بالشبهات » . 


وثَالثُهًا : ذا كَانَ الحد يسقط بتَعارّض دو رهط قا 
يسقط بتعارض الى ل.ل 921 ولى . 0 

قال القرافى : قوله : : الَو جعلنا 0 متقدم على التاقل ٠‏ لكان وايها. . 
د سنت لين 0 

تقريره : أنه بريد بالتقدم المنقدم فى التاريخ والزمان 5 وإلن الناقل ورد بعْده» 7 
فيتقدم على رأى الجمهور ١‏ ظ ظ 

وإذا ورد بعد الثاقل يكون ناسنخاً للاباحة ٠‏ والتّسخ لا يعلم إلا من أجهة ١‏ 
الشرع ع فكان أولى عندهم وعنذه على العكس » ورد الناقل أولة « فرفع ء' 
البراءة الأصلية » ثم ورد المقرر للنسخ » فرفع التحريم أو الوجوبء تأفاد كل . 
دليل أنشئ غن عقلى ٠»‏ فكان أؤلى » وعليه ينبنى بحث النسخ مرة أو مرتين . 


نشوا 


فتأخر الناقل يقتضى أن المقرر تقدمته أجلاء العقل » ولم تنسخه » ولم 
يحصل إلا نسخ المبيح الموكّد للعقل . 

وتأخخّر المبيح يقتضى رفع المحرّم الرافع للبراءة » فيلزم النسخ مرتين . 

قوله : ١‏ دلالة العَقْل مفيدةً بشرط عدم دليل السّمع » وإذا وجد لا يبقى 
دليل العقل 8 : 

قلئا : هذا مشترك فى السّمع أيضآ ؛ لأن دلالة كل سمع مشروطة بعدم 
ورود ناسخه » فزال عند الثاسخ ؛ لزوال شرطه » فلا يكون نسخا » فإن كان 
هذا كافيآً فى عدم النسخ ٠‏ فهو مشترك . 

بل الجواب أن رفع العَقْل ليس نسخآ ؛ لأنّا نشترط فى النسخ رفع الخكم 
الشرعى . 

أما البراءة الأصلية » فرفعها ليس نسخاً ؛ لأنا لا نعد ورود الشرائع ابتذاء 
نسخآ ء. ولذلك نرفعها بخبر الواحد والقياس » وأيسر الأدلة » بخلاف إذا 
تقدم. - 

قوله  :‏ لا يصح رفعه إلا بما يصح النسخ به ؟ : 

تقريره : أن الخبر المقرر للعقل قد يكون متواتراً » أو آية كتابية » فلا يرفعها 
إلا متواتر ؛ لاأنا نشترط فى الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى . 

قوله : « إذا ثبت أنه لا بد فى النفى والإثبات فى الخبرين من كون أحدهما 
عقليَا رجع التّرجيح إلى ما تقدّم من أن الناقل أرجح أم لا » : 

قلنا : ادّعيتم أولا أن الخبرين فى النفى والإثبات لا بد أن يكون أحدهما 
عقليأ » ولم يتلخص من البيان الذى ذكرتموه إلا أنه عقلى من وجه لا أن 
موجبه كله عقلى ٠»‏ وإذا كان عقلياً من وجه ناقلاً من وجه » وهذا قدر مشترك 
بين الخبرين » فلم يرجع هذا إلى القاعدة من أن الناقل أرجح أم لا ؟ . 


508 


لان كل واحد منهما حبذ ناقل من وجه ٠‏ وليس من هذا اباب 1 
قوله : 9 التكاح ويلك اليمين على بحلاف الال » . ظ 
تقريره : أن ملك اليمين فيه حجر أتحد الآدميين على الآخر 507 7 
لأكسابه ومنافعه » » فهو نوع من العقوبات التى هى من جرائر الكفر 3 والأصل. ب 
وأما التكاح قل فلما فيه من الحجر وجعل المرأة كالبلاعة مصب لقاذورات : 
وال مهانات 1 وذلك على خلاف الاصل . ظ 000 ظ 
قوله : ١‏ سقط الحد لقوله عليه السّلام : ؛ ادرموا الوه بالششيهات 00 
قلنا : قال المحدثون : لم يصح هذا الحديث . [ 
ظ << «فائدة» 0 
قال بعض العلماء : فى الأحكام يقدم الحظر ؛ لآن التهى يعتمد القامد . ظ 
والأمر والإباحة يعتمدانت المضالح فى الأمر 2 وعدمها أو جاراتم فى الإباحة. 0 
ظ ظ وعناية العقّلاء 4 وصاجب الشرع بذرء المقاسد أكثر ؛ ولآن تقديم الحظر ١‏ 
يفضى إلى الترك 0 والترك على وفق الأصل 0 والآهر والإباحة يفضيان إلى ١‏ 
ع عويب وا و ؛ لأنه من ' 
الحوادث ». والموافق للأصل أرجح . حجة التسوية. أن الإباخة تستلزم؛ نفو 
الحرجء وهو الأصل ؛ فإن الأصل براءة الذمة » فالمبيح معضود بالاصل  .‏ 
والمحرم يستلزم الحرج على تقدير الفعل » وهو على خلاف الاصل » ؛ فيكود 7 
مرجوحا من هذا الوجه ٠‏ زاجحآ من الوجه الذى تقدم » فيحصل التسوية 00 
وحكى القاضى عبد الوَمّاب المالكى فى فى « الملخص ؛ أنّ الإباحة مقلم . 
والمسكر مقدم : لان الكل إحكام شرعية 34 ورت 


. تقدم‎ )١( 


٠.‏ بانس 


وقال سيف الدين : يقدم لمفيد للحكم الشرعى على الحكم العقلى ٠‏ 
ومثاله قوله عليه السلام : ١‏ الاثتان قَما فَوقَهما حَمَاعَةٌ )١(‏ 4 وه الطُواف 
بالبيت صَلاة » 297 . 

هل هما خبران عن حصول مقهوم الجمع ٠‏ والدعاء ء أو عن حكم 
الجماعة ؛ وأنه يحصل بالائنين » وأن الطّهارة شرط فى الطواف » والثَّانى 
مقدّم على الأول . 


رفس 


1 فى الترجيحات لحاصلة. 
بالأمور الخارجة 


قال الرأزى : وهى من وجوه : < 
أحدها لجع بكرة الأدلة» وقد سبق الول فيه . 
وثانيها : أن يول بض مه المسحية» أ يسمَلَ بخلافه » ولخي لابب 


ناوه َه وذ علد ابض حمل سَلَى تسنحه» وله َال له إن 
َما خَالْف » وعنّد الشافعئ - رضى الله عنّْه - : لا بحمل على ذلك ؛ لكر إذَا ظ 


عل لي عار ويه و و 


عَارضهُ حبر لون كَذَلك» كان رأجحا عليه . 
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وثَالتهًا : إذا ذا عَم ل بأحدهما أخ اسلف مم لآ يجب فيه . 
و اقل رات ارج براأ. 


َل ميس بن أبن : يجب ترجيحه ؛ لأنَ الأكثر يوقَقُونَ للصواب ما لا يوكّق ‏ 
لَه الأكو؛ ؛ وقال آخَرون لينل ارجح ؛ لألهُ ليجب ليه . 
ورابعها أن حبر الواحد فيما َعم به البلوى يون مرْجحوحا ؛ ؛ إما لاختلآف 


المجتهدين فى وله أو لآن ن كوه ما تعم به البلوى ء إن لم يُوجب لقح في ' 
َل أل من ! إقَادنه امررجوحية . ا 


واعلم أن بض ما م به الي قذ يكو أ فُوى من بعض ؛ َيتبغى ذا 

استوى الخبرآن فى كَمية وجوه الترْجيح : ن تحبر الكييفية» فَإنْ كان أحد ٠‏ 
الجانب: بين أقُوى كَيْفية » وجب العمل به » ون كَانَ أحَدٌ الجانيين ين كر كمه : 0 
وأقل كيف » والجانب الآخر على العكْس مله - وجب عَلَى المجتهد أن يقابل ما 7 ظ 
فى أحَد الاين بم فى الجائب الآخَرِ ؛ وير حال قُوَة الظنّ واكلاف 


وة كير من وجوه الحا ريف الها . 


ايفن 


القول فى الترجيح بالأمور الخارجة 

قال القرافى : لم أجد فى هذا القسم للمصتّف ما يحتاج الكلام عليه ٠‏ 
غير أن سيف الدين ذكر أشياء أذكرها : 

قال سيف الدين 2١(‏ وجوها : 

أحدها : إذا كان أحد الروايين ينقل عن شيخه» غير معتمد على نسخة 
[سماعه » أو خط نفسه بخلاف ] (1) الآخر على نسخة » فهو أرجح ؛لآنه 
يكون أبعد عن السهو . 

وثانيها : أن يكون أحدهما أقرب للنبى - عليه السّلام - حالة السماع . 
فيقدم على البعيد فى المجلس ٠»‏ كرواية الإفراد فى حجة الوداع مقدمة على 
رواية القران ب لأن ابن عمر ذكر أنه كان تحت ناقته ؛ فهو أقرب . 
فيقدّم الأول ؛ لأنه أضبط . 

ورابعها : المسند إلى كتب المحدثين مقدّم على المشهور ؛ لأن المشهور قد 
ينص المحدثون على عدم صحته . 

وخامسها : رواية اتاو مقدّمة على رواية الإجازة ؟ لأنه فى التاولة لا بد . 
وأن يقول : حدث به عنى »© فهو إجازة وزيادة 3 والمُتاولة أولى من الرواية عن 
الخط ؛ لاحتمال التزوير فى الخط . 


وسادسها : الرواية من غير حجاب مقدمة على الرواية من وراء حجاب . 





)3ع( زيادة من الإحكام للويضاح 1 وفى الأصول ١:‏ والآخر على لسرححة ) فالأول 
أولى لبعذه 000 


تفرفسا 


كرواية القاسم بن /2ٍ '' عن عائشة من غير حجاب ؛ لكونها عمته : 
أن بريرة. عتقت »2 وكان روجها عبداً تقدم على رواية أعره عنها أن روجها ظ 
كان حرا  .‏ ا 0 
وسابعها : رواية السامع من رسول الله - صلى ؛ الله عليه وسلم - - مقدمة ْ 
على الرواية عما جرى فى زمانه - عليه السلا - وسكت عنه . ظ 
وثامنها : أن يكون أحد الخبرين خطره فى اللنكوت عنه أعظم من عر 
الآخر ة فى السكوت عنه » فيقدم 3 » فيكون الظن فى : تقرير اللأخطر أغلب .. 0 
وتاسعها. النّهَى من حيث هو نهى مقلم على الأمر لثلاثة أوجه : ١‏ ' | 
أحدها ما ان ؛ فإن أكثر من قال : يكفى فى الأمرا المرة 7 2 
الواحدة نازع .: فى النهى . 0 
وثانيها أن يردد لامر ين محامل كدرة أكثر من محامل النهىين ٠‏ 00 
6-5 7 أن النهى يعتملٍ لمفسادة ( والآمر يعتمد المصلجة ودئع اللفسدة 0 
وعاشرها : أن يكون ا أحدهما 0 4 والآخر ير 4 فير جح الخبر ثلانة . 
أوجه : 


أحدها : أن مدلول الخبر:متحد » بخلاف الأمر . 





)١(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى أبو محمد المدنى أحد الفقهاء 
السبعة وأحد الأعلام » عن 0 ٠‏ وأبى هريرة » وابن عباس ٠»‏ وابن عمررء وطائفة» :.١‏ 
وعنه الشعبى والزهرى وابن أبى مليكة وتافعم وخلق ٠‏ قال ابن الملدينى : له اتنا . 
حديث» وقال ابن سعد : كان:”: ثقة عالا فقيها ؛ إماماآ كثير الحديث ء وقال أبو الزناد ١‏ 

ما زأيت أحد أعلم بالسئة من القاسم .٠‏ وقال مالك :. القاسم من فقهاء الامة * قال 
خليفة : مات سنة ست ومائة ٠.‏ ( ينظر الخلاصة ': 1477/5" - 347 ) . 
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الثانى : أن الخبر أقوى فى الدلالة ؛ لامتناع نسخه . < 
الغالك : أن مخالفة الخبر يلزمها محذور الكذب » وهو أشد من مخالفة 
الأمر بالنسبة إلى المتكلم بهما . 
وحادى عشرها : يقدم الخبر على النهى لذلك . 
وثانى عشرها : يقدم الخبر على النسخ لذلك . 
وثالث عشرها : اللفظ [الذى] 2١(‏ مدلوله مفرد مقدم على اللّفْظ المشترك ‏ 
فإن كانا مفردين » وأحدهما أشهر قدم الأشهر . 
ورابع عشرها : يقدّم ما يلزم منه مجاز واحد على ما يلزم منه مجازان . 
وخامس عشرها : تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام . 
وسادس عشرها : أن يكونا معآ يدلان بالاقتضاء » غير أن أحدهما لضرورة 
صدق المتكلم » والآخر لضرورة وقع الملفوظ به عقلاً أو شرعاً » فيقدم 
الأولان على الثّالث . 
وسابع عشرها : أن يكونا معا داليْن على العلة بالإيماء » غير أن أحدهما لو 
لم يكن المراد منه التُعليل لزم منه العبث » فيقدم على ما لا يلزم منه ذلك . 
وثامن عشرها : يمكن ترجيح مفهوم المُوافقة على مفهوم المخالفة ؟ لأنه 
متّفق عليه عند الأكثرين » وقد يرجّح مفهوم المُخَالفة من وجهين : 
أحدهما : أن مفهوم المخالفة أدخل فى باب التأسيس » والموافقة. أدخل فى 
باب التأكيد . ظ 
وتاسع عشرها : دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة ؛ لأن المتكلم 
يقصدها » بخلاف دلالة الإشارة » ولذلك تقدم على دلالة التنبيه » والإيماء؛ 
لوقوع الاتفاق عليها . 


() قيى اب : الشكرك .. 


ا 


والعشرون. : أن يكونا 0 3 فيمكن تقديم العموم را 
حدم ؛ الأ اسم ني يه معلل » بخلاف النكرة » والمعلل أولى ٠‏ . 
ولذلك لو قال : لا بن فى الدار » وفيها رجل استهسجن + فإنأكان 
الآخر من عنموم صيغة الجمع.قدم الشرط ؛ لأن كثيراً من خالف فى الجمع < 
وافق على العموم : فى الشرط ٠»‏ .ويقلدم الجمع المعرف على المفرد المعرف 76 
باع كر ا 0 الح المرن سكن 
بخللاف البجمخ المعرف, : 5 أقوى وة من ؛ وه ما » فى الجموم مقلم تعلى أ 
اسم الجنس المعرف ؛ لاحتماله العهد . 5" 00 
المحادى والعشرون أن يشتمل أحدهما على زيادة لم يتعرص لها الآخر . 
. الثانى والعشرون. : أن يكونا إجماعين دخل فى أحدهما جميع أهل العضرء 0 
والآخر.لم يدخحل فيه سوي أهل العقد والحل ( فالأول أولى ؟ ع أنه أبعد عن < 
الثلاف فيه 6 أو يدخل فى اجدهما الأصوليون الذين ليسوا فقنها فشهاء 4 ويخرج - 
العرام . والآخر بالعكس . ظ ظ ظ ظ / 
فالأول 0 لقربهم نهر فة المدارك » أو ل فيه المجتهد المبتدع الذي: ' 


3 عن النلاف ٠‏ أو دنعل 3 فيه المجتهد المتبع دون 0 : والفروعيوت ‏ 
انين امسر ارا والأصوليون الذين ليسوا فروعيين » والآخر بعكسه . ظ 

فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى ؛ لان خلله إما هو فى اعتقاده » والخلل. 
فى غيره من جهة اجتهاده فى تلك المسألة . 


ويقدم إجماع الصحابة. - رضى الله عنهم على إجماع اتابن 2 1 
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والإجماع الذى اتنفرض عصره مقدم على ما لم ينقرض عغصره ) والذى لم 
يسبق بالمخالفة أولى ؛ لأنه أبعد عن الخلاف فيه . 

ويقلّم ما لم يرجع فيه بعض المجتهدين إلى بقية الأمّة على ما فيه رجوع 
بعض المجتهدين ؛ لبعده عن المناقضة » والخلاف فيه . 

ويقدم إجماع الصّحابة الذى لم يدخل فيه غير المجتهدين على إجماع 
التابعين الذى دخل فيه جميع أهل عصرهم ٠»‏ ؤما دخل فيه جميع أهل 
العصر » وإن لم ينقرض عصرهم مقدم على ما لم يدخل فيه جميع أهل 
العصر » إلا أنه انقرض عصرهم ؛ لأن الرجوع بسبب عدم انقراض العصر 
موهم » وإجماع النطق مقدم على إجماع الانقسام على قولين ٠»‏ وإن لم 
ينقر ض عصره ؟ واس على قولين الذى لم يسيبق بمخالمة والآخر 

قلت : والإجماعات لا يتأتى فيها التعارض حتى يتأتى الترجيح بل أحدهما 
خطأ » وإنما ذلك إذا دار فرع بين قاعدتين مجمع عليهما بإجماعين مختلفين » 
فترجّح إحدى القاعدتين على الأخرى » أو يكون الإجماعان ظنَّيين ؛ إما بقوة 
الخلاف ٠»‏ أو لكونهما منقولين بطريق الأحاد ؛ فيتجه الترجيح . 

قهذه أنواع من الترجيحات ليست فى ١‏ المحصول ؟ . 

الغالث والعشرون : الَظْر مقدّم على الوجوب ؛ لا تقدم من الترجيح فى 
النهى والأمر ؛ ولآأن النهى أفضى إلى مقصوده ؛ لأنه يحصل بكُجرد الترك 4 
ولو مع الغفلة » وعدم الشعور » وعدم المشقة . ظ 

الرابع والعشرون : أن يكون أحدهما دالا على التكليف ؛ فيقدم على مأ 
يدل على الحكم الوضعى ؛ لا فيه من الثواب . 

الخامس والعشرون : خطاب المشسّافهة » كقوله تعالى > 


ففرا 


[البقرة : 5١‏ 1ع (ي أي الذين آمو > [ البقرة : ١78‏ ] إذا عارضه " 
خطاب الغيبة» كقوله تعالى. « والّذين يظاهرونَ من نسّائهم 4 [ المجادلة : 


حمل بير بن 


' ] » ل ومن دَخَلَهُ كا نآمنآ 4 1[ آل عمران لاة ]. 
إن تعارضا فى حقّ من وردت اللخاطبة به » قلدم خطاب الْثتافهة » أو فى ' 
الآخر » قدّم الآخر كما تقدم : فى الوارد د على سبب : ْ ظ 


السادس والعشرون : الذى لآ يتطرق النسخ | إليه يعدم على ما يتطرق ف 
إليه . ئ 


السام والعشرون : العام المتفق على العمل به فى صورة مقدم' على ْ 
المختلف فى العمل به » لتطرق التعطيل إليه . 0 
الثامن والعشرون ب الى ل ستو فس بعش الصا على الى 
لذلك ؛ كحديث القهقهة فى الصلاة . 
التاسع والعشرون : يقدم ما فسّره الراوى على متروك التفسير ١‏ لانه أعلم ‏ 
ا ا ا ال ا لي 
الثالاثون : العام الختلف فى تخصيصه » كقوله تعالى : وأا تجتها. 
ين الأخْتيْن 4 [ النساء : 7 ] . 

مقدم على لفق على تخصيصه » كقوه تال 20 
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نكن فق . 


الحادى والثلاثون قال ماو على خلا القياس » وإذّ طن أن أولى ‏ 
ما هو على وفق القياس ؛ لعدم إسناد القول فيه إلى الاجتهاد » فإن مفسدة : . 
احتمال الكذب عن التبى - صلى. الله عليه وسلّم.- فيهما سواء فلا يتحقّق - 
لتر جيح 5 اج سيما بلغا ؟ عن الشرائع موافقه القياس فيكون الموافق ‏ ْ 


مقدماً . 


ارفس 


ولأن مخالفة القياس إذا قدم يلزم منه مخالفة النقل » والقياس ٠»‏ والآخر إنما 
يلزم منه مخَالفة النقل فقط ٠‏ ظ 
وخالفه إمام الحرمين فى « البُرهان » 2١7‏ » فقال : قدم الشافعى ما عضده 
القياس [لرجحانه]2"7 بالعاضد . 
وقال القّاضى () : يساقط الخيران » ويعمل بالقياس ؛ لأن الخبر مقدم 
على القياس » فلا يقدم خبر على خبر ثما يسقطه . 
الثانى والثلاثون : قال سيف الدي. 249 : أن يكونا دخلهما التخصيص » إلا 
أن أحدهما تخصيصه بعيد فى العادة » فيقدم الآخر . 
الثالث والثلاثون : قال إمام الحرمين 60 : إذا تعارض الخبر المتواتر 
والإجماع قدم الإجماع » وإن كان تصويره عسراً » وهو غير واقع » لكن 
[المتواتر] 257 يحتمل التسخ دون الإجماع . 
الرأبع والثلاثون : قال فى : البرهان ٠‏ 00 : إذا تعارض 2خبر الواحد 2 
وأقضية الصّحابة » قدّم مالك أقضية الصحابة - رضى الله عنهم - على النص 
الصريح » كما قدم عمل أهل ١‏ المدينة ؛ . 
وقال الشافعى : يقدم الخبر ؛ لأنهم محجوجون بالخبر » والمحجوج لا 
يعارض الحجة » ولو عاصرتهم لحاججتهم » وجادلتهم العين العين » ولا 
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الرفض 


1 يتغير ذلك بانقراضهم » بل أقدم اقباس على قولهم ٠‏ فكيف الخب المقدم على , 
القياس ؛ وإذا حسن الظّن بهم » فبخبر الشارع أولى . ١‏ 
قال الإمام : والّذى أراه أن يقؤل : إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من الصحابة " 
- رضى الله عنهم - وهو نص لا يقبل التأويل قدمنا عملهم ؟ ؛ لأنه لا مستند 
لهم إلا النسخ » وهم مبرءون من الاستهانة بالأتخبار إجماعاً . ظ 
وليس هذا تقديما لقضائهم على الخبر . ٠‏ بل تمسّك. بالإجماع على ووب 
حمل عملهم على وجه سائغ | ٠‏ فالخير عارضه الإجماع ؛ فيقدم على الخبر . : 
ليس فى تطرق التسخ الخبر غض من منصيه » فإن لم يبلهم ء أو غلب 
على الظن ذلك قدم الخبر . 
قال : وحسن الظّن بدقة نظر الشافعى - رضى .الله عنه - فى أضول ‏ 
الشريعة أنه إِنّما قدم الخبر فى هذه الصّورة وإن غلب على الظّن أنه بلغهم '. 
قال : فهو عندى محل التوقف والبحث . ظ 
فإن وجدنا فى الحادثة متعلقً سوى الخبر » والأقضية الصحابية » وإلا تعلقنا 1 


بالخبر . [ | 0 ظ 
قال تي أن يعم أن في المحة - رضواة ال علي - من غير 


ف تلت متارضة لصن لايل لايل تكن بها ١‏ انه تعلق با صبرت . 
المذاهب عنه ' ظ ظ 0 
قال : وما ذكرناه فى 7 الصحابة - رضوان الله عليهم - يطرد فى أئمة ْ 
التابعين ؛ وأئمة كل عصر . فإذا روى مالك خبر الخيار ولم يعمل به » قدمنا' ‏ 
الخبر عليه » ولو أذ جمعا بلغهم خبر » وعملوا بخلافه » وجوّرنا ذهؤلهم. . 
خرج على التقاسم كما سبق ٠‏ وكذلك المجتهد الواحد الموثوق به ٠‏ وبديانته | 


ان 


وعدالته » فلو عمل بالخبر جمع وتركه جمع » والفريقان ذاكران للخبر » ولا 
احتمال إلا النسخ » قال : فالذى أرى تقديم عمل المخالفين ؛ لاحتمال عدم 
اطلاع العاملين على الناسخ ٠‏ وهذا إذا لم يبد المخالفون مستندهم . 

الخامس والثلائون : قال فى ١‏ البرهان © 2١7‏ : إذا تعارض الخبران من غير 
ترجيح ء ولا احتمال نسخ » فالحكم عند الأصوليين التوقف واللحوق بما قبل 
الشرائع . 

قلت : وهذا لا يخالف ما حَكَاهُ صاحب « المحصول »© أن الجمهور فى 
الأمَارتين على التخبير ؛ لأن الأمارتين ظنّ » والتقدير هاهنا النصوص» وعدم 
التأويل . 

السادس والثلاثئون : قال فى « اليرهان 00 : إذا تعارض ظاهران : 
أحدهما من الكتاب » والآخر من السنة . 


وقيل : السثة . 
وقيل : هما متعارضان ؟ نظراً لحديث معاذ » أو لأن السنة مبيئة ( أو 
لتعارض المدركين . 


قال : والصحيح التعارض . 
وقال القاضى : إذا تعارض ظاهرٌ الكتاب وظاهر خبر الواحد » فهما 
متعارضان ٠»‏ قال : ولست أراه » بل يقدم الكتاب » لاختصاصه بأن نقله 


متواتر . 
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7و 


." تنبيه ؛) ظ 

تقدم رواية أهل الحرمين وبعض المفهومات على بعض »ء فليطالع من مناك 0" 
السابع والثلاثون : قال ابن برهان فى كتاب 3 الأوسط »© يقدم رواية أهل . 
الحرمين على غيرهم ؛ لانهم أعلم بحاله - عليه السّلام - من أهل « العراق» 


ولذلك قال بعض المحدثئين : إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه . 
يعنى : ١‏ المدينة 0 . ١‏ ظ | 


حدس 


فهرس الَْرْءِ الثامن 


المفصل السادس 7 فى الدورات [ م ] ا 6620 2 5ه 
شرح القرافى : قوله : « غير هذا الوصف إما أن يكون موجوداً قبل 
الحكمء فيلزم تخلف الحكم عن علته وهو خلاف الأصل » أو غير موجودء 


فالأصل بقاؤه على العدم الل ا ا 00 
تنبيه : قال النقشوانى : الدورات عين التجربة 00 
سؤال : قال النقشوانى : قوله : « غير هذا الوصف لم يكن موجوداً قبل 
طريقه لا يتوقف على الدورات اللي ا 0 
سؤال : قال النقشوانى : ما ذكره فى هذا الوجه يقتضى أن الحكم حادث . 
سؤال : قال : ولأنه فى هذا الموضع رحتج بالاستصحاب 000 
سؤال ْ قال النقشوانى : قوله : « بعض الدورانات تفيد الظن ٠ ٠‏ فيكون 
الكل كذلك الآية » غير متحه 219 213101311 
تنبيه : قال سراج الدين : علل الشرع معرفات ٠‏ فجاز أن يكون العدم علة 
وجزء علة 9ب 123121013 
الفصل السابع : فى السبر والتقسيم [ م ] 2211111000 
شرح القرافى : قلت : السبر أصله الاختبار ا ا 
سؤال : قال النقشوانى : قوله : : الأصل بقاء غير هذا الوصف على 
العدم» يقتضى أن هذه الطريقة مفتقرة للاستصحاب 20 

به : ما تقدم أن القياس ٠»‏ وإن افتقر إلى الاستصحاب عن هذا الوجه » 
لكن القياس أقوى منه من وجه آخر ا 00 
سؤال : قال النبريزى : قوله : ٠‏ لايبين بالمناسبة ٠‏ لثلا يحتاج إليها فيما 
يدعيدن علة ؟ لا يلزم ٠‏ 2.2.2.22...ا.ييييييا الال مم الله 


تنبيه : زاد التبريزى فقال : إذا لم يكن التركيب مجمعاً عليه ينفى التركيب 
فى العلة بأنه على خلاف الأصل ....222.2.2.. ...م 00000 


الصفحة 


رين 


اكقرضنا 


سؤال : قال إمام الحرمين فق « البرهان 5:50 
الطرق فى إثبات العلة . .. 1... 


الفصل الثامن : فى السطره [ م ]: 


© ا#ا# اه © ا#ن ا« اله ان ااو ه #ن هن هف له اه # # سكت هت © اه هسه هن هاه هاه هد هد د ه- 


و ااه سبوا 0 052005 
ظ : : ١‏ إذا رأينا الوصف حاصلا فى جميع المغايرة 0 


ظ : على قوله 

ل ا 00 
سؤال : قال النقشوانى : : إن أراد أنه يلزم من المقارنة فممنوع 
تنبيه : قال 58 الدين على ' قوله : 
فال : القائل أن يقول : االإسناد إلى الغير يقتضى الشعور به جملة 
فائدة : قال سيف الدين 


بدلالته على عَلْيْهَ الرصف ظ 


»ا إعاه هاس # ا »© © © © © © ا ع هداع ساس »© ©» .#0 ها“ هاه » شام وام 


| تنبيه : مثار الخلاف فى هذه المواطن . ملاحظة أن ما [ رده ] الصحابة -- 


رضى اللّه غعينه - / رددناه 1 وما أعملوه أعملئاه قافا م .6ه ه6٠‏ م عاقهة ث ها انه 


الخصل التاميع : فى تتفي لاط 3 م.] 


© © © © هم م  #‏ © © > مداه هه هه © >> > خم. مه ج6406 + »م 


المصل العاشر : : فى الطرق. الفاسدة ١‏ 


فأسذةٌ 


م« « ع« شام ع هساه ا وهاه هد » واأقام > »ا > هه وام هاه « # ا © مساج #اج ا هاه هماو وه و ماواب واه 


الباب الثانى : فى الطرق. الدالة على أن الرسب لايكون علة 5 وهى ' 


خمسة : :اع ] 0 ا ا ا ا 00101000 


ظ ٠‏ الفصل الأول : 


: فى النض : وفيه مسائل : 


 # #9‏ #« # "ماه هع اخ 6# اه 0#« 6ه #0# # 0# >« ماه هه ه20 '* 


© *» © # ا م اج يمام سالا 


« لو لم يحصل. طن العلية لما أسند 
إلى علة وهو باطل ٠‏ أو أسند إلى غيره » وهو يقتضى الشعور بالغير ©: 


». 8ه » ©« هاه 


: إثبات العلة بالطرد. والعكس اختلف القائلون. 


قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط. 
وتخريج المناط 5ط ولو 0 


«* ا #» © » #0« ا« جع هاه اه هه 6ه ها ااه اج اج © #0 #10 #ه© 0 © #0 #00# ا اج #ا اج #0 ا#الس #«# ا# 0# #«#ن © #8 له الى 


وهو طريقان [ م ] نايا قق ع مه ئ 
شرح القراض : قلت : هذه الفهرسة تقنض أن يكون قد تقدم له طرق 


ام 1 


سرام 
ع يباه 


نام ظ 


ديمم 1 


بوبم 
ول 


! 


اللس” ا 


المسأل الأولى : وجود الوصف مع عدم وجود الحكم يقح فى كونه علة [ م 
شرح القراض : قوله : ى إن لم يعتبر انتفاء المعارضى » فسواء حصل 
المعارض أو لم يحصل . مع سو قله وه نع > عه« كمه ولج نان ود وها 6نم 29 
فائدة : الفرق بين النقض ». والعكس . والكسر ؛ فإن الفقيه محتاج لذلك 
تنييه : زاد سراج الدين فقال : لقائل أن يقول : ما الدليل على أن الحاضل 
قبل المعارض لا يكون تمام العلة ؟ ا م ا 00 
قال سيف الدين : جور أكثر الحنفية » ومالك ء وابن حنبل ٠‏ 
. تخصيصى العلة المستنبطة » ومنعه أكثر الشافعية » وروى المنع عن الشافعى 
. المسألة الثانية : فى كيفية دفع النقض [ م ] ا ا 00 
شرح القراض : قوله : « لا يمكن ألا تمنع العلة فى صورة النقض أوعدم 
الحكم ' ونا وق و د عدم قا عاو © ود وهاه ولوعلى عع ب عابط 4 6 
سؤال : قال النقشوانى : لا ينحصر دفع النقض با ذكره ع.......... 
| تنبيه : قال التبريزى : ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره فى 
الدليل ؟ 000 


فائلة : 


فائده : قال سيف الدين : الختلفوا فى النقض المكسور 0 
ظ فائدة : قال أبو يعلى الحنبلى فى « العمدة » : إذا وقع النقض بتفسير علّته 
بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه ا ا 00 


المسألة الثالثة : وهى مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة [ م ] .. 
شرح القراض : قوله : « تخلف الحكم فى بعض الصور لا يقح فى كونها 


مستلزمة له غالبا ؛ ا ل ا ل ا ارك ووه لومم 
المسألة الرابعة : فى أن النقض : إذا كان وارداً على سبيل الاستثناء هل يقع 
فى العلة أم لا ؟ [ م ] وا 
شرح القراض : قوله : « نعلم أن من لم يقدم على الجحناية لايؤاخل 
بضمانها » ا و لا و 0ه 
2 المسألة الخامسة : تعريف الكسر [ م ] ل ل ا اواو وا اده 


المفحة 


لكرضسلن 


كرون 


04 


00 


"14 


558 


شرح لقاع 
مشقة فنقضه بمشقة المريض + والحمال . و ا لس لم ام اوس و و ويه 


فائدة 
5 لثانى فى اء عدم الت «اماعا هد وا واو هاه ود هد قفاع .ا فا واه لانيو ها مهو 
شرح الْقَراض ٠‏ قوله . 
فائدة : قال الإمام فى 3 البرهان 4 : 
وعدم التأثير فى الاصلل © ...... ا 0 00 


سؤال : قال النقشوانى. : ما ذكره فى العلل اشرعية لاير على من يطل 
بح العو الى 0 
تنبيه : زاد التبريزى فقال :. العكس إغا يلزم عن تماد العلة وقد أجمعوا 1 
على جواز تعددها فى الشرع :................. ب بقع عاو قد لابق واه 
فائدة : قال سيف الدين االخراان : رد أول الشئء إلى آخره » وآخر ' 
إلى أوله 00 020000-90 
الفصل الثالث : فى القلب وقيه مسائل : ا 00 
المسألة الأولى : فى حقيقته [ م ] ا ا 0 
شرح القراض : قوله : : الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين » 0 
سؤال : قال النقشوانى : ما ذكره فى القلب معارضة فى حكم السألة .. 

تنبيه : زاد التبريزى فقال : يشترط فى القلب الرد إلى أصل المعلل . . 


5 : ل الباجى فى 0 الفصول > . 


فائدة : قال سيف الدين : 


الفصل الرابع ؛ ف الوك يللوجب ع 6 م سام 0 5 5 
شرح القراض - : قال : ٠‏ وحذه : تسليم ما جعله المستدل موجب علته مع 
استبقاء بي 0 ء 
سؤال : ١‏ القلب » وه القول بالموجب » معارضة فى الحكم ؛ ؛ لافع فى العلة 
4 


: قال التبريزى مثاله :'اتخليل ارفص ف السلفوا طن حيث إنه. < 
اكير 


0000-9 1 


8474 
و ل ام ظ 
قال الحدليون : عدم التأثير فى الوصف 5 


لايصح قلب القلب 6 ا 0” 


وس 


اردق 


يفدضرا 


454 


4م 


مس 


فك 
م 
ا 
م 
ل 
5-5 
8 


6غ 


تمدتانا 


تنبيه : زاد سراج الدين فتال : الاقنضان على | اللشترك إن كأن' أجائزاً لكنه 
المسآلة الرابعة : يجوز التعليل بالعدم ؛ اخلافة لبعض الفقهاه [ م ] 
« إنه يفيد ظن العلية » والعمل بالظن واجب ؟ .. /ا . 0" 
ه يجوز التعليل بالعدم ؛ 


سؤال : قال النقشوانى : قوله - هاهنا - : 


تنبيه : زاد التبريزى فقال : يلا يجوز التعليل بالعدم خلافاً للمصنف .هم 


الألة الخامسة : للمائعين من التعليل بالعدم أن بمنعوا من التعليل |( 
بالأوصاف الإضافية ال ااا ا ا الا 
شرح القراض : : لو كان مسمى الإضافة وجودياً كانت إضافة الإضافة 
وجودية ة ولزم ما لا نهاية له ؟ ا لظ 
: زاد التبريزى فقال : : ليس من فروع المنع من التحليل بالعدم امتناع 
اسيل بالأوصاف الإضافية إب لظ 
المسألة السادسة : تعليل الحكم الشرعى جائز ١‏ خلافا لبعضهم [ م ] .. آم 
شرح القراض : قوله : ١‏ الدوان يفيد الظن 6 ح + ق عامع بعايا يط ‏ /8 6 16 بع ورب 514 
سؤال : كيف يتصور فى الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة ‏ 4١ه"‏ 
ابه : أن المراد تكامل شروط التعلق اا 000 5 1 
تنه : زاد التبريزى فقال : نحن نعلل جواز الانتفاع وصحة البيع ووجوب ْ 
مي ل ا بل ا ا رين 
المسألة السابعة : يجوز التعليل بالاوصاف العرفية [ م ] اع انين 
ح القراض : قوله : « شرطه الاطرد فى جميع الاوقات وإلا احتمل ألا 
د فنا ا الا ا ا اللي 
المسألة الثامنة : يجوز التعليل بالوصف المركب عند الأكثرين » وقال قوم لا 
يجوز [ م ] ا اا اا ااال 
شرح القراض : قوله : ١‏ الافتران أو الدورات يفيد ظن العلية والعمل 
بالظن واجب 6 ل ل لا ل و 5231 


تنبيه : راد سرا الدين فقال. على قله :0 انا الغلام' ليسرل) غلة 'أثبوتية 1 دفعاً 
للتسلل ؟ : لقائل أن يقول: : فى هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم . 


المسألة التاسعة : اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم [ م ] 3 0 
شرج القراض : فاماه و هده ث٠‏ 000 
المسألة العاشرة : مذهب الشافعى - رضى الله عنه - أنه يجور اللعلين 
بالعلة القاصرة وهو قول أكثر المتكلمين [ مقاءدةه و م وروم ب 


شرح القراض ‏ قوله  :‏ إلكائن فى المحل الآخر هو مثل الكاثن فى محل 


الأصل »6 .. قحف 8ف هد م 8ه 4ه وداه 00 


حك : قل النقشوقى : قوله : ة تكشف عن لع من القياس © لايهم . 


ام باعتبار تلك الصفات الحاصلة » قال : لقائل أن يقول : اث 


نسلم أن [ عليتها ] باعتبار تلك الصفات ة ا 00 0 
١‏ دكن 


فائدة : قال سيف الدين : لاخلاف ف القاصرة إذا لم تكن منصوسة ٌ 

المسآلة الالحادية عشرة : الحقي أنه لا يجوز التعليل بالصفات تاعفد ؛ خملافا ' 
لبعض الفقهاء العصريين [ م ] اا 00 
شرح القراض : قوله 
ظ بصغة الإيجاب والقبول ‏ والدين مقدر فى الذمة © ... .7 0 
سؤال : قال النقشوانى : املك فى العرف والشرع ا د 


تنبيه : زاد سرا الدين يفقال: : لقائل أن يقول : لما فسرت الوجوب بتعلق ظ 


الخطاب . افتقر إلى سبب حادث . 
المسآلة الثانية عشرة ك هاهنا أبحاث [ م 1 .. . . ظ 0 


- وقد اعتر فت أول الكتاب بحذدوته 


شرح القراض : قوله : 
سؤال : قال النقشوانى : لم يبين أن العلة واحدة بالنوع » أو بالشخض . 

فائدة : قال سيف الدين : اخختلفوا فى العلة الواحدة الشرعية هل يكون لها . 
حكمان شرعيان ؟ 


9 * * # ا« >" 8ه ا« «اها هن «اإهاه ا #» ماواة هف فاه ماة عه رام الى و وى واس 
0 0 


0 6 حك الشئزء حكم مله‎ ١ 


٠‏ إلاق لتصرف معلل بالك ٠‏ واللك معلل 


3 .....1.. © إن جار اجتماع الشرطين فهو محال‎ ٠ 


| +مإوس [ 


؟كمب 


07 


مم 


المسألة العالفة عسرة : قك:يستدل بنات العلة على الحكم وقلك يستدل بعلية 
على الحكم [ م ] ا اا ا ا ا ا اا ا ا 0غ 
شرح القراض : قوله : « الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد 


المضافين »6 ا ل ا ا ا 1س م . 
سؤال : قال النقشوانى : كلامه متناقض ل لو يه ع بو مه 
تنبيه : زاد سرا الدين فقال : لقائل أن يقول : صدق قولنا : القتل سبب 
لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاص 212101101005 


المسألة الرابعة عشرة : تعليل الحكم العدمى بالوصف الوجووى. لا يتوقف 
على بيان ثبوت المقتضى لذلك الحكم [ م ] 0 
شرح القراض : قلنا : هذه المسألة المراد بها أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع لا 
يتوقف على ثبوت المقتضى ا ل ل و و ل ةو .5 
المسألة الخامسة عشرة ك قال بعضهم : ى وجود الوصفي الذى يجعل علة 


فى الأصل لايد وأن يكون متفقاً عليه ؟ [ م ] .............. 128 
شرح القراض 000 ع 
تنبيه : قال التبريزى : ١‏ تعليل انتفاء الحكم بالأمر الوجودى يتوقف على 
ظهور المقتضى له 8 وخالف اختياره اختيار المصّف 0000 
فائدة : قال سيف الدين : المختار اشتراط وجودا المقتض ممع التعليل بالمانع 
قواقك موك ١‏ ع عدف م ويه وه ب عبن يع علا قاين هو و اسه شرل ف بجا لا ب ب 8 14 ف خخ عد 
الفائدة الآأولى : قال سيف الدين : اختلفوا فى أن العلة هل تكون أمارة 
مجردة ؟ 98ب ب 1 
الفائدة الثانية : قال سيف الدين : إذا كانت الحكمة فى القياص بمعنى 
الباث فشرطها أن تكون ضابط الحكمة 0 ا 
الفائدة الثالئة : قال سيف الدين : قال جماعة : شرط ضابط الحكمة أن 
يكون جامعاً ااال م ا عو و وا ب ري ب ب وري 


الفائدة الرابعة : قال سيف الدين : اختلفوا فى جوار تأخير علة الأاصل عن 
الحكم فى الوجود ا يل 


بام ب 


م 


وأ 


لمث 


56 


خردمم 


بخن ا 
1ك 


نان 
5 با0مب؟ 
ع بام“ 


5 بان 


#بان؟ 


تبان ؟ 


الفائدة الخامسة : قال سيفت الدين 10 3 تكوان” الغلة7المنسنبطة من . 
الحكم المعلل بها مما يرجع على الحكم المستنبط منه بالإبطال 
الفائدة السادمسة. : قال سيف الدين : اختلفوا فى الدال على العلة 
القسم الثالث : فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع » وفيه ثلاثة 
أبواب [ م ] 
الباب الأول : فى مباحث الحكم : 
المسألة الأولى ‏ 1 


المي اه مج مع أ هه م *» .0 * 


اع ٠ح‏ سم © هاه 


#0 > 2< م" ماه هم © * *: ال ا لا وا 0 


وال اللو لهو سج الم م مخ ه» اج هم 


: * يجور أن يكون خصوص المحل شرطا ومع 


دكن 


0844م 


الاحتمال فلا يقين 0١‏ عاق ا 6 لج و قا ب لا عابط يو 1/12 8 6 وج يلاعا ره اقرع از بو 816 214 ١‏ 
تنبيه : نسب الدورات الذهنى إلئ القبح العقلى المتكلمون مع أن المتكلمين 
لا يقولون بالقبح العقلى 2100 
سؤال : قال النقشوانى : قوله ': « هذا إثبات القياس بالقياس © ليس ' 


هع لاع ع« وام ماه > + سعسامع د م ا ل و 4ه وه نه ف 2 د 1ف ع ل م 6ه عه 


المسألة الثانية : الحق جواز الا فى اللغات » وهو قوله ابن سريج منا [م]. 


شرح القراض : قوله 


: « إذا رالت الشدة رال اسم الخمر فتكون الشدة علة: " 


مه" 


5١م5‎ 


كوم 


0447م 


04م 


هذا الاسم فيأتى القياس فى البنسيذ ؛ ال 000 
فائدة : صورة المسألة المتتارع فيها لم يذكرها المصتف ...5 ...00 -0. 
تلبيه : زاه سراج الدين فقال على قوله : « اللغات توفيقية » لقائل أن يقول ١‏ ظ 
أنت اخترت التوقف فبطل المنواب 7بب-بب0000 0 0 21113111303131 
المسألة الثالثة : المشهور أنه لا يجور: إجراء ساب 11 


شرح القراض : قوله : « يكون الموجب للحد هو ذلك المشترك لا الزنا ». 


سؤال : قال النقشوانى : علة لعي خى المكمة ولوف ضابطوا ا 
0 الكتاب فجاز تعليله كسائر الأحكام -ب-ب0 0 0 30000000 
المسألة الرابعة : الحكم الذي طلب إثئياته بالقياس [ م ] 0 


- 


مم 


الانفراد + وحالة الاشتراك - مثلا - يقول : هذا حزق بين الحكم والوصف 
يجب أن يكون فى الأصل والفرع 
فائدة : قال اليبتريزى : قد تستعمل صورة هذا الشكل هن القياس ويكون 
قياس علة لاقياس دلالة هيه نه عه هده ها هاه واه هد هد هه ههه مها اها ود اها عه انها 8 6ه له هاه 


© © 0# © هسه #4 ا © © #0 #0 هم © 0 © #00 © 0000© #06000 0006000 اخ #0 اج ج ‏ ا "* 


فاعدة : قال ابن برهان فى كتاب , الأوسط؟ للأحكام الشرعية أربعة أقسام . 


قاعدة : قال أبن برهان فى كتاب ١‏ الأوسط 6 ١‏ الأحكام أربعة أقسام ٠.‏ 
مسألة : قال ابن برهان فى كتاب ١‏ الأوسط : التمسك بعدم العلة جائر 
مسألة : قال ابن برهان فى كتاب : الأوسط ؛ التمسك بالأولى جائز : 
مسزلة : قال ابن برهان : التمسك بالاصل جائز ا 
مسألة : قال الباجى الماذكى فى كتاب ١‏ الفصول ٠‏ يجور القيالس على 
أصل مجمع عليه 00000 100100 


مسأئلة قال الباجى فى كتابه 0 الفصول 4 * الاتفاق والاختلاف هل يجوز 


أن يكون علة ؟ 2100220062 0000 


مسألة :. قال الباجى فى كتاب ١‏ الفصول © : قياس التسوية جائز عند 
المالكية خلافاً لقوم .........2.' 200 
مسألة : قال أبو المخطاب الحنبلى ا لو ا 
الأصل غير مؤثرة فى الاصل 2 مؤثرة فى موضع آخر من الأصول لم نكن 


علة عن أحمد بن حنبل وأبى حنيفة رم ا 2 نا لو م ا ل ا ل 
مسألة : قال أبو يعلى الحنبلى فى « العمدة » : جميع ما يحكم بن من جهة 
القياس على أصل منصوص » فهو مراد من ذلك النص ا 0 
كانت العلة موجودة فى جميع الأصل صح القياس ا 0ش( 
الكلام فى التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام [ م ] 2000 
القسم الأول فى التعادل وفيه مساألتان [ م ] 000 
شرح القراض : قال سيف الدين : الترجيح اقتران أحد الصالحيّن للدلالة 
على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به » وإهمال الآخر 00 


لئس 


شنض 
0 
3 
١‏ 
١‏ 


5 


اس 


الصحاية 000-71 2 23123211303011#*#1 م 


فائده : قال الغزالى فى « المستصفى ‏ : 2 يجب على المجتهد فى كل مسألة ‏ < 
أن ينظر فى النفس الأصلى ورود المسع 2020 لوو ع م حو م 11987 
المسألة الأولى : اختلفوا فى تعادل:الأمارتين هل يجور ؟ ا" ادوم 
فائدة : قال أبو الحسين فى المعتمد » : قال المتكلمون : كل ما قاد انر ؤ 

فيه الظن فهو أماره . واد 110 
سؤال : امم 00111110 ظ 
سؤال : قال النقشوانى : فى كلامه تناقض ٠‏ لأنه حكم بالجوار ا فل 


سؤال : قال النقشوانى : جعل من المثل تعارض الحديثين فى الزكاة .... اخلنضا 
تنبيه : قال البتريزى. : : لا خلاف فى جواز تعارض دليلين غند اتحاد الحكم . ا اللفسضس 


المسألة الثانية : إدا نقل عن.المجتهد قولان [ م ] 5 0 م 
شرح القراض : قوله : ٠‏ بل الحق أن ذلك يدل على أنه ٠‏ متوقف المسألة؟ . الذم 
القسم الثانى : فى مقدمات الترجيح : وفيه مسائل 1 م ] 0 يننا 
مسآلة الألولى : تعريف الترجيح [ م ] ل ملف 
المسألة الثاتية ك الأكثرون اتفقو قوا.على جواز التمسك بالترجيح وأنكره ' 

بعضصهم وهاه م ماقاقد وه مها يه عءاءد قد قدو واه قاف ندم ان نم من هم عشي ثاأقاء قاقام . فعا امه انض 
شرح الفراض : قوله : « الترجيح ؛ تقوية أحد الطرفين 6 .... الي 


سؤال : قال التقشوانى : جواب اليس ضعب الحية إلى الوجة مقرو 1100 
تنبيه : قال التبريزى : يمتنع عدم اعتبار زيادة الظن فى الشهادات .0.0 عيضن 
فائدة ذقال إمام ا حرمين فى « البرهان » معظم الاصوليين على منع الترجيح 0 


بغير تمسك بدليل مستقل ماثء ام م 6ف مفو و نيع ث هه ةوه يه © ا 20 فيه | 
المسألة الثالئة : الترجيح لا يجرى في الأولة اليقينية [ م ] ...2.2 537:0 0 
المسألة الرابعة : اشتهر فى الألسنة : أن العقليات لا يجرى الترجيح فيها 007 ظ 


08 0 000 اا الال 


١ 


شرح القراض : قوله : « الأول : العلم الضرورى بحقيقة المقدمات ابتداء 


[أو ] إسنادا 4 اللي 1 ا لا 
المألة الخامسة : مذهب الشافعى - رضى الله عنه - حصول الترجيح بكثرة 
الأدلة [ م ] 1976 “3“[#أ[3#أ©أ1[3[1[3331#[أ©1# ا 50 
شرح القراض : قوله  :‏ قال عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر ش يدل 
على اعتبار أصل الظهور فقط » وأن الزيادة ملغاة 6 010115 000 0 212000 
فائدة : قال سيف الدين : الأكثر رواة أرح خلافاً للكر فى » ولم يحك 
خلافأ عن غيره (١‏ 007ازا10| '|'|'|اأ|'||0|أأااا 0 اا 
فائدة : قال ابن برهان فى كتاب : الاوسط 4 : [ إذاً اختلفت ] رواية 
الحديث اختلفوا هل يتنزل ذلك منزلة كثرة الرواة أم لا ؟ يلار 
المألة السادسة : إذا اتعارضى الدليلان » فالعمل بكل واحد منهما من وجه 
دون وجه - أولى من العمل بأحدهما دون الثانى [ م ] م ل لاا 
شرح القراض : قوله : « إذا عملنا بكل دليل من وجه دون وجه فقد تركنا 
العمل بالدلالة البتعين 6 ل ا ا و "ل 
تنبيه : زاد التبريزى فقال :. دلالة اللفظ على مجموع ففهمومه نص .ا اكلمدم 


المألة السابعة : إذا تعارض دليلان ٠»‏ فإما أن يكونا عامين » أو خاصين » 1 
أو أحدهما عام والآخر خاصاً. أو كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً [ م ]1 اام 
شرح القراض : قوله : « إما أن يكون المدلول قابلا للنسخ أولا يكون 854١  .)»‏ 
تنبيه : التخيير فى هذا القسم » وفى القسم الذى بعده إذا كان مظنونين 

ينبغى أن يتخرج على مذهب القاضى والجماعة فى التخيير بين الأمارتين 


يتعارضا ل ا ا و ا و و 0141 
سؤال : قال النقشوانى : قوله : « إن كان مدلولها غير قابل للنسخ فكان . 
ويرجح إلى دليل آخر »© لا يستقيم ا جع ع لاضن 
سؤال : قال النقشوانى : قوله : « فى المعلومين : إن أمكن التخمير بينهما 
تعين 5 ٠‏ يرد عليه : أنه لم يذكر حكم تعذر التخييد بينهما يي لاون 


١ 


0 ش 7 | عفة 
سؤال : قال النقشوانى : -قوله : « إن جهل التاريخ وجب الرجوع إلى :. 
أغيرهما ؛ يرد عليه أن التخيير عنده عمل بكل واحد من الدليسلين بحسب ١ ١‏ 
اللا مكان ا 0_0 ا ل ون 


سؤال : قال النقشوانى : إن كانا مظنونين » ولم يعلم التاريخ وتساويا فى 000 
القوة» فقد احتمل فى كل واحد منهما أن يكون. ناسخاص بأن كان متأخراً. . 77417 


سؤال : قال النقشوانى : لم يحكم في القسم الثالى بالتساقط .0.. 0 56 

-- تتبيه : قال التبريزى : إذا اتعارضا فإما أن يكونا عامين . أو خاصين ٠‏ أو | 1 

أحدهما عام مطلقا أو من وجه ا ا 00 ااا لاضن 

القسم الثالث : فى تراجيح الاخبار [ م 0-00 - 0000 اللي 

شرح القراض : قوله : صاحب الاسم مقدم على صاحب الاسنمين ؛ الاسم 

سؤال : قال النفشوانى :بقى قسم فى الإسناد لم يتعرض له .. . ا 1م 
اع 


